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  الروممن سورة  41الآیة 



  فانـرـــــــر وعــشك

أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر  والعرفان إلى أستاذنا الفاضل 
الأستاذ الدكتور محمد محده رحمھ الله، الذي وضع أسس ھذا العمل 
وتمنى أن یراه متكاملا قبل أن ینتقل إلى الرفیق الأعلى، ولأن 
فضائلھ علینا تعجز الكلمات عن عدھا و تعجز الأفعال عن ردھا، 

أن اجعلھ ربي في جنة الخلد "یھ، ودعاؤنا فألف رحمة عل
  ".والفردوس الأعلى

فرحاتي عمر للدكتور  ينكما أوجھ خالص شكري وأصدق  امتنا
الذي قبل الإشراف على ھذا العمل والاستمرار فیھ، فشكرا لھ على 
حسن توجیھھ ومراجعتھ وسھره المضني على تصحیح أخطاء ھذا 

  .مناسبااسة من خبرتھ بما یراه العمل، وإثرائھ لمحتویات  ھذه الدر
كما نشكر كل أعضاء لجنة المناقشة على مراجعتھم لھذه الرسالة 

  .وتصویب أفكارھا، وتحملھم كل ما تعلق بھا وبمناقشتھا من مشاق
  

  محمد لموسخ



  

  الإھـــــــداء
  
  

  ...إلى والـــــــدي الكریمین

  ...إلى إخـــــوتي وأخـواتي

  ...لیةإلى زوجــــتي الغــــا

  ...إلى كـــــل الأصـــــدقاء

  ...إلى كل من علمني حرفا

  أھدي ھذا العمل...                                     

  
  

  لموسخ محمد: الطالب



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  التمھیدي الفصل
  التطور التاریخي لحمایة البیئة

                                                  

 حمایة البیئة في العصور القدیمة :المبحث الأول  

  یئة في القوانین الوضعیة الحدیثةحمایة الب :الثانيالمبحث  
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  قــائمة المراجع
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  الأول الباب
نطاق الحمایة الجنائیة للبیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون 

  الوضعي
  

 الإط��ار المف��اھیمي الحمای��ة الجنائی��ة للبیئ��ة ف��ي الش��ریعة الإس��لامیة : الأول الفص��ل
  والقانون الوضعي

 مب���ادئ حمای���ة البیئ���ة ب���ین الش���ریعة الإس���لامیة والق���انون وأس���س : الفص���ل الث���اني
  الوضعي



  
  

  
  
  
  
  
  

  ثانيال الباب
الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون 

  الوضعي

  
 أركان جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي: الأول الفصل  

 المسؤولیة الجنائیة والعقوبات المقررة في جرائم البیئة في الش�ریعة : الفصل الثاني
  والقانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثالث الباب
  الجوانب الإجرائیة  لجرائم تلویث البیئة

  
 نطاق الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة: الأول الفصل  

 التعاون الوطني والدولي في حمایة البیئة: الفصل الثاني  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

Abstract: 

The protection of environment is based, in both 

Islamic law and in penal law, on the necessity of 

supporting penal protection; in addition to 

administrative and civil protection. This penal 

protection is characterized by some large and 

flexible rules of law; and wide notion of criminality 

in the matter, In addition to the moral aspect. This 

will lead to a wide penal responsibility which is 

founded on the personal penalty principle. 

       However, the environment crimes are not 

traditional because of  the large meaning of 

responsibility of the moral person and the 

responsibility for others' actions. 

     Many legislations have imposed different penalties: 

some of them are concerned with reducing liberties 

(jailing) in addition to financial penalties and some of 

them are of the security order.  

      This protection will not achieve its objectives 

without  juridical control  exerted by agents well 

trained by specialists in the matter.  Those specialists 

must also participate in supporting that protection. 

In the end the national and world cooperation 

becomes necessary to achieve an efficient protection 

to the environment.      

 

 

 



  

  : ملخص باللغة العربیة

تقوم حمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي على ضرورة تعزی�ز الحمای�ة 

  .الجنائیة بالإضافة إلى الحمایة الإداریة والمدنیة

وواس��عة ف��ي ص��یاغتھا بالإض��افة  إل��ى  وتتمی��ز الحمای��ة الجنائی��ة للبیئ��ة بنص��وص مرن��ة

كما تتمیز بضعف ال�ركن المعن�وي فیھ�ا نتیج�ة لأخ�ذ  ،التوسع في النشاط المادي للفعل الإجرامي

  .بالإھمال والخطأ في تحقق المسؤولیة الجنائیة

 ،مما یترتب علیھ التوسع في المسؤولیة الجنائی�ة والت�ي تق�وم عل�ى مب�دأ شخص�یة العقوب�ة

توس��عت ف��ي الأخ��ذ  ،لبیئ��ة وخروج��ا ع��ن القواع��د العام��ة ف��ي الق��انون العقوب��اتغفی��ر أن ج��رائم ا

  .بمسؤولیة الشخص المعنوي والمسؤولیة عن فعل الغیر

كم��ا وض��عت اغل��ب التش��ریعات المتعلق��ة بالبیئ��ة عقوب��ات جزائی��ة تمثل��ت ف��ي العقوب��ات 

  .السالبة للحریة والغرامة بالإضافة التدابیر الاحترازیة والأمنیة

ب الحمایة الجنائیة ضرورة تعزیز الإجراءات الجزائیة من خلال إعطاء الضبطیة وتتطل

وك�ذا الاس�تعانة  ،القضائیة صلاحیات أخرى بالإضافة إلى ضرورة التك�وین المخ�تص والمتمی�ز

  .بالجھات المختصة في مجال حمایة البیئة

ركزی��ة والمحلی��ة ولا تتحق��ق فعالی��ة ھ��ذه الحمای��ة إلا بالتع��اون ب��ین الھیئ��ات الوطنی��ة الم

  .والتعاون الدولي في ھذا المجال
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  الفصل التمھیدي
  التطور التاریخي لحمایة البیئة

باعتبارها  ،اهتم الإنسان منذ بدایة الخلق بحمایة البیئة بجمیع عناصرها المختلفة

الوسط الطبیعي والأساسي لحیاته، ومع تطور العصور وزیادة الحیاة على الأرض ظهرت 

ه البیئة بعمل الإنسان تحدیات كبرى أمام الإنسان في مواجهة المخاطر التي أصبحت تواج

وتصرفاته الیومیة، ولهذا فقد أولت الحضارات القدیمة أهمیة كبرى لحمایة البیئة بجمیع 

  .عناصرها، انطلاقا من نظافة المدن إلى ضرورة المحافظة على الوسط الطبیعي

كما ساهمت الدیانات السماویة في وجوب الاعتناء بالبیئة لارتباطها بالقواعد 

  .، مما جعلها تضع جملة من الضوابط  والمفاهیم لعلاقة الإنسان بالبیئةةالدینیالأخلاقیة و 

ومع التطور العالمي والتكنولوجي في العالم وزیادة أخطار التلوث وتطور القواعد القانونیة، 

أصبحت حمایة البیئة أولویة من أولویة الدول تعمل على حمایتها والحفاظ علیها، من خلال 

قانونیة وطنیة متكاملة، بالإضافة إلى حمایة دولیة من خلال التعاون الدولي  كفالتها بحمایة

  .في إطار المنظمات الدولیة وإبرام الاتفاقیات الثنائیة

ولذلك سنحاول في هذا الفصل دراسة التطور التاریخي للحمایة الجنائیة فقط موضوع 

  :دراستنا من خلال العناصر التالیة

  ر القدیمةحمایة البیئة في العصو  -

  حمایة البیئة في القوانین الوضعیة الحدیثة -

  

  حمایة البیئة في العصور القدیمة :المبحث الأول

لقد حظي موضوع حمایة البیئة باهتمام كبیر ومتزاید في الشرائع والحضارات القدیمة 

 ،نت سائدةوفي الدیانات السماویة، وقد اختلط هذا المفهوم بالقواعد الدینیة والأخلاقیة التي كا

  .مما ساعد على تطورها والتزام الناس بها باعتبارها قربانا وتعبدا

  : وعلیه سنحاول تقسم هذا المبحث إلي مطلبین كما یلي

  .حمایة البیئة في الحضارات القدیمة -

  .حمایة البیئة في الدیانات السماویة -

  

  

  حمایة البیئة في الحضارات القدیمة: المطلب الأول
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كانوا یعتبرون الاعتداء على البیئة بمثابة تعد على النظام  :القدیمة حضارة مصر* 

  .وانتهاك للحقوق العامة والخاصة التي تنهى عنها الآلهة والأمن العام،

ومن الصور التي تعبر على حمایة البیئة لدى الفراعنة، اهتمامهم المتزاید بالنظافة العامة   

وكانت النظافة الجسدیة شرطا ،لمسكن أو الطرقاتبها من نظافة ل قوالخاصة، وكل ما یتعل

  . أساسیا لدخول الأماكن المقدسة

وقد نجحوا في التخلص  كما أن المصریین كانوا أول من ابتكر المرحاض الصحي،

  .من الفضلات البشریة والمنزلیة بطریقة صحیة وبدون مضاعفات صحیة

د كانت مرتبطة بالدین،وعلیه فقد ومن أهم ممیزات الحضارة المصریة القدیمة أن القواع  

لأن في »تبرأ من تلوث نهر النیل« )متون الأهرام(كانت الشفاعة لدى المصري مسجلة في 

 لمأنا لم أتسبب في بكاء أحد، أنا «اعتقادهم أن المصري یقف عند الحساب وكان یقول

  .»أخطف اللبن من فم رضیع، أنا لم ألوث ماء النیل

لدیهم یحمي الحیوان، وكان یعاقب على من یقتل حیوانا عمدا كما أن قانون العقوبات 

بالإعدام، أما من قتله بدون تعمد فیعاقب بالغرامة، أما المعاملة السیئة للحیوان بالضرب أو 

غیر أن العقوبة تشدد في حالة ما إذا ،بالحمولة الزائدة  فكانت عقوبتها غرامة تدفع لكاهن

لأن الأمر یتعلق بالآلهة ولیس بالحیوان في هذه  ،سكان الاعتداء وقع على حیوان مقدّ 

  )1(الحالة

عنها من  جكما اهتم المصریون قدیما بمیاه النیل خصوصا بعد الفیضانات وما ینت

وقد اعتمدوا على تنظیف قنوات الري وإزالة الحفر  ،والطمي على سطح التربة ،تسرب للطین

  .نه زیادة الإنتاج الزراعيوالانحرافات وإعادة تخطیط الأراضي وهذا من شأ

وتطویرهم للنظم الزراعیة  قد عرفت الاهتمام بالزراعة،و : حضارة بلاد الرافدین* 

وقنوات الري والسقي كما انفرد قانون حمورابي بجملة من التدابیر والعقوبات التي یتعرض لها 

قانون بتربیة ا الكما اهتم هذ الفلاحون عند مخالفتهم للأوامر وللقوانین ونظم السقي والري،

وقدروا عقوبات قاسیة لكل من یتعرض لموت حیوان ألیف ولعقوبات  ،المواشي والحیوانات

                                                 

  .7- 5: ص ص ،1998 ،ن ب د ،القانون الجنائي عند الفراعنة ،عبد الرحیم صدقي: ظرنمن التفصیل أمزید لل )1(

  .109 -107: ص ص، 1993 أطلس للنشر، الجزائر، ،1ج ،تاریخ النظم ،سدلیلة فركو 

  .37-35: ص ص ،1995 رة،القاه، ة للنشر والتوزیعیالدار العرب ،التشریعات البیئیة ،وهاب عبد الجوادأحمد عبد ال

 .3- 2: ص ص ،2006 القاهرة، دار النهضة العربیة، ،المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، محمد حسن الكندري
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الاحترام  ةكما تضع جملة من التعلیمات واجب،أقل شدّة عندما یتعرض لحیوانات غیر ألیفة

وكان یتكفل بهذه المهمة مكاتب خاصة للدراسات  والبساتین، قوالتنفیذ بخصوص الحدائ

 كما نظم هذا القانون الصید وحدد أوقات في السنة یسمح فیها بالصید البري، تصامیم،وال

  .)1(ونظم الصید في الأنهار

فقد اعتمدت حضارة أثینا أساسا على الزراعة وصید : في الحضارة الیونانیة*  

 وقد جاءت التشریعات لتؤكد على أهمیة المحافظة على المیاه وترشید استعمالها، الأسماك،

ورسم مخططات تبین طرق للملاحة البحریة من  ،بتقسیم الأنهار )بریكلاس( كما قام الملك

  .كما وضع قوانین للصید أجل تفادي تلویث میاه البحر،

بإنشاء أول موقع لجمع القمامة خارج ) ق م( كما اهتم الیونانیون في القرن الخامس  

ه على عاتق الكنیسة،كم وضعت أثینا قانونا المدینة ومن أجل الالتزام بهذا القانون وقع تنفیذ

  .یعاقب كل من یرمي القمامة في الشارع

لها أن تشریعات الحفاظ على البیئة كانت ترتبط دوما بالدین مما یعطي  ظوما یلاح

على المكانة التي تحظى بها حمایة البیئة في هذه  لوهذا ما ید ،طابع الإلزامیة مثل العبادات

  .الحضارة

یان أن القانون الطبیعي أوجد أشیاء نفقد جاء في مدوّنة جوست: الرومانیة الحضارة* 

كما یجب المحافظة  )التربة، الماء، الهواء(: مشتركة لكل البشر ویجب الحفاظ علیها وهي

 كما اهتم الرومان بالموتى وحرم قانون الألواح ،لى شواطئ البحر ضد كل صور التلوثع

 ة، وانتشار الأوبئخشیة من انتشار الروائح الكریهة لمدنوحرقه داخل ا دفن المیت،) 12(

كما حرص الرومان على تجمیع  ،والمعدیة حفاظا على الصحة العامةوالأمراض المتنقلة 

  .المیاه المعدیة وتجفیفها بعیدا عن المدن حفاظا على الصحة والسكان

 ةلجمع القمام أوجد إدارة فعّالة )بعد المیلاد14أغسطس في القرن (وفي عهد الملك 

  .والنفایات وكذا التخلص منها بطریقة أقل ضررا وتلوثا للبیئة

رعي الماشیة في أراضي ( على جرائم البیئة منها )12( كما نص قانون الألواح

 ةوقرر عقوبة الغرام ،)إتلاف شيء للغیر من حیوان أو رفیق –قطع أشجار الغیر  -زراعیة 

  .)2(التي تساوي قیمة الضرر

                                                 

 .38-37: ص ص ،مرجع سابق ،سدلیلة فركو ) 1(

   :وللمزید انظر كذلك. 19- 18ص ن،س  د ،1ط ،جرائم البیئة بین النظریة والتطبیق، أشرف هلال) 2(
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بصفة عامة أن الحضارات القدیمة وبالرغم من إیجاد نصوص قانونیة  ظحوما یلا

ترتبط  تإلا أنها قلیلة وغالبا ما كان ،وتحدد عقوبات لها لتي تمس بالبیئةادین بعض الجرائم ت

ذلك هو اعتماد الإنسان الأول على الطبیعة  روما یفس بالآلهة أو الكنیسة أو الدین عموما،

وب الحفاظ على المصادر الأولیة التي كانت مصدرها الزراعة ووج في حیاته الیومیة،

  .والصید

  حمایة البیئة في الدیانات السماویة: المطلب الثاني

لقد جاءت الشرائع والدیانات السماویة من أجل حمایة الإنسان وتأكید كرامته، وقد 

نها ضبط علاقة وجاءت بمبادئ من شأ،عرفت هذه الأخیرة العدید من المبادئ والقیم الدینیة

  .الإنسان بالبیئة

یلاحظ أنه حث على الاهتمام بالبیئة ) التلمود( وبالرجوع إلى: الدیانة الیهودیة* 

، ویتجلى من خلال خلال الحفاظ علیها وعدم إفسادها لاعتبارات دینیة واقتصادیة، وذلك من

ا وكل ما من شأنه تنظیم الأراضي الزراعیة وأراضي الرعي وإنشاء السدود والجداول وصیانته

المحافظة على المحیط، ویرجع الأساس في الاهتمام بالبیئة والمحیط في الدیانة الیهودیة إلى 

، ولهذا جاء في التوراة ما ض والاستفادة من خیرات االله فیهاأن الإنسان مطالب بتعمیر الأر 

وام قش التعویض عن أي أضرار یحدثها شخص من تلویث الهواء الناتج عن حرق أك حیبی

ویستحق التعویض في حالة  وفي حالة تعمد إضرام النار فیها، الأرز والمحاصیل الأخرى،

ویعتقد الیهود أن االله  الإهمال تقویة وصیانة السدود والجداول لحمایة المدینة من الفیضانات،

بعد أن خلق الأرض أمر نوحا أن یأخذ في فلكه من كل زوج لإنقاذهم من الطوفان،وهذا 

یقصد منه الحفاظ على التنوع البیولوجي والحیوي في البیئة نتیجة عدم انقراض  الأمر

  .)1(الكائنات الحیة خصوصا الحیوانیة منها

وأن الناس ما هم إلا  فكانت تقوم على اعتبار أن الأرض الله،: الدیانة المسیحیة* 

ا في ما هو عبید عند االله مهمتهم الحفاظ على هذه الأرض وصیانتها من خلال استغلاله

  .))2ما أوصى به السید المسیح عیسى  وعدم انتهاك المحرّمات وهو ،حلال

                                                                                                                                                         

  .225-224ص مرجع سابق،، فركوس دلیلة

  .9- 3ص مرجع سابق،، محمد حسن الكندري

 .35مرجع سابق، ص، أحمد عبد الوهاب عبد الجواد

 .7-6ص ندري، مرجع سابق،محمد حسن الك) 1(

  .16- 15: صص  مرجع سابق، ،أشرف هلال :انظر كذلكو  ،7 ص محمد حسن الكندري، مرجع سابق، )2(
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أوجدت العدید من القیم والمفاهیم لما جاءت الدیانة الإسلامیة،  :الدیانة الإسلامیة *

  .البیئیة التي ترمي إلى حمایة البیئة بجمیع عناصرها المختلفة من الفساد والتلوث

فقد  ،جدها ذات أبعاد ومدلولات متعدّدةئة في الشریعة الإسلامیة نوبالرجوع لمفهوم البی

من  هاستعملت بمعنى المحیط أو الأرض والمكان الذي یعیش فیه الإنسان وكل ما یشمل

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَ فِي الأَْرْضِ یَتَبَوَّأُ :في قوله تعالى هوهذا ما نلاحظ ،عناصر ومكونات

الآیة :ورة یوسفس[ شَاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ مِنْهَا حَیْثُ یَ 

56.[  

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ : وقوله تعالى

[  بَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینسُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِ 

  ].74الآیة :سورة الأعراف

المؤرخون أن أول من استعمل لفظ البیئة بمفهومه الاصطلاحي في القرن  هوما یذكر 

ة إلى صاحب كتاب العقد الفرید وقصد به الإشار ) ابن عبد ربه(الهجري من قبل  ثالثال

الوسط الطبیعي والجغرافي والمكاني والاحیائي الذي تعیش فیه الكائنات الحیة بما فیها 

  .)1(ذلك من مناخ اجتماعي وأخلاقي ومحیط الإنسان يوما یعن الإنسان،

  :)2(كما أن الشریعة الإسلامیة عالجت مشكلة البیئة وحمایتها من ثلاث جوانب

وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ  :لىویتجلى في قوله تعا :الجانب المكاني

  .]85الآیة  :الأعرافسورة [ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِینَ 

قُلْ سِیرُوا فِي الأَْرْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ  :وذلك في قوله تعالى :الجانب الزماني

 .]20الآیة  :العنكبوتسورة [ الْخَلْقَ 

 ،هو خالق هذا الكون ومصممه بدقّّ◌ة متناهیة أن االله  دوهو یؤك :الجانب الإحیائي

خَلَقَ  :وهو الذي وضع النوامیس التي تحفظ التوازن البیئي ویتجلى ذلك في قوله تعالى

وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ 

                                                 

  .13-12: ص ص ،1994 القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، ،التلوث وحمایة البیئة، حجاب محمد منیر) 1(

 ،1996 قاهرة،ن، الس  ، د1ط ،قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارن بالقوانین الوضعیة، أحمد عبد الكریم سلامة )2(

  :وللمزید أنظر كذلك. 24ص

  .37ص ،2002 الإسكندریة، رفامنشأة المع ،الإسلامیة قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ماجد راغب الحلو،

 ن، س د ابن سینا للنشر والتوزیع، ،البیئة مشاكلها وقضایاها وحمایتها من التلوث رؤیة إسلامیة الفقي، محمد عبد القادر

 .بعدها وما 30ص
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 .]10الآیة  :لقمانسورة [  وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ 

وانطلاقا من شمولیة الشریعة الإسلامیة السمحاء لجمیع نواحي الحیاة فإن هذا الدین 

 ىدون أن یوجه الإنسان العاقل إلى الطریقة المثل الحنیف لم یهمل شأنا من شؤون الحیاة

 :الأنعامسورة [ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ  :للتعامل معها وذلك مصداقا لقوله تعالى

  .)1(]38الآیة 

وعلیه  ویمثل الفساد في الأرض ضابط حمایة البیئة في التشریع الجنائي الإسلامي،

  .واء كان كبیرا أو صغیرا یستوجب عقوبة دنیویة أو أخرویةفإن أي إفساد في الأرض س

وقد تضمن القرآن الكریم عدید الآیات التي تنهى عن الفساد في الأرض ومنها على سبیل   

، ]60الآیة  :البقرةسورة [ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ   :قوله تعالى رالمثال لا الحص

  ].56الآیة  :الأعرافسورة [  تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَاوَلاَ  : وكذا قوله عز وجل

وتتفق الشریعة الإسلامیة مع باقي الشرائع السماویة الأخرى في تحریم الفساد والدلیل 

فِي  وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ  :على لسان صالح ءعلى ذلك ما جا

فِي الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُیُوتًا فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا 

  ].74 الآیة :الأعرافسورة [ الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

ا اضْرِبْ بِعَصَاكَ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ : على لسان موسى ءومنها ما جا

اللَّهِ  الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ 

  ].60 الآیة :البقرةسورة [ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

  :سلام للبیئة نذكر ما یليومن أهم الصور التي تبین حمایة الإ

لأنه أعظم مخلوق في هذا الكون لذلك كرمه وفضله  :مراعاة حرمة الإنسان -1

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ  :سبحانه وتعالى بقوله

لْنَاهُمْ    .]70الآیة  :الإسراءسورة [  مَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً عَلَى كَثِیرٍ مِ  الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

  :وتتجلى حرمة الإنسان في ما یلي

 :الأنعامسورة [ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  :قال تعالى :تحریم دمه -أ 

  .]151یةالآ

 الآیة :المائدةسورة [  ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَاوَالسَّارِقُ وَالسَّ  :قال تعالى :تحریم ماله - ب

                                                 

 المنتدى العالمي الأول للبیئة من منظور إسلامي، ،الأحكام الشرعیة والقوانین البیئیة في الإسلام ي،یوسف القرضاو ) 1(

  .28- 26ص
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38.[  

سورة [ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً  :قال تعالى :تحریم عرضه - ج

  ].32الآیة  :الإسراء

 على نفسي،إني حرّمت الظلم  يیا عباد« :قال تعالى في الحدیث القدسي :تحریم ظلمه - د

  .)1(»وجعلته بینكم محرّما فلا تظالموا

  :وتتجلى صور ذلك من خلال ما یلي :مراعاة حرمة الحیوان -2

فإذا  إن االله كتب الإحسان في كل شيء،  «: قال :الإحسان إلیه عند الذبح -

 متفق »ولیحد أحدكم شفرته ویرح ذبیحته وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، قتلتم فأحسنوا القتلة،

  .  علیه

ماتت فدخلت  ىعذبت امرأة في هرة حبستها حت« : قال: تحریم منع الطعام علیه -

رواه  »ولاهي تركتها تأكل من خشاش الأرض حبستها، ذلاهي أطعمتها وسقتها إ النار،

  .مسلم

مل قد نة یرأى قر   أن النبي فعن ابن مسعود  :تحریم تعذیبه والإساءة إلیه -

 )لا رب النارأن یعذب بالنار إ يإنه لا ینبغ(: قال ،نحن :قلنا )رق هذهمن ح(: حرقناها فقال

  .درواه أبو داو 

ویتجلى ذلك من خلال الأحادیث النبویة التي تدل على  :مراعاة حرمة النبات -3

 ةزرعا فیأكل منه إنسان ولا داب عالمسلم غرسا ولا یزر  سلا یغر «  : قال الاهتمام بالغرس،

  .رواه مسلم» ه صدقةولاشيء إلا كانت ل

  :ویتجلى ذلك من خلال :مراعاة حرمة الطریق -4

وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِینَ  :المشي بهدوء وسكینة دون الإضرار بالغیر، قال تعالى -

  .]62الآیة  :الفرقانسورة [ یَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنًا

 إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا  :وقال أیضا

  .]37الآیة  :الإسراءسورة [

عرضت عليّ « : قال كما یظهر الاهتمام بالطریق العام من خلال إماطة الأذى، -

رواه  »أعمال أمتي حسنها وسیئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى یماط عن الطریق

  .مسلم

                                                 

 .بعدها وما 509ص، شرح ریاض الصالحین :أنظر للشرح والتفصیل، رواه مسلم) 1(
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  :ویتجلى ذلك في: حرمة المیاهمراعاة  -5

 :قال استعماله بقدر الحاجة وعدم الإسراف والتبذیر فیه فعن سعد بن عبادة  -

  .   رواه ابن ماجة »سقي الماء«: قال أي الصدقة أفضل؟ :رسول االله قلت یا

الماء والكلأ :شركاء في ثلاث المسلمون« : قال: أن المیاه ملك لجمیع الناس -

  .دأبو داو رواه  »والنار

اتقوا « :یقول  سمعت رسول االله :قال ،عن معاذ بن جبل :تحریم تلویث المیاه -

  .رواه ابن ماجة »وقارعة الطریق والظل، البراز في الموارد، :الملاعن الثلاث

 :الىــقال تع وعدم تلویثه، استعمال البحر للاسترزاق منه وعدم الإسراف في ذلك، -

رَ  الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِی�ا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ  وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

  ].14الآیة : النحل سورة[ مَوَاخِرَ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

میة جاءت بمنهج قویم وسدید في ختام هذا المبحث،أن الشریعة الإسلا ظوما یلاح

وما یشتمل علیه من  ذلك أنها اعتمدت على مقومات ومكونات النظام البیئي، لحمایة البیئة،

، الحفاظ میة كانت سبّاقة في حمایة البیئةولهذا نقول أن الشریعة الإسلا خصائص ممیزة،

تها لكل زمان ومسایر  علیها وهي صالحة إلى غایة یومنا هذا بشرط استخلاص القیم منها،

  .ومكان

  
  یئة في القوانین الوضعیة الحدیثةحمایة الب :الثانيالمبحث 

لقد اهتمت اغلب الدول بوضع تشریعات توجب ضرورة المحافظة على البیئة، كما 

سارعت إلى إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة وعقد المؤتمرات والندوات الدولیة، كما ظهرت 

  :علیها، ویرجع ذلك أساسا إلى ما یليمنظمات تهتم بالمحافظة 

وما نتج عنها من آثار جسیمة تهدد البیئة على جمیع  ،الثورة العلمیة والتكنولوجیة -

  .المستویات

 .للموارد الحیویة ئاختلال التوازن الطبیعي نتیجة الاستعمال الخاط -

بعد كثرة الحروب والنزاعات المسلحة وما نتج عنها من أضرار فادحة خصوصا  -

 .استخدام السلاح النووي في الحرب العالمیة الثانیة

وهذا من خلال ضرورة ، وقد أدت هذه العوامل بالدول لضرورة مراجعة حساباتها

وضرورة  ،المحافظة على البیئة باعتبارها أولویة وطنیة تستوجب الرعایة والحمایة من جهة

والنمو والتقدم والازدهار  رتحقیق التطو   ة أخرىلشعوبها من جه
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یل والتخفیف من وقد نتج عن هذه الظاهرة تسارع الدول في بذل الجهود من اجل التقل

، وذلك بالعمل على الصعید الداخلي والدولي من خلال صیاغة جملة من آثار هذه الظاهرة

  .التشریعات والاتفاقیات الدولیة التي تسعى إلى الحفاظ على البیئة

ة على الصعیدین الدولي والداخلي ثم على وسنحاول التعرض لتطور هذه الحمای

  .مستوى القانون الجزائري

  حمایة البیئة على المستوى الدوليتطور  :المطلب الأول

لقد أدى تظافر الجهود الدولیة لحمایة البیئة والحفاظ علیها إلى ظهور ترسانة من  

ات الدولیة كما ظهرت العدید من المنظم الاتفاقیات على المستوى الدولي والإقلیمي،

  .والإقلیمیة تهدف للحفاظ على البیئة

وسنحاول تبیان أهم الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة وكذا المنظمات الدولیة والإقلیمیة 

  :المهتمة بحمایة البیئة على النحو التالي

  لاتفاقیات الدولیة لحمایة البیئةأهم ا :الفرع الأول

ملة من الاتفاقیات الدولیة التي تعالج حمایة لقد كان القانون الدولي سباقا في إبرام ج

  :)1(البیئة بجمیع مكوناتها البریة والهوائیة والحیویة، وكذا الإشعاع النووي،ومن أهمها ما یأتي

   .)1933لندن ( الاتفاقیة المتعلقة بالحفاظ على الحیوانات والنباتات على حالتها الطبیعیة -

  .)1946واشنطن (تان الاتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحی -

  .)1950باریس (الاتفاقیة الدولیة لحمایة الطیور  -

  .)1951روما (الاتفاقیة الدولیة لحمایة النباتات  -

 1962 التي عدلت فيو  1954لندن (الاتفاقیة الدولیة لمنع تلوث البحار بالنفط  -

  .)1969و

فیینا (عن الطاقة النوویة فیینا الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن الضرر الناجم  اتفاقیة -

1963(.  

  .)1968الجزائر (یة الإفریقیة لحفظ الطبیعة والموارد الطبیعیة قتفاالا -

  .)1971رامسار(الاتفاقیة المتعلقة بالأراضي الرطبة ذات الأهمیة الدولیة  -

  .)1972باریس (الاتفاقیة المتعلقة بحمایة التراث الثقافي والطبیعي في العالم  -

  .)1973لندن (قیة الدولیة لمنع التلوث الذي تتسبب فیه السفن الاتفا -

                                                 

 .199، 198 :ص ص ،2004، بیروت ،بیئة والتنمیةمجلة ال ،"قضایا البیئة في مئة سؤال وجواب" ،عصام الحناوي )1(
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والبروتوكولات ، )1976برشلونة (اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث  -

  .التابعة لها

  .)1978الكویت (الكویت الإقلیمیة للتعاون في حمایة البیئة البحریة من التلوث  اتفاقیة -

  .)1979بون (البریة المهاجرة  تواناحفظ أنواع الحی اتفاقیة -

  .)1979جنیف (تلوث الهواء البعید المدى عبر الحدود  اتفاقیة -

  .)1982یورك و نی(الأمم المتحدة لقانون البحار  اتفاقیة -

  .)1982 جدة(الاتفاقیة الإقلیمیة لحفظ بیئة البحر الأحمر وخلیج عدن  -

  .)1987 مونتریال(فیینا لحمایة طبقة الأزون اتفاقیة  -

  .وتعدیلاته) 1987مونتریال (بروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأزون  -

  .)1986فیینا (بشأن التبلیغ المبكر عن الحوادث النوویة  اتفاقیة -

فیینا (بشأن تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي طارئ  اتفاقیة -

1986(.  

بازل (ر الحدود التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عب بازل بشأن اتفاقیة -

  . وتعدیلاتها) 1989

باماكو (ونقل النفایات الخطرة عبر الحدود في إفریقیا  استیرادالمعاهدة الإفریقیة لحظر  -

1991(.  

  .)1992 ریو دي جانیرو(معاهدة التنوع البیولوجي  -

  .)1992 نیروریو دي جا(المعاهدة الدولیة للمناخ  -

  .)1994نیویورك (المعاهدة الدولیة للحد من التصحر  -

  .)1997كیوتو(ات الاحتباس الحراري برتوكول كیوتو الخاص بخفض إنبعاثات غاز  -

  .)2000 قرطاجة(بروتوكول قرطاجة للأمان البیولوجي  -

  .)2001 مإستوكهوله(للملوثات العضویة الثابتة  مإستوكهوله اتفاقیة -

  تفاقیات الإقلیمیة لحمایة البیئةأهم الا  :لثانيالفرع ا

جل الاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان على حق الإنسان في بیئة نظیفة  تلقد نص

القادمة، وكذلك الحق  لوسلیمة وذلك باعتبار البیئة مصلحة مشتركة للإنسانیة وحقا للأجیا

  .في الحیاة والحریة والسلامة الجسدیة

البروتوكول المكمل للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان  وقد جاء في دیباجة
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وهو ما  أن هذه الاتفاقیة تعترف للإنسان بالحق في بیئة نظیفة وملائمة لصحته،1973عام

  .)1()2و 1( المادتینفي  هأكدت

 ،ل یقف مذهولا بین حسابات السیاسةأما على الصعید العربي والإسلامي فالمتأم

لإنساني على وجوب الإسراع في تفعیل خطة مشتركة من اجل الضمیر ا هوبین ما یملی

  .الحفاظ على البیئة

الوزراء العرب 1986اجتمع في أكتوبر  ،سنة14فمنذ انعقاد استوكهلم وبعد 

 1887وفي عام  ،)الإعلان العربي عن البیئة والتنمیة( المعنیون بالبیئة في تونس وأصدروا

انعقد بالقاهرة  1992 وفي سنة ،)ب لشؤون البیئةمجلس الوزراء العر ( بالرباط تم تأسیس

  ).البیان العربي عن البیئة والتنمیة وآفاق المستقبل( مؤتمر الوزراء العرب وأصدر

  :)2(،ومن أهم الإعلانات العربیة2002وتتابعت الإعلانات منذ قمة جوهانسبورغ

  .)2000(سلامي للبیئة إعلان جدة حول المنظور الإ -

  .)2001(حول فرص الاستثمار من أجل التنمیة المستدامة إعلان الرباط  -

  .)2001(إعلان أبو ظبي عن مستقبل العمل البیئي في الوطن العربي  -

  .)2001القاهرة (الإعلان الوزاري العربي عن التنمیة المستدامة  -

   .)2001(مقررات منتدى عمان الدولي للبیئة والتنمیة المستدامة  -

  .)2002(تنمیة الزراعیة ومكافحة التصحر إعلان أبو ظبي لل -

  .)2002(التنمیة المستدامة  حولالإعلان الإسلامي  -

  .)2002(إعلان دبي حول الإدارة المتكاملة للموارد المائیة في المناطق الجافة  -

  .)2002(إعلان مسقط حول مؤتمر عمان الدولي لتنمیة وإدارة القنوات المائیة  -

  .)2002(تدامة في المنطقة العربیة العربیة للتنمیة المس مبادرة جامعة الدول -

  .)2003(إعلان أبو ظبي عن الطاقة والبیئة  -

  لدولیة والإقلیمیة لحمایة البیئةأهم المنظمات ا: الفرع الثالث

تعتبر منظمة الأمم المتحدة من أهم المنظمات الدولیة التي تعمل على إیجاد الحلول 

برنامجا للأمم المتحدة  1972ولذلك أنشأت الجمعیة العامة في دیسمبر  لمشاكل البیئة،

                                                 

 ،القاهرة دار النهضة العربیة، ،الالتزام الدولي بحمایة طبقة الأوزون في القانون الدولي، محمد عبد الرحمن الدسوقي )1(

  .بعدها وما 39 ، ص2005

  .213ص  ،مرجع سابق ،عصام الحناوي 2)(
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یعمل على ترقیة  ،)برنامج الأمم المتحدة للبیئة UNEP(كجهاز فرعي تابع للجمعیة العامة

التعاون الدولي في مجال البیئة ومتابعة تنفیذ البرامج البیئیة وتنمیة ونشر الوعي البیئي 

  :یلي في ما وتتمثل أولویة هذا البرنامج

  .مقاومة الزحرجة والتصحر - 

  .وتقلیل النفایات الخطرة بوسیلة متطورة وتقنیة نمقاومة استنفاذ طبقة الأوزو  - 

  .إدارة ثروة المیاه العذبة المشتركة والسیطرة على التلوث في البحار الإقلیمیة - 

  .)1(تحفیز التنوع ألإحیائي ومقاومة التغیر المناخي - 

  :د من الأجهزة التابعة للأمم المتحدة تهتم بمجال البیئة نذكر منهاوهناك العدی

ویهدف لمساعدة الدول النامیة  ،1965أنشئ عام :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

  .على رفع قدرتها الإنتاجیة في المجال والبشري

 وانضمت لها الجزائر ،1945أنشئت عام :منظمة الأمم المتحدة للتغذیة والزراعة -

واستقلال خیرات البحار  وتعمل على حمایة الزراعة والغابات،، 13/11/1963بتاریخ

 .وتعمل المنظمة حالیا على الحد من ظاهرة الجوع وغلاء أسعار المواد الزراعیة ،والأنهار

 ویتكون من السویدیة،) غلان( ومقره 1948أنشئ عام  :الاتحاد العالمي للوقایة -

ظ على الطبیعة والتنوع ویهدف إلى الوقایة والحفا ،حكومیةدول ومنظمات حكومیة وغیر 

 .ویسعى للاستخدام الأمثل للموارد الطبیعیة بطریقة عادلة ومستدیمة ،البیولوجي

 ،16/11/1945: في أنشئت :منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة -

تحقیق أهدافها في وتهدف المنظمة إلى تعزیز و  ،15/10/1962الجزائر في اوانضمت له

 . لاجتماعیة والثقافیةاجمیع المجالات التربویة و 

وتعمل على رفع المستوى ، 07/04/1948أنشئت في :منظمة الصحة العالمیة -

 .وانتشار الأوبئة،والمساعدة الطبیة للتقلیل من أخطار الأمراض المعدیة ،الصحي

  :البیئة نذكرومن المنظمات الدولیة الأخرى العاملة في مجال حمایة  *

تقوم  كمنظمة عالمیة مستقلة،، 1991أنشئ عام: )GEF( مرفق البیئة العالمي -

                                                 

، المكتب ایة البیئة في مصر وتطور دور الأمم المتحدة في حمایتهاالسیاسة التشریعیة لحم، فارس محمد عمران) 1(

  : وللمزید أنظر كذلك .71، 70: ص ص ،2005 ،بیروت الجامعي الحدیث،

  .بعدها وما 403 ص ،2006 الجزائر، ،والتوزیع للنشر، دار العلوم التنظیم الدولي مانع،جمال عبد الناصر 

 ،1997، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة ،القانون الدولي المعاصر، مصطفى سلامة حسینو  محمد السعید الدقاق

 .بعدها وما 7 ص
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بمساعدة الدول النامیة في تنفیذ مشروعات لحمایة البیئة العالمیة،وتشجیع التنمیة المستدامة 

  :هناك هیئات تعمل بالتنسیق معهاو  في المجتمعات المحلیة،

 .برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -

 .برنامج الأمم المتحدة للبیئة -

 .البنك الدولي -

، المیاه الدولیة ،تغیّر المناخ ،التنوع البیولوجي :)1(هذه المنظمة في المجالات التالیةوتعمل 

  .الملوثات العضویة، تدهور الأرض

عن تجمع عالمي لمنظمات حكومیة  ةوهو عبار : الاتحاد العالمي لصیانة الطبیعة -

مشتركة على حمایة وصیانة وتعمل بصفة  نشطة في مجال حمایة البیئة،وغیر حكومیة ال

ولقد  ،الطبیعیة بصفة  متكافئة ومستدیمة، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبیعة

 ةومن سبعمائ وكالة حكومیة، ومئةویتكون حالیا من سبعین دولة  ،1948 أنشئ سنة

  :منظمة غیر حكومیة ویعمل حالیا على

  .)للحیوانات والنباتات(مواجهة أزمة الانقراض  -

 .)2(هیل النظم البیئیة والحفاظ علیهاإعادة تأ -

وهو منظمة غیر حكومیة وكانت تهتم  ،1961أنشئ في  :صندوق الحیاة البریة -

  :بحمایة الحیاة البریة ثم توسعت لتعمل على

  .الحفاظ على التنوع البیولوجي -

 .م للمواردتشجیع الاستخدام المستدا -

 .حفظ الاستهلاك والتقلیل من التلوث -

  :ومن المنظمات الإقلیمیة المهتمة بحمایة البیئة نذكر ما یلي* 

لت حیّز التنفیذ أنشئت بعد معاهدة باریس،ودخ :)OCDE( منظمة التعاون والتنمیة -

خطرة وهي منظمة أوروبیة أمریكیة تهتم بالتخفیف من آثار النفایات ال، 30/12/1961في 

  .)3(خصوصا أن أعضاءها من أكثر الدول الملوثة للبیئة على المستوى العالمي

                                                 

 .207، 206: ص ص مرجع سابق، ،قضایا البیئة ،عصام الحناوي )1(

 .207ص ،المرجع نفسه )2(

 ، صالقاهرةبیة، دار النهضة العر  ،الدولين وانعن نقل النفایات الخطرة في القالمسؤولیة ، صالح محمد بدر الدین) 3(

61.  
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  .)CEE( منظمة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة  -

وهناك العدید من المنظمات العربیة الفاعلة في مجال حمایة البیئة، منها  -

  :منهاو البیئة عربیة والتي اقتضت طبیعة عملها التعرض لقضایا الة یقلیمالإالمنظمات  

  المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة* 

  المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین * 

  .المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم* 

المركز العربي لدراسات الأراضي القاحلة  :وهناك منظمات عربیة متخصصة مثل

  .1987 ئ سنةوكذا مجلس وزراء البیئة العرب الذي أنش والصحراویة،

منظمة عربیة متخصصة في شؤون البیئة،وعلیه نقول إن النیة  دوالملاحظ أنه لا توج

لتحقیق عمل بیئي ناجح وفعّال ومتطور، بل یجب العمل على إنشاء  يالحسنة وحدها لا تكف

م المادي والكفاءات البشریة عم لها كل الددوكالة عربیة تعمل على تفعیل حمایة البیئة ویق

  . مة من اجل العمل على تطور حمایة البیئة على المستوى الإقلیمي والعالمياللاز 

  مایة البیئة على المستوى الداخليتطور ح: المطلب الثاني

لقد أدى تزاید الانتهاكات التي تتعرض لها البیئة على جمیع عناصرها إلى تدخل 

اره الضمانة الأساسیة المشرع الوطني في كل الدول ملوّحا بسیف القانون الجنائي، باعتب

لحمایة البیئة، وذلك إن التعدي علیها یعنى التعدي على البشریة ككل ولیس مجتمع دولة 

  .بعینه

وانطلاقا من هذا سعت الدول إلى تقنین عقوبات ردعیة لكل من یعتدي على البیئة 

  .في أي صورة من الصور وعلى أي مكون من مكوناتها

الم عند محاولة البحث على الضمان القانوني للبیئة أن المشرعین في جل دول الع غیر

سلكت الدول أحد  وقد ،البیئةوجدوا إشكالیة كبیرة خصوصا مع توسع وتشابك عناصر 

  :المسالك الآتیة

وعناصرها بصفة ،محاولة إصدار تشریع موحد للبیئة یشمل الحمایة بصفة عامة: أولا

  .خاصة

 .، كل عنصر على حدهایة عناصر البیئةمحاولة إصدار تشریعات متعددة لحم :ثانیا

 .النص على جرائم البیئة في قانون العقوبات :ثالثا

  تعدد التشریعات لحمایة البیئة :الفرع الأول



  التطور التاریخي لحمایة البیئة: الفصل التمھیدي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 29 - 

تهدف إلى حمایة البیئة ومن  نلقد سارعت الدول إلى سن تشریعات خاصة من القوانی

  :أمثلة ذلك نذكر على سبیل المثال

المشرع المصري جملة من القوانین تهدف إلى حمایة أصدر  :القانون المصري - 1

  )1(:رذلك نذك ةالبیئة في مختلف عناصرها،ومن أمثل

  .متعلق بإدارة الآلات البخاریة والمراجل البخاریة 55/1977 قانون رقم -

  .متعلق بحمایة نهر النیل والمجاري المائیة 48/1982 قانون رقم -

  .ت السائلةمتعلق بصرف المخلفا 93/1962 قانون -

الأمراض  الوقائیة لمكافحة تمتعلق بالإجراءا 786/1962 قرار وزاري رقم -

  .المعدیة المتنقلة عن طریق الغذاء والشراب

  .المتعلق بالباعة المتجولین 33/1985 قانون رقم -

أصدر المشرع جملة من التشریعات في العدید من عناصر : القانون الكویتي - 2

  :البیئة ومنها نذكر

  .متعلق بمنع تلوث المیاه الصالحة للشرب 12/1964قانون رقم -

  .المتعلق بنظم الأشعة والوقایة من مخاطرها 131/1977المرسوم رقم  -

  :صدرت جملة من التشریعات من أهمها: الإنجلیزيالقانون  - 3

  .1971قانون حمایة میاه البحر من التلوث بالزیت -

  .1965قانون الطاقة النوویة -

  .1993نون الهواء النظیف قا -

أصدر المشرع جملة من التشریعات في العدید من عناصر البیئة : في هولندا - 4

  :منها ونذكر

                                                 

  .20 ص مرجع سابق، محمد حسن الكندري، .بعدها وما 325ص مرجع سابق، أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، )1(

دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،"دراسة مقارنة" البیئةجریمة تلویث ، إبتسام سعد الملكاوي :للمزید من التشریعات البیئیة انظر

 .عدهاب وما 50 ص ،2008 الأردن،

 .بعدها وما 134 ص ،2002 ن، ب د ،الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، محمود حسین عبد القوي

ورقة عمل للندوة الثانیة والأربعین لأمن وحمایة ، "التشریعات العربیة المتعلقة بحمایة البیئة من التلوث"، محمد نعیم زنات

 .125 -119 :ص ص ،1998 یاض،،الر أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة البیئة،
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  .1958قانون حمایة البیئة البحریة -

  .1979قانون حمایة الهواء  -

لقتلها؛ لأن هذه  ةأن تعدد هذه القوانین في هذا المجال یؤدي لا محال ظوما یلاح

على افتراض  إلى عدم العلم بها، ةبالإضاف ،كثرتها تؤدي إلى تعارض أحكامهاى القوانین عل

بهذا  نبجهل القانون، وعلیه فإن تفصیل هذه القوانی رالعلم المفترض وفقا للقانون لأنه لا یعذ

الشكل فیه فائدة كبیرة إذا تمت التوعیة في المجال البیئي بمساعد وسائل الإعلام في 

  .الإعلان علیه

  التشریع الموحد للبیئة :الثاني الفرع

بالنظر إلى مساوئ تعدد التشریعات وتعارضها التي تصدر لحمایة البیئة بعناصرها 

المختلفة، یتجه الفقه المعاصر نحو توحید هذه التشریعات في قانون موحد بالرغم من 

  .عناصر البیئة المختلفة، یسمى هذا القانون بقانون حمایة البیئة

، القواعد القانونیة التي تسعى لاحترام وحمایة كل ما تحتویه الطبیعة وهو مجموعة من

عنصر من عناصر  لثم یفرد لك ،، یتضمن القسم الأول أحكام عامةوتمنع الاعتداء علیها

  .البیئة قسم مستقل تخصص للأحكام الخاصة مع الجزاءات الجنائیة المناسبة

  :)1( ومن أمثلة هذه التشریعات

  .4/1994 المصري رقم ةقانون البیئ -

 .7/1982 قانون البیئة اللیبي رقم -

 .62/1980 قانون البیئة الكویتي رقم -

 .1983قانون البیئة العماني لسنة  -

 .01/2003 رقم قانون البیئة الأردني -

 .16/1994قانون البیئة السوري رقم  -

 .91/1998 قانون البیئة التونسي رقم -

 .3/1997 قانون البیئة العراقي رقم -

 .)2(15/1916 قانون حمایة البیئة الفرنسي رقم -

                                                 

  :وأنظر كذلك .بعدها وما 46ص ،1996ن، ب د  ،شرح قوانین البیئة، عبد الفتاح مراد) 1(

 .30- 29ص مرجع سابق، إبتسام سعید الملكاوي،

(2) Michel Despax, Droit de l'environement,Paris, 1980, P 372. 
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  جنائیة للبیئة في قانون العقوباتالحمایة ال: الفرع الثالث

قانون عقوبات لأي دولة من نصوص تعاقب على الاعتداء على البیئة في  ولا یخل

ئة من من الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة البی) 05-04(مختلف عناصرها،وهوماأكدته المادتان

مساهمة القانون الجنائي في الحفاظ على البیئة  ةوأوصت بضرور  خلال القانون الجنائي،

  .)1(خاصة الحبس والغرامة المالیة والمصادرة بفرض عقوبات جنائیة على المخالفات البیئیة،

وتختلف التشریعات بحسب نظرة المشرع باعتبار أن قانون العقوبات یتمیّز بصفة الثبات  

ومن أمثلة النصوص التي تعاقب على الجرائم  وجرائم البیئة من الجرائم المتطوّرة، رار،والاستق

  :البیئیة في قانون العقوبات

یعاقب بالحبس « من قانون العقوبات المصري على355تنص المادة  :في مصر* 

أو العمل أو  معه الشغل كل من قتل عمدا وبدون مقتضى حیوانا من دواب الركوب أو الجر،

 ..»…ي نوع من أنواع المواشي أو أضرّ بها ضررا كبیراأ

كل من أغرق عمدا سفینة « ىمن قانون الجزاء عل 251تنص المادة : في الكویت* 

یعاقب بالحبس مدة لا  أو أتلفها على أي نحو كان، ،أو أیة وسیلة من وسائل النقل البحري

وخمسة وعشرین  ةخمسمائ زویجوز أن تضاف إلیها غرامة لا تتجاو  سبع سنوات، زتتجاو 

  .»دینارا

منه  324في المادة 29فقد نص قانون العقوبات الألماني في القسم : في ألمانیا* 

خمس  زویعاقب صاحبها بالحبس لا یتجاو  أو التقلیل من جودتها، ،على تجریم تلویث المیاه

  .سنوات أو بالغرامة

ول یعاقب بالحبس مدة لا وإذا كان الفعل المجرم نتیجة إهمال أو تقصیر من المسؤ 

  .تزید عن ثلاث سنوات أو بالغرامة

 341-340المادتین يكما نص المشرع الصیني في قانون العقوبات خصوصا ف

أو  على معاقبة كل شخص یقوم بصید أو قتل أو بیع أو شراء الحیوانات المحظور صیدها،

  .)2(امةتزید عن ثلاث سنوات وبالغر  بالحبس مدة لا المهدّدة بالانقراض،

  تطور حمایة البیئة في القانون الجزائري :المطلب الثالث

لقد جاءت النصوص المتعلقة بحمایة البیئة في التشریع الجزائري في عدّة تشریعات 

                                                 

  .12 ص مرجع سابق، محمد حسن الكندري، )1(

  .19 -16: ص ص مرجع سابق، محمد حسن الكندري، )2(
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متفرقة، فمنها ما جاء في قانون العقوبات باعتباره الضمانة الأساسیة للسیاسة العقابیة، ومنها 

في القوانین الخاصة بحمایة مجال  ءومنها ما جا ،البیئة ةفي التشریع الأساسي لحمای ءما جا

معیّن من مجالات وعناصر البیئة، هي السمة الغالبة في التشریعات البیئیة في كل الدول 

  .كما رأینا ذلك سابق

بالإضافة إلى عدد هائل من القرارات التنظیمیة والقرارات التنفیذیة الصادرة من كافة 

وسنحاول تبین أهم النصوص  العلاقة وهي غیر قابلة للحصر،الجهات التنفیذیة ذات 

  .والتشریعات المتعلقة بحمایة البیئة في الجزائر

  حمایة البیئة في قانون العقوبات :الفرع الأول

المصالح  بیختلف مفهوم حمایة البیئة خصوصا من التلوث من قانون لآخر بحس

 العقوباتقانون ي مایة البیئة من التلوث ففح والقیم التي یحمیها كل فرع من فروع القانون؛

 للبیئة بعناصرها ومكوناتها تمثل بدون شك دعما وحمایة للمصالح والقیم الجوهریة للمجتمع،

بل تسعى إلى التكامل  فقط إلى تبیین حدود التجریم والعقوبات؛ ىوالسیاسة الجنائیة لا تسع

یة وما ئالأسالیب الوقائیة والإجرا من خلال البحث عن السبل المتاحة لحمایة البیئة بكل

  .من سرعة وتقنیة للكشف والضبط هیتطلب

من خلال تجریم بعض الأفعال  -في قانون العقوبات–وتقوم الحمایة الجنائیة للبیئة 

  .الخطیرة الضارة بالصحة العامة والسلامة الجسدیة وبالمصلحة العامة

مكرر،  87الجزائري في المادة تابقو قانون العأمثلة النصوص التي یعاقب علیها ومن  

في مفهوم هذا الأمر كل فعل یستهدف امن  ایعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبی« والتي تنص على

  :یلي ما …الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة

الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجوار أو في باطن الأرض  -

ه بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو أو إلقاءها علیها أو في المیا

  .…»الحیوان أو البیئة في خطر

  .على العقوبات المقررة لهذه الأفعال 1مكرر 87وتنص المادة 

  :یلي على هذا النص المستحدث ما ظوما یلاح

ا أن إدراج حمایة البیئة ضمن هذا القسم لیس بهدف حمایة البیئة في حد ذاتها وإنم -

  .لغرض حمایة المصلحة العامة

وهذا صعب التحقق في جرائم البیئة  ،)الرعب( الربط بین الفعل الإجرامي والنتیجة -
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 ثالبشر بل الطبیعة، وإن الرعب لا یحد بباعتبارها ذات طابع خاص، وهذا الأخیر لا یصی

اع عن القیام بعمل دائما نتیجة للعنف أو الفعل المادي وأحیانا في جرائم البیئة یحدث بالامتن

 . أو الإهمال في القیام بعمل یتطلب الإشراف والرقابة

المشرع الجزائري نص على بعض صور الاعتداء على البیئة في  أنكذلك نجد  -

 ). 396،400،401،441،457 ،361المواد 

في ) ومخالفات،جنایات،جنح(وما یلاحظ أن المشرع نص على كل أنواع الجرائم 

  .قانون العقوباتمجال البیئة في 

  مایة البیئة في التشریعات الخاصةح: الفرع الثاني

لقد نص المشرع الجزائري على جملة من القوانین الخاصة بتجریم أفعال تضر 

وأصدر قوانین تتضمن أحكاما تنظیمیة وإجرائیة وكیفیة  ،)الهوائیة، البحریة، البریة(بالبیئة

یا وإجرائیا، كما تحتوي على جزاء جنائي في حالة إدارة واستغلال وحمایة عناصر البیئة إدار 

  .مخالفتها وكضمان لاحترامها

  :ومن أمثلة هذه القوانین نذكر

 ،المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 12/12/2001المؤرخ في  01/19قانون  -

  .77 العدد ،الصادر في الجریدة الرسمیة

الصادر  ،المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 12/12/2001المؤرخ في  01/20قانون رقم  -

  .77 العدد ،في الجریدة الرسمیة

 ،المتعلق بمناطق التوسع المواقع السیاحیة 17/02/2002المؤرخ في  03/03قانون -

  .11 العدد ،الصادر في الجریدة الرسمیة

الصادر في الجریدة  ،المتعلق بالصید ،14/08/2004المؤرخ في  04/07قانون -

  .15 العدد ،ةالرسمی

الصادر في الجریدة  ،المتعلق بالمیاه ،04/08/2005المؤرخ في  05/12قانون رقم  -

  .60 العدد ،الرسمیة

المنظم لافرازات الدخان  10/04/2200المؤرخ في  00/77المرسوم التنفیذي رقم  -

 العدد ،الصادر في الجریدة الرسمیة ،والغاز والغبار والروائح والجسیمات الصلبة في الجو

18.  

  03/10 مایة البیئة في الجزائر رقمقانون ح: الفرع الثالث
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 یعتبر هذا القانون بمثابة ثورة في المجال التشریعي على المستوى العربي والدولي،

المتعلق بحمایة  05/02/1998المؤرخ في 83/03 خصوصا أنه جاء تعدیلا للقانون رقم

  .البیئة

یحدد هذا القانون قواعد «:والتي جاء فیها) 01(لمادةتضمن القانون حكما تمهیدیا في ا -

  .»حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

 02وقد نصت المادة ،في الباب الأول) 04-02(من المادة:كما تضمن أحكاما عامة -

  :تهدف حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على الخوص على ما یلي«: على ما یلي

  .ئ الأساسیة وقواعد تسییر البیئةتحدید المباد -

ترقیة تنمیة وطنیة مستدامة بتحسین شروط المعیشة، والعمل على ضمان إطار معیشي  -

  .سلیم

وذلك بضمان الحفاظ على  ،الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبیئة -

  .مكوناتها

  .إصلاح الأوساط المتضررة -

وكذلك استعمال  ،العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرةترقیة الاستعمال الایكولوجي  -

  .التكنولوجیات  الأكثر نقاء

  .»تدعیم الإعلام والتحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة -

مبدأ (كما تضمن هذا القانون جملة من المصطلحات التقنیة بمفهوم هذا القانون مثل 

  .)ماج، مبدأ النشاط الوقائي، مبدأ الملوث الدافعالاستبدال، مبدأ الإد

لكل « :بالقول 07 كما جاء في هذا القانون النص على الإعلام البیئي في المادة

المعنیة معلومات متعلقة بحالة البیئة الحق في من الجهات شخص طبیعي أو معنوي یطلب 

  .»الحصول علیها

لثاني تدخل الأشخاص والجمعیات الفصل السادس من الباب ا يكما بیّن القانون ف

  ).38-35( في مجال حمایة البیئة في المادتین

 ،الهواء الجو ،النوع البیولوجي( أما الباب الثالث فتضمّن مقتضیات الحمایة البیئیة

  ).الأوساط الصحراویة الإطار المعني ،الأرض وباطن الأرض، الماء والأوساط المائیة

  .زائیةتضمن أحكاما ج: الباب السادس -

  .تالبحث ومعاینة المخالفا :الباب السابع -
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  .أحكام ختامیة :الباب الثامن -

  
  التمھیدي خلاصة الفصل

لقد اهتمت الحضارات القدیمة بالحفاظ على البیئة، غیر أن مفهومها لم یكن واضح 

  .المعالم بل هناك بعض الظواهر التي اختلطت بالأخلاق والدین

نیة الاهتمام بالنظافة للطرقات والبیوت، كما تضمنت فقد عرفت حضارة مصر الفرعو 

  .نصوصهم العقابیة حمایة الحیوان تصل إلى حد الإعدام

كما عرفت حضارة بلاد الرافدین والیونان وغیرها من الحضارات أوجه متعددة لحمایة 

وبصفة عامة فان الإنسان في هذه العصور كان یعتمد بصفة كلیة على  ،البیئة والمحیط

یعة في حیاته الیومیة ولهذا سعى للمحافظة علیها من خلال تنظیم الزراعة ووضع الطب

  .الخ...قنوات للسقى

كما اهتمت الدیانات السماویة بالحفاظ على البیئة خصوصا في الدین الإسلامي، 

وأعطى لها مفهوما واسعا، وذلك من خلال اقترانها بالفساد في الأرض، وهو ما جاءت به 

یات القرآنیة والأحادیث النبویة، حیث بینت كرامة الإنسان ووجوب مراعاة العدید من الآ

  .الحیوان والنبات والمیاه وغیرها من عناصر البیئة

أما في العصر الحدیث فقد أدى تضافر الجهود الدولیة والوطنیة وزیادة الوعي البیئي 

اقیات الدولیة وسن العدید لحمایة البیئة نتیجة لزیادة مخاطر التلوث في وضع العدید من الاتف

من القوانین الداخلیة في مجال حمایة البیئة، كما ظهرت العدید من المنظمات الدولیة 

 والإقلیمیة والمختصة وغیر الحكومیة والتي تعمل على وضع آلیات تعمل على حمایة البیئة،

انونیة ونتیجة لهذه الحركة الدولیة الواسعة فقد اتجهت اغلب الدول إلى وضع نصوص ق

كما  ،وقد تضمنت هذه القوانین أجزاء تتعلق بالحمایة الجنائیة للبیئة ،خاصة لحمایة البیئة

نصت على ذلك بعض المواد في قانون العقوبات أو في قانون خاص بعنصر من عناصر 

  .04/07وقانون المتعلق بالصید  05/12البیئة كقانون المیاه الجزائري رقم

ة البیئة جاءت متفرعة ومبعثرة ومعقدة مما یصعب الإلمام وما یلاحظ أن قوانین حمای

بها وفهمها من قبل المخاطبین بها، ولهذا نطالب المشرع الجزائري بوضع مدونة خاصة 

بقوانین حمایة البیئة بكل عناصرها  مما یسهل الرجوع والإطلاع علیها كما تساعد على زیادة 

  .ئةالوعي البیئي ومن ثم التقلیل من جرائم البی
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  الباب الأول

  مفھوم الحمایة الجنائیة للبیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  

لا شك أن االله تعالى خلق الكون بحكمة بالغة وفي بیئة متوازنة تتفاعل عناصرها فیما 

 ،بینها لتشكل البیئة المناسبة لحیاة البشریة، وان الإخلال بهذا التوازن یتطلب العقاب والزجر

تظهر أهمیة تدخل القانون الجنائي سواء في الشریعة الإسلامیة أو في القوانین من هنا 

  .من خلال فرض حمایة جنائیة فعالة للبیئة ،الوضعیة

وسنحاول في هذه الدراسة تبیان مفهوم الحمایة الجنائیة للبیئة ونطاقها وحدودها في 

یم والعقاب فیها من خلال الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي من خلال معرفة أسس التجر 

تبین الضوابط الشرعیة ومقاصد الشریعة من حمایة البیئة وكذا توضیح المبادئ الأساسیة 

 نبینالتي تقوم علیها سیاسیة حمایة البیئة في القانون الوضعي والأهداف المرجوة منها ثم 

  .طبیعة جرائم البیئة 

الإطار المفاهیمي بیتعلق وعلى هذا الأساس قسمنا الدراسة إلى فصلین، الأول 

  للحمایة الجنائیة للبیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  والفصل الثاني الأساس الشرعي أو الفقهي والقانوني لحمایة البیئة   
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  الفصل الأول
  الإطار المفاھیمي للحمایة الجنائیة للبیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  

الجنائیة الفعالة على ضبط المفاهیم بدقة وترك الغموض والتأویل  تقوم الحمایة

مما یستوجب الوقوف على الإطار المفاهیمي للبیئة باعتبار  ،والتفسیر في النصوص الجنائیة

 ،مدخلا أساسیا لدراسة ظاهرة الإجرام البیئة في كل من الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

اصر البیئة المشمولة بالحمایة الجنائیة، كما سنبین وكذلك محاولة الكشف عن كل عن

المفهوم الشرعي والقانوني للتلوث ومحاولة المقارنة بینهما من اجل الخروج بتصور شامل 

  . على ظاهرة الجنوح البیئي

  
  ئیة للبیئة في الشریعة الإسلامیةمفھوم الحمایة الجنا :المبحث الأول

ذلك أن أصوله وأهدافه ثابت  ،الثبات والمرونةیتمیز التشریع الإسلامي بالجمع بین 

 همن اجل حفظ وحمایة التشریع الإسلامي من الخضوع لكل متغیرات جدیدة، أما وسائل

والتكیف مع كل مستجدات العصر  ،وفروعه فهي مرنة تجعل منه صالحا لكل زمان ومكان

من مصادرها م مع كل ظاهرة جدیدة في المجتمع، مع ضرورة استنباط الإحكام ءلیتلا

  .الأساسیة بواسطة الاجتهاد الشرعي

وان مفهوم البیئة یدخل في هذا النطاق من المرونة محاولا التكیف مع كل جرائم البیئة 

المستحدثة والمتطورة والسعي لمكافحتها والحد منها من اجل ضمان بیئة سلیمة ونظیفة، وهذا 

ص تدخل التشریع الجنائي من خلال وضع جملة من الوسائل الشرعیة ومنها بالخصو 

  .الإسلامي من خلال تجریم الأفعال المضرة بالبیئة وإقرار عقوبات زجریة لمرتكبها

وسنحاول في هذا المبحث معرفة مفهوم البیئة المشمولة بالحمایة الجنائیة في التشریع 

في الجنائي الإسلامي انطلاقا من القران والسنة النبویة باعتبارهما المصادر الأساسیة 

التشریع الإسلامي في المطلب الأول ثم معرفة موقف الشریعة الإسلامیة وتنبؤها بالفساد في 

  الأرض ومقارنته بالتلوث البیئي حالیا في المطلب الثاني 

  في الشریعة الإسلامیة مفهوم البیئة :المطلب الأول

تعزیزها من لقد جاءت الشریعة الإسلامیة بالعدید من المفاهیم للبیئة وهذا من شانه 

خلال التوسط في عناصرها المشمولة بالحمایة ولهذا سنخصص هذا المطلب لمعرفة المفهوم 

اللغوي للبیئة ثم تعریف البیئة في المصادر الأساسیة للتشریع الإسلامي في القران والسنة 
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  .النبویة ثم نحاول إعطاء تصور عام حول المفهوم الشرعي

  التعریف اللغوي :الفرع الأول

  :يء في لسان العرب لابن منظور ما یأتجا

اتَّخَذْتُ : وبَوَّأْتُكَ بَیتاً . أَقَمْتُ به: وأبات بالمكان. نَزَلَ بهم إلى سَنَدِ جَبَل: بَوَّأَهُم مَنْزِلاً 

أبات القومَ : أَبو زید. ﴾، أَي اتَّخِذاأَنْ تَبَوَّآ لقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُیوتاً ﴿: وقوله عز وجل. لك بیتاً 

 .زلاً وبَوَّأْتُهم مَنْزلاًِ تَبْوِیئاً، وذلك إذا نزلْتَ بهم إلى سَنَدِ جبل، أَو قِبَلِ نَهرمَنْ 

ؤ  .أَن یُعْلِمَ الرجلُ الرجلَ على المَكان إذا أَعجبه لینزله: ◌ُ والتبوُّ

ا یُرى وأَشَدِّه إذا نظَر إلى أَسْهَلِ م: تَبوَّأَ فلان مَنْزِلاً : وقیل. أَصْلَحه وهَیَّأَه: تَبَوَّأَه: وقیل

 .نزل وأَقام، والمَعْنَیانِ قَریبان: اسْتِواءً وأَمْكَنِه لِمَبیتِهِ، فاتَّخذَه؛ وتَبوَّأَ

: قال له رجل: وفي الحدیث. مَعْطِنُ القَوْمِ للإبل، حیث تنُاخُ في المَوارِد: والمباءَةُ 

وفي . وِي إلیه، وهو المُتَبَوّأُ أَیضاً نَعَمْ، أَي مَنْزِلها الذي تَأْ : أُصَلِّي في مَباءة الغَنَم؟ قال

  . في المدینة هاهنا المُتَبَوَّأُ : الحدیث أَنه قال

 .والاسم البِیئةُ 

والذِین تَبَوَّأُوا الدارَ والإِیمانَ، جَعلَ الإِیمانَ مَحَلا� : وقوله تعالى. وتَبَوَّأْتُ منزلاً أَي نَزَلْتُه

 .بَوَّأُوا مكانَ الإیمانِ وبَلَدَ الإیمانِ، فحَذَفوتَ : لهم على المَثَل؛ وقد یكون أَرادَ 

: والبیئةُ والباءَةُ والمباءَةُ . وإِنه لَحَسَنُ البِیئةِ أَي هیئة التَّبَوُّءِ . حَلَّه: وتَبَوَّأَ المكانَ 

 :المَباءَةُ : وفي الصحاح. المنزل،وقیل مَنْزِل القوم حیث یَتَبَوَّأُونَ من قبل وادٍ أَو سَنَدِ جَبَلٍ 

 :قال طَرَفة. كلُّ مَنْزِل یَنْزِله القومُ : مَنْزِلُ القوم في كل موضع، ویقال

 سُبُلٌ، إن شئتَ في وَحْش وَعِر  ***لٌ، ولَهُمْ  ــطَیِّبو الباءة، سَهْ 

عز  وقال الفرَّاء في قوله. وتَبَوَّأَ فلان مَنْزِلاً، أَي اتخذه، وبَوَّأْتُهُ مَنْزِلاً وأَبَأْتُ القَومَ منزلاً 

 :وجل

ئنَّهُم مِن الجَنَّة غُرَفاً، یقال بَوَّأْتُه منزلاً، وأَثْوَیْتُه : والذین آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحاتِ لَنُبَوِّ

  .أَنْزَلْتُه، وبَوَّأْتُه منزلاً أَي جعلته ذا منزل:مَنْزِلاً ثُواءً 

وتكرّرت هذه اللفظة  ،"دَه من النارمَن كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّداً، فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَ ": وفي الحدیث

  )1(.بَوَّأَه اللّهُ منزلاً أَي أَسكَنه إیاه: یقال. لِیَنْزِلْ مَنْزِله مِن النار: في الحدیث ومعناها

  البیئة في المصادر الأساسیة للشریعة الإسلامیة  :الفرع الثاني

                                                 

  .532-529 ص ،1988 بیروت، احیاء التراث العربي، ، دارلسان العرب، ابن منظور) 1(
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طلح البیئة ومن أمثلة لقد ورد في القرآن الكریم والسنة النبویة العدید من المعاني لمص

  :ذلك نذكر

لقد جاء القران الكریم بعدة معاني للبیئة في الكثیر من  :في القرآن الكریم / أولا

  :الآیات وسنحاول أن بین البعض منها

جاءت بعض الآیات لتدل على معنى البیئة بأنه الأرض التي یعیش علیها  -

    ﴿: الإنسان وذلك في قوله تعالى

     

 ﴾ ]11 یةالآ: البقرة سورة.[  

    ﴿ : وقوله تعالى أیضا

    
      

      

   ﴾ ] یةالآ :البقرةسورة 

22.[  

كما جاءت بعض الآیات لتبین عناصر البیئة مثل الهواء والماء قال تعالى  -

﴿     

     

    ﴾  ]الآیة :الحج سورة 

45[  

كما جاءت العدید من الآیات تبین عظمة وقدرة المولى في الحفاظ على التوازن  -

﴿  :الىــالبیئي من اجل جعله بیئة مناسبة لحیاة جمیع الكائنات الحیة ومنها الإنسان قال تع

     
      

     
     

       ﴾ ] الآیتین  :یسسورة

44-45.[  

كذا السیرة الفعلیة لقد جاءت العدیدة من الأحادیث النبویة و : في السنة النبویة / ثانیا

والعملیة للرسول الكریم لتؤكد حقیقة أولویة الحفاظ على البیئة بكل عناصرها في الشریعة 

  :الإسلامیة ومن أمثلة ذلك نذكر

ما من مؤمن إلا وله في السماء : "قال رسول االله  الأرضفي ضرورة الحفاظ على 

ثم تلا  -إذا مات فقداه فبكیا علیهبابان باب ینزل منه رزقه وباب یدخل منه كلامه وعمله ف
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     ﴿:قوله تعالى

    ﴾  ."رواه احمد.  

البراز في  :أتقو الملاعن الثلاث": عن تلویث المیاه فقال  كما نهى الرسول الكریم

  .داود أبيسنن  ،"الموارد وقارعة الطریق والظل

إذا : "في سبیل تبین فضل الزرع على الأجیال الحاضرة والمستقبلیة قوله وقال رسوله االله 

حمد أرواه  ،"یقوم حتى یغرسها فلیغرسها ألاقامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فان استطاع 

  .والبخاري

  المفهوم الشرعي للبیئة :الفرع الثالث

یة الشریفة یتّضح لنا معنى البیئة من خلال ما تبیّن من الآیات والأحادیث النبو 

  :المقصود بالحمایة في الشریعة الإسلامیة وهي

 فيبالحمایة  ةالوسط الذي یحیط بالإنسان من مخلوقات االله،فالبیئة المقصود -

  .)1(البیئة الطبیعیة و البیولوجیة و الإنسانیة :التشریع الإسلامي هي

یضمّه من مظاهر طبیعیة خلقها االله  كما تعني الوسط الذي یعیش فیه الإنسان وما -

 .)2(تعالى یتأثر ویؤثر بها

والبیئة بمفهومها الواسع هي الوسط المادي والطبیعي الذي یعیش فیه الإنسان وما 

به بالإضافة إلى الوسط الوضعي الذي أنشأه الإنسان لإشباع رغباته وحاجیاته  طیحی

  .)3(البشریة

عة الإسلامیة توسعت في مفهوم البیئة وقسمته ومن خلال هذه الترتیب نجد أن الشری

  :أقسام ةإلى ثلاث

  .النباتات الحیوانات، ،الإنسان:البیئة البیولوجیة -

 .تربة ماء، هواء،: البیئة الطبیعیة -

 .والحضاریة )الإنسانیة(البیئة البشریة -

ة وهو ما سنحاول دراسته في المطلب الثاني  في عناصر البیئة المحددة في الشریع

  .الإسلامیة

                                                 

 .180 ص ،2002 الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، ،1ج ،موسوعة حمایة البیئة، محمود صالح المعادي )1(

 .18 ص ،1999الریاض،  ،للعلوم الأمنیة أكادیمیة نایف ،الإسلام والبیئة، محمد مرسي) 2(

  .38-37 ص مرجع سابق، لو،ماجد راغب الح :للمزید انظر كذلك )3(
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  عناصر البیئة المشمولة بالحمایة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الثاني

من خلال التعاریف السابقة قسم فقهاء الشریعة الإسلامیة البیئة إلى ثلاثة عناصر 

  :.أساسیة تتمثل في ما یلي

  البیئة الطبیعیة :الفرع الأول

ثل الماء والهواء والغابات من مخلوقات االله م نوهي الوسط الذي یحیط بالإنسا

  الخ…والحیوانات والنباتات

وقد فضل االله سبحانه وتعالى جعل خلافة الأرض للإنسان دون غیره من سائر 

  .المخلوقات،وكرّمه وانعم علیه بنعمة العقل

رِّ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَ  :ویؤكد االله سبحانه وتعالى ذلك في قوله

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا  :الإسراءسورة [ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

  .]70الآیة 

ولقد اقتضت الحكمة الإلهیة أن تقترن خلافة الإنسان للأرض بتسخیر الأرض 

م یكتف بهذا بل سخّر له مافي بل ل وجعلها صالحة لحیاته ومعیشته الكریمة، ،للإنسان

ا فِي الأَْرْضِ  :قال تعالى،تالأرض ومافي السماوا رَ لَكُم مَّ  سورة[ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

رَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ  :وقوله، ]65الآیة  :الحج  أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

  ].20یة الآ :لقمانسورة [

ویقصد بتسخیر الأرض هو توظیفها لخدمة الإنسان بتوفیر الأشجار والأنعام والماء 

  .والأنهار لخدمة الإنسان

  :يومن أهم مكونات البیئة الطبیعیة نذكر ما یأت

رفع االله سبحانه وتعالى السماء وزیّنها بالنجوم وهي من آیات الإبداع  :السمــاء/  أولا

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن :عالىقال ت،والقدرة الإلهیة

  ].03الآیة  :الملكسورة [ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ 

  :والنجوم في السماء لها فوائد عظیمة أهمها -

  .هدایة السائرین في البر والبحر والجو -

قال  شهب تقتل الجن لمن استرق السمع،.ماء كما تزین البیوت بالثریاتزینة للس -

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَیْطَانٍ مَّارِد،لاَ یَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإَِ الأَْعْلَى وَیُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ  :تعالى

 :الصافات سورة[ أَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَ ،دُحُورًا، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ،
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 ].10-6الآیات 

قال  ،وقد جعله االله سبب حیاة الكائنات الحیة ،كبرى وجلیلة ةوهو نعم :المــاء/  اثانی

نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ :تعالى سورة [ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّ

  ].10الآیة  :النحل

ویدخل في مفهوم المیاه كل من البحار والمحیطات والأنهار والمیاه الجوفیة،وقد 

وضّح القرآن الكریم أهمیة الماء وضرورة المحافظة علیها،وبیّن الآثار المترتبة على ذهابه 

لأَْرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي ا:في الأرض بقوله تعالى

  ].18الآیة  :المؤمنونسورة [ بِهِ لَقَادِرُونَ 

ولو  ،لفظا للأرض 460لقد ورد في القرآن الكریم أكثر من : الأرض والتربة / ثالثا

ذلك لأنها تعتبر أم رؤوم خلقنا  تدبرنا في هذه الآیات لأدركنا مدى اهتمام القرآن بالأرض،

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ :قال تعالى وندفن في أحضانها، راتها،ونأكل من خی منها،

  ].55الآیة  :طـه سورة[ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

تحفظوا من الأرض فإنها أمكم،وأنه لیس من أحد عامل علیها خیر  «:وقال الرسول 

  .رواه ابن ماجة» أو شرا إلا وهي مخبرة

ومن أهمها طبقة الأوزون التي تحمي  ،وهو یعني الغلاف الجوي :الهــواء / ارابع

وتحریم  والإسلام یحثنّا على وجوب الحفاظ على الهواء نقیا،،الأرض من الأشعة الضارة

  .لأنه یعتبر خروجا عن سنن االله الكونیة وبالتالي الفساد في الأرض تلویثه،

  البیئة البیولوجیة :الفرع الثاني

 د بها الوسط النباتي والحیواني الذي یحتاج إلیه الإنسان ویتجلى ذلك في ماویقص

  :یلي

  :الوسط النباتي/  أولا

وفي عدید الآیات یبین أن الأرض تخرج  لقد ربط القرآن الكریم بین الماء والزرع،

  .نعمها من نخیل وأعناب وفواكه بعد نزول الماء من السماء

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ :تعالى ولهق وفي هذا المعنى نجد

 سورة[ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

 ].22الآیة  :البقرة

نسَ :أیضا وقوله ثمَُّ شَقَقْنَا الأَْرْضَ  أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَب�ا، انُ إِلَى طَعَامِهِ،فَلْیَنظُرِ الإِْ
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تَاعًا  َ◌فَاكِهَةً وَأَب�ا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، وَزَیْتُونًا وَنَخْلاً، فَأَنبَتْنَا فِیهَا حَب�ا،وَعِنَبًا وَقَضْبًا، شَق�ا، مَّ

  ].31-24 الآیات :عبسسورة [ لَّكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ 

  

  :الوسط الحیواني / ثانیا

والمسخرة  الأرضویمثل في كل المخلوقات الحیوانیة التي خلقها االله تعالى على وجه 

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا  :قال تعالى لخدمة الإنسان،

  ].71یة الآ :یــس سورة[ مَالِكُونَ 

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا :وقال أیضا

 سورة[ یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثاَثاً وَمَتَاعًا إِلَى حِینٍ 

  ].80الآیة  :لنحل

والمتأمل في الكون یقف على حقیقة لأتقبل الجدل إلا من جاحد،وهي قدرة االله على 

ویلاحظ ذلك خصوصا في التوازن بین الوسطین  ،حفظ التوازن بین عناصر هذا الكون

رَاتِ جَعَلَ فِیهَا وَمِن كُلِّ الثَّمَ :قال تعالى النباتي والحیواني،بالقدر اللازم لحفظ النوع والسلالة،

الآیة  :الرعدسورة [ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

الآیة  :الذاریاتسورة [ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ :وقال أیضا، ]03

48.[  

  البیئة الإنسانیة: الثالثالفرع 

وتشیید  ءویقصد بها ذلك الوسط الذي ابتدعه وصنعه الإنسان من بیئة صناعیة وبنا

  الخ…للمدن والسدود

والإنسان أصبح في حد ذاته ظاهرة بیئیة یتفاوت من بیئة لأخرى من حیث عدده 

 .)1(ات البشریةمما یؤدي إلى تباین البیان ،وكثافته وسلالته ودرجة تحضّره وتفوقه العلمي

وما تقتضیه من  ولما كانت البیئة البشریة ترجمة فعلیة للتفاعل بین الإنسان وبیئته،

ما أصبح ینادي به العالم  وجوب تواجد توازن حفاظا على الطبیعة وضمانا لاستمراریتها وهو

  ).التنمیة المستدامة(حالیا بمفهوم 

العمل ورد  ةولأهمی ،مل الصالح المفیدتقوم إلا بالع والبیئة الإنسانیة أو البشریة لا

المولى عز وجل بالإیمان لیتحقق مضمون  همرة وكثیرا ما قرن 359ذكره في القرآن الكریم 

                                                 

   .24مرجع سابق ص ،محمود صالح العادلي :وللمزید انظر كذلك .20 ص مرجع سابق، ،محمد مرسي) 1(
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الفكر والاعتقاد في ثمرة العمل الصالح یعمر الأرض وتزدهر الحیاة ویحقق الرفاء لكل 

سورة  [ مَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَ  :الموجودات، قال تعالى

 في السنة المطهرة على العمل، صلى االله علیه وسلمولقد حث الرسول ]. 105الآیة  :التوبة

صدقة جاریة أو  ،إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث« :ووردت عدة أحادیث منها

  .صحیح مسلم »علم ینتفع به أو ولد صالح یدعو له

ینادي صوت جهیر أیا ابن آدم أنا خلق جدید  ،كل یوم تبزغ شمسه أو ینشق فجره" : وقال

 "لا أعود أبدا فاني إذا مضیت ،و على عملك شهید فتزود مني واغتنمني لعمل الصالحات

  .صحیح مسلم

غیر أن الإنسان بهذا العمل وفي سبیل تحقیق رغباته وإشباع حاجیاته نتج عنه آثار 

  .نتیجة التلوث أو ما یعرف بالفساد في الإسلام وخیمة على البیئة

  لفساد والتلوث البیئي في الإسلاما :المطلب الثالث

لقد تنبأت الشریعة الإسلامیة بفساد الأرض منذ اربعة عشر من خلال العدید من 

الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تحذر من مغبة التفریط في حمایة البیئة نتیجة 

غیر العقلاني لمواردها، وفي وقتنا المحاصر ترتفع أصوات محذرة من مخاطر  الاستخدام

ومن هذا المنطلق سنحاول توضیح موقف الشریعة  ،على العالم بأسره التلوث البیئي

الإسلامیة من الفساد في الأرض وكیفیة معالجته ومقارنته بالتلوث في وقت الحاضر وهذا 

  :من خلال الفروع الآتیة

  مفهوم التلوث شرعا :لالفرع الأو

  :تعریف التلوث لغة / أولا

یقال تلوث الطین  أن التلوث بمعنى التلطیخ،» لوث« جاء في لسان العرب عن كلمة

والتلویث ، ولوّث الماء أي كدّره ،ولوّث ثیابه بالطین أي لطّخها،والحصى بالرمل بالتبن،

  .)1(أو مكدرة لوسط بإدخال مواد ملوثةمصطلح شائع یعنى تدهور الحال أو ا

  :التلوث في القرآن الكریم/  ثانیا

لم ترد في القرآن الكریم كلمة تلوث بلفظها الحرفي واللغوي،ولكن وردت بمفهومها أو 

  ).الفساد(بمعنى في المضمون وعبر عنها بلفظ 

 ویفسد، تفسّد، فسد،( ومعنى وكل المعاني العربیة تبیّن أن الفساد نقیض الإصلاح،

                                                 

 .409 -  408: صمرجع سابق، ص  ،3ج ،لسان العرب ،ابن منظور) 1(
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 والمفسدة خلاف المصلحة والاستفساد خلاف الاستصلاح، ،سودا بمعنى فاسدوفسد فسادا وف

  .)1(وفسد الشيء إذا أباره

وإذا كان معنى الفساد على هذا النحو فقد ورد في القرآن الكریم العدید من الآیات 

  :التي تأخذ معنى التلوث وتقاربه بمعنى الفساد ومنها

ى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَ  :قال االله تعالى

  ].205الآیة  :سورة البقرة[  الفَسَاد

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي  :وقال أیضا

  ]  41الآیة  :الرومسورة [ یَرْجِعُونَ  هُمْ عَمِلُوا لَعَلَّ 

والفساد بهذا النحو هو الاضطراب أو الخلل الذي یدخل على الشيء بفعل ما بإدخال 

شيء غریب أو أجنبي عنه على نحو یفسده مما یجعله غیر صالح لأداء وظائفه التي وجد 

  .لأجلها

وتحدیدا وضبط كثر دقة أ »الفساد« وعلیه نلاحظ أن استخدام القرآن الكریم للفظة

 تدل على محتوى لفظا لأنها بل أیض لیس لأنها من لدن علیم حكیم فحسب، ؛للمفهوم

وكل ما  ،وبالإضافة إلى التوسع لیشمل كل الإعمال الضارة بالبیئة أو مصادرها ،»التلوث«

إلى إحداث خلل أو اضطراب بها، فالفساد یعني التلوث وكذلك استنزاف موارد  يیؤد

وعدم الترشید في استخدامها على نحو یهدد دوامها وبقاءها للأجیال القادمة وهو ما  ،عةالطبی

  .)2(یعرف حالیا بالتنمیة المستدامة

  قارنة التلوث بالفساد في الإسلامم: الفرع الثاني

  :إلا بتوافر ثلاث عناصر هي ممن خلال التعاریف السابقة تبیّن أن التلوث لا یقو 

 یئة أو الوسط الطبیعي أو الحیوي أو المائي أو البري أو الجوي،حدوث تغیّر بالب - أ 

ویبدأ هذا التغیر بحدوث اختلال في التوازن الفطري والطبیعي القائم بین عناصر ومكونات 

 .سواء باختفاء بعضها أو قلّته أو بتغیّر خواصه الطبیعیة البیئة،

شر أو غیر مباشر مثل أن یتسبب الإنسان في هذا التغیر أو الخلل بسبب مبا -ب 

 .الخ…دخان السیارات وأدخنة المصانع والنفایات والمخلّفات الضارة

وعلى ذلك فإذا كان التغیّر البیئي یرجع إلى عوامل طبیعیة تدخل في القضاء والقدر 

                                                 

 .1059ص ،1ج ،المرجع نفسه) 1(

 .103 - 102 ص مرجع سابق، ،محمد مرسي )2(
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والزلازل والفیضانات والعواصف فلا محل لها من حیث المبدأ للتنظم لأن الأحكام  نكالبراكی

  .نونیة تخاطب الإنسان فقط دون الطبیعةالشرعیة والقا

إلحاق أو احتمالیة إلحاق أضرار بالبیئة أي كانت مصدره بصورة مباشرة أو غیر  -ج

ویظهر الضرر البیئي على الإنسان وعلى الكائنات الحیّة وغیر الحیة وحتى على  ،مباشرة

  .الطبیعة ذاتها

ي المفهوم بین التلوث هل هناك تقارب ف: في هذا المقام هو والسؤال المطروح

  والفساد؟

 ،)الفساد(في الواقع أن القرآن الكریم استخدم لفظا أقوى دلالة وأوضح بیانا وهو 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ  :والدلیل على ذلك هو قوله تعالي في الآیة الكریمة

  ].41الآیة  :الروم سورة[ ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِ 

وبالتأمل في هذه الآیة نجدها اشتملت على عناصر التلوث الآتیة بنظرة إسلامیة 

  :ثاقبة

عنه من خلل في  جوما ینت ،تغیر بالبیئة المائیة أو البریة حدوث: العنصر الأول -أ 

 :وقد عبّرت الآیة على ذلك بقوله تعالى ، الكونالبیئة والتوازن الفطري الذي خلق به االله

 ِظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر.  

وفعل ظهر ماض یدل على التغیر والعدوان على البیئة الذي وقع بالفعل إلا أنه یرمي 

ا إلى دیمومة واستمرار ذلك التغیّر والإفساد الذي لحق ومازال یلحق الموارد البیئیة التي خلقه

  .االله عز وجل

وعبّرت عنه الآیة  ،المتسبب في هذه الأفعال هو الإنسان إن :العنصر الثاني -ب 

وبمعنى آخر فإن أعمال الإنسان هي المسؤولة عن  ،بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ : بقولها

  .الفساد والتدمیر الذي أصاب الثروات

حیث أنه أوجد الكون  ،وتعالى وهذه الآیة البلیغة تدل على عظمة المولى سبحانه

وأن مجيء الإنسان  ،وكل ما یشتمل علیه قبل وجود الإنسان بصورة دقیقة ومنظمة ومتكاملة

منه  يبدأ معه الفساد لأنه دخل فیه بغیر منهج خالق الكون الذي اعدّ له كونا لا یأت

  .)1(فسادا

                                                 

: ص ص ،1977، العدد التاسع ،القاهرة ،مجلة التنمیة والبیئة ،"التلوث –الحضارة  –الكون "، اويمحمد متولي الشعر  )1(

6  - 7. 
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جة فسادها ویتمثل في حدوث الضرر أو احتمال حدوثه نتی :العنصر الثالث -ج

  .لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا: به الآیة بقولها توهو ما جاء ،وتدهور حالتها

فالإنسان یتحمّل نتائج فساده في الأرض وتلویثه لما خلق االله فیها فلحقه الضرر 

  .نتیجة مخافة أوامر االله وخروجه عن الأحكام الشرعیة ،والعذاب

الى بحكمته وعلمه بعباده الضعفاء  وأنه لا غنى لهم أن االله سبحانه وتع ظوما یلاح

لَعَلَّهُمْ : على موارد الطبیعة وبیئتها وثرواتها لذلك دعاهم في نهایة الآیة الكریمة بقوله

  .یَرْجِعُونَ 

  :وخلاصة القول أن هناك بعض الحقائق الهامة حول نظرة الإسلام للبیئة ومن بینها

لال القرآن والسنة النبویة وضعت تصورا شاملا للبیئة شمل أن الشریعة الإسلامیة من خ – 1

وجعلت الإنسان مكرما على سائر  الإنسان والحیوان والنبات والجماد والماء والهواء،

  .المخلوقات وسخّرت له ولخدمته انطلاقا من قاعدة الاستخلاف

ن نوعه تقییدا تجنب الفساد أیا كا ، أيلقد أرست الشریعة الإسلامیة مبدأ سد الذرائع -2

للتعامل مع البیئة بما یدرأ عنها المفسدة إبان التصرف السیئ في المباحات والحقوق فضلا 

  .عن المجاوزة والعدوان

إن مفهوم الحمایة في أصول الفقه واسع جدا یشمل إقامة واستغلال الموارد، وتثبیت  -3

شمل التطویر مع الحفاظ على والتي ت ،قواعده بأنجع السبل لتحقیق منافعه كما یشمل التنمیة

  .الموارد الطبیعیة

  .وأوصى بها المسلمین الإلزام بنظافة البیئة من الصور الأساسیة التي حرص النبي  -4

أن حمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة أمانة ومسؤولیة یتطلبها الإیمان وتقتضیها  عقیدة  -5

  .الاستخلاف في الأرض

  

  مایة الجنائیة للبیئة في القانون الوضعيمفھوم الح: المبحث الثاني

تتطلب الحمایة الجنائیة للبیئة معرفة الإطار ونطاق هذه الحمایة ولا یتأت هذا إلا من 

خلال ضبط المفاهیم والمصطلحات، خصوصا في مجال جرائم البیئة، كونها تعتمد سلوكیات 

شفها أو تحدیده،علیه یجب وأفعال متطورة وتتمیز بالدقة والتعقید ومن الصعوبة بما كان ك

مما  ،التوسع في هذه المفاهیم من اجل الإحاطة بصورة كافیة وكاملة بكل صور التجریم

یضمن حمایة جنائیة فعالة البیئة من أي أضرار محتملة في المستقبل نتیجة للتطور العلمي 
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  .والتكنولوجي

وعناصرها وعلى هذا الأساس یجب في العمل على تحدید مفهوم البیئة قانونا 

ثم تحید صور وأنواع الملوثات   ،المشمولة بالحمایة الجنائیة في مجال القوانین الوضعیة

  .خصوصا الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال يوتبین أهم صور التعاون الدول

  المفهوم القانوني للبیئة :المطلب الأول

لمفاهیم بحسب یطرح تحدید مفهوم البیئة العدید من الصعوبات نتیجة لاختلاف ا

فهناك المدخل العلمي الذي یعمل على تضییق مفهومها  ،المدخل الزاویة التي ینظر إلیها

وهناك المفهوم القانوني الذي یستوجب التوسع فیه من اجل  ،باعتبارها الوسط الطبیعي

ضمان أكثر حمایة وفعالیة للبیئة بجمیع عناصرها، وعلیه سنحاول التعرض لهذه المفاهیم 

  : ل الفروع الآتیةمن خلا

  التعریف اللغوي والعلمي للبیئة :الفرع الأول

  :التعریف اللغوي للبیئة / أولا

للدلالة على الظروف المحیطة والمؤثرة على النمو   Environmentتستخدم كلمة

والتنمیة، كما تستخدم للدلالة على الظروف الطبیعیة  مثل الهواء والماء والتربة والحیوان التي 

فهي الظروف التي الطبیعیة من   L’environmentفیها الإنسان، أما في الفرنسیة یعیش

  .)1(هواء وماء وارض وكائنات حیة والمحیطة بالإنسان

  :التعریف العلمي للبیئة/  ثانیا

هي مجموعة الظروف والعوامل الخارجیة التي تعیش فیها الكائنات الحیة وتؤثر في 

  .)2(االحیویة التي تقوم به تالعملیا

ویهتم بدراسة الكائنات الحیة  ،Ecologyویتم دراسة هذا المجال في علم البیئة 

ویبحث أساسا على علاقة مكونات النظام البیئي مع المكونات غیر الحیة  ،ومواطنها البیئیة

  .المحیطة بها

خر یهتم علم البیئة بدراسة علاقة الكائنات الحیة مع بعضها البعض آوبمعنى 

                                                 

(1) Longman Dictionary of contemporary, Third edition ,2000, P559 

  .18 ص ،2000 ،بیروت ،دار الفكر المعاصرة ،التلوث البیئي، علي حسن موسى) 2(
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  .)1(الوسط غیر الحي الموجودة فیه وتفاعلها مع

 ،ولقد تطور هذا العلم وهو یتسع مع مرور الوقت خصوصا أنه یوظّف التكنولوجیا

وعلم  ،بالإضافة إلى علاقته الوثیقة بجملة من العلوم مثل الكیمیائیة الحیویة والعضویة

  .الخ…المناخ والفیزیولوجیا وعلم المیاه

  للبیئةالتعریف القانوني : الثانيالفرع 

لقد أكدت أغلب التشریعات في نصوصها على تعریف للبیئة من خلال توضیح 

عناصرها ومكوناتها وهذه التعریفات تتمیز بالتوسع أحیاء وبالتضییق أحیانا أخرى، كما 

وعلى هذا الأساس  ،اهتمت بعض الاتفاقیات الدولیة بتعریف البیئة محاولة ضبط مفهومها

 اتتعریف البیئة في بعض التشریعات وفي بعض الاتفاقی سنحاول في هذا الفرع توضیح

  .الدولیة

  :تعریف البیئة في بعض التشریعات/  أولا

اعتمدت أغلب التشریعات لمحاولة تعریف البیئة على ما یقدمه علماء البیولوجیا 

واتجهت  ،-كما سیأتي بیانه لاحقا-علیه من عناصر لوعلى ما تشتم) علم البیئة( والطبیعة

التشریعات لمحاولة تعریف البیئة  إما تعریفا موسعا أو تعریفا ضیّقا في القانون أغلب 

  .الأساسي الخاص  بحمایة البیئة

یقوم هذا المفهوم على مضمون مركب للبیئة فهي تشمل البیئة  :التعریف الواسع -1

كل ما ( یة، والبیئة العصریة الاجتماعیة البشر )…كائنات حیّة ،أنهار ،میاه، جبال(الطبیعیة 

  .)…الإنسان من جسور وأنابیب هأنشأ

) 01(في المادة 04/1994في القانون رقم ةولقد عرف المشرع المصري البیئ

به من هواء  طوما یحی ،من موارد هوما تحتوی،المحیط الذي یشمل الكائنات الحیة« :بأنها

  .)2(»الإنسان من منشآت هوماء وما یقیم

الوسط الذي «:بالقول)01(في المادة 16/1994نون وعرّفها المشرع السوري في القا

یعیش فیه الإنسان والأحیاء الأخرى،ویستمدون منه إیرادهم المادي  وغیر المادي ویؤدون فیه 

                                                 

 ،، الدار العربیة للنشر والتوزیعلبیئیةاالمكونات الكیمیائیة و ، مید ومحمد إبراهیم عبد المجیدزیدان هندي عبد الح) 1(

 .29 - 28: ص ص ،1996 ،مصر

 .46 ص مرجع سابق، ،عبد الفتاح مراد) 2(
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  .)1(»نشاطاتهم

المحیط الطبیعي « :بالقول )02(في المادة444/2002وعرّفها القانون اللبناني رقم

الذي تعیش فیه الكائنات الحیة كافة،  )جتماعيأي الفیزیائي والكیمیائي والبیولوجي والا(

  .)2(»ونظم التفاعل داخل المحیط وداخل الكائنات وبین المحیط والكائنات

 01/2003 من قانون حمایة البیئة رقمالأولى  وعرّفها المشرع الأردني في المادة

به  طوما یحی ،من موارد هحتوییوما  المحیط الذي یشمل الكائنات الحیة وغیر الحیة،« :ابأنه

  .)3(»الإنسان من منشآت هوتفاعلات أي منها وما یقیم من هواء وماء وتربة،

المحیط الذي یشمل « :62/1980رقم ةكما عرّفها المشرع الكویتي في قانون البیئ

 هبها من هواء وماء وتربة وما یحوی طوكل ما یحی ،الكائنات الحیّة من إنسان وحیوان ونبات

وكذلك المنشآت الثابتة والمتحرّكة التي  ،ائلة أو غازیة أو إشعاعاتمن مواد صلبة أو س

  .)4(»یقیمها الإنسان

 :بالقول 04 المتعلق بالبیئة في المادة 10/1980وعرّفها القانون العماني رقم

مجموعة العوامل والنظم والموارد الطبیعیة التي یتعامل معها الإنسان سواء في موقع عمله «

الأماكن السیاحیة أو الترفیهیة، فیتأثر بها الإنسان أو یؤثر فیها كالماء أو معیشته أو في 

ومصادر الطاقة والعوامل الاجتماعیة ،والتربة والمواد الغذائیة والمعدنیة والكیمیائیة المختلفة

  .)5(»المختلفة

العالم المادي « :بالقول)02(في المادة 91/1998كما عرّفها القانون التونسي رقم

الأرض والهواء والبحر والمیاه الجوفیة والسطحیة والأودیة والبحیرات المائیة بما فیه 

وكذلك الطبیعیة والمناظر الطبیعیة والمواقع المتمیّزة ومختلف  ذلك، هوالسبخات وما یشاب

  .)6(»التراب الوطني لوبصفة عامة كل ما یشم ،أصناف الحیوانات والنباتات

 19/07/2003 الصادر بتاریخ 03/10ئري رقمولقد نص قانون حمایة البیئة الجزا

                                                 

 .29 ص ،مرجع سابق ،إبتسام سعید الملكاوي) 1(

 .140 ص ،2006 ،بیروت نشورات الحلبي الحقوقیة،م ،النظام القانوني للبیئة في العالم، محمد خالد جمال رستم) 2(

  .29 ص مرجع سابق، إبتسام سعید الملكاوي،) 3(

 .57 ص مرجع سابق، عبد الفتاح مراد،) 4(

  30 ص مرجع سابق، إبتسام سعید الملكاوي،) 5(

 .30 ص المرجع نفسه،) 6(
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تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة  :البیئة« :منه على ما یلي 04 في المادة) 1(

والحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان بما في ذلك التراث 

  .»اكن والمناظر والمعالم الطبیعةالحیواني وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا الأم

  :كما حدد المشرع الجزائري بعض المصطلحات القریبة المعنى من البیئة وهي

هو مجموعة دینامیكیة مشكلة عن أصناف النباتات والحیوانات  :النظام البیئي -

  .والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظیفیة ،وأعضاء ممیّزة وبیئتها غیر الحیة

قابلیة التغیّر لدى الأجسام الحیة من كل مصدر بما في ذلك : وجيالتنوع البیول -

البیئیة المائیة والمركبات الایكولوجیة التي  ةالأنظمة البیئیة البریة والبحریة وغیرها من الأنظم

 .تتألف منها

وهو التعریف الذي یقتصر على الوسط الطبیعي فقط دون  :التعریف الضیّق - 2

 ):01(في المادة 07/1982ثلة ذلك المشروع اللیبي في القانون ومن أم الوسط الإنساني،

ویشمل الهواء والماء والتربة  ،المحیط الذي یعیش فیه الإنسان وجمیع الكائنات الحیّة«

  .)2(»والغذاء

  :یف البیئة في الاتفاقیات الدولیةتعر /  ثانیا

الإعلان تضمن  1972بالرجوع إلى مؤتمر استوكهولم الذي عقد في السوید عام 

النهائي عن أول تعریف شامل للبیئة رغم التأكید علیه في مؤتمر التربیة البیئیة الذي عقد في 

البیئة هي الإطار الذي یعیش فیه « وجاء فیه ،1977عام )أوكرانیا(الاتحاد السوفیتي 

الإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته من غذاء وكساء ودواء وماء ویمارس فیه علاقاته 

  .)3(»خوانه من بني البشرمع إ

  :من التعریف هو ما یلي ظوما یلاح

إن مكونات البیئة تتمثل في المواد العضویة وغیر العضویة وكذا المجتمعات البشریة  -

  .والأرض والمیاه بكل طبقاته

 .التفاعلات بین المكونات المختلفة للبیئة -

                                                 

  .20/07/2003بتاریخ ، الصادرة 43رقم  ،الجریدة الرسمیة )1(

 .14ص مرجع سابق، ،3 ج ،موسوعة حمایة البیئة، صالح العادليمحمود  )2(

 ،1999 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،حمایة التراث الثقافي والطبیعي في الاتفاقیات الدولیة، صالح محمد بدر الدین) 3(

 .بعدها وما 20 ص
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 .المنشآت الصناعیة التي یقیمها إنسان -

 .تماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر على حیاة الإنسانالجوانب الاج -

على ضرورة حمایة البیئة بكافة عناصرها وألزمت الدول  والإقلیمیةوأكدت الاتفاقیات الدولیة 

تاركة  ،وقد تجنبت أغلب الاتفاقیات وضع تعریف محدد للبیئة،الأطراف بعدم الاعتداء علیها

  . اخلیة للبیئة وللفقه والقضاء الوطنيالمجال للتشریعات الد

وما یمكن قوله في هذا المقام أننا بعد الدراسة المستفیضة نرى أن الأنظمة التشریعیة    

الدولیة التي بالكاد نرى أحدها  اتالداخلیة تولى أهمیة كبرى لتعریف البیئة بخلاف الاتفاقی

ت تعرف البیئة من خلال وإن كان البعض یرى أن هذه التشریعا ،تتضمن تعریف لها

كما أنها تقتصر في الحمایة الجنائیة على الوسط ) الوسط الطبیعي والصناعي(مكوناتها 

  .)1(الطبیعي دون الصناعي

وعلیه یمكننا القول أن لا نستطیع إعطاء مفهوم كامل للبیئة دون معرفة عناصرها   

  .وهو ما سنتعرض له في المطلب الثاني ،ومكوناتها

  عناصر ومكونات البیئة في القانون الجزائري  :ثانيالمطلب ال

  :من خلال التعاریف السابقة تبین أن البیئة تتكون من عنصرین

ویشمل مجموعة العناصر الطبیعیة التي لا دخل للإنسان في  :العنصر الطبیعي - 1

 .والماء والتربة والنبات والحیوانوتستعمل على الهواء  ،وجودها وهو سابق لوجوده

وهي كل الأدوات والوسائل التي ابتكرها الإنسان للسیطرة  :العنصر الصناعي - 2

 .على الطبیعة

المتعلق بحمایة البیئة  03/10من قانون 89وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

وهي  ،)المجالات المحمیة(على العناصر البیئیة المكفولة بالحمایة القانونیة تحت عنوان 

المناطق الخاضعة إلى أنظمة خاصة لحمایة المواقع والأرض : نونحسب مفهوم هذا القا

والنبات والحیوان والأنظمة البیئیة وبصفة عامة تلك المتعلقة بحمایة البیئة، وهذا ما یعرف 

  الوسط الطبیعي 

تتكون الأنظمة الخاصة المذكورة « :على الوسط الصناعي بقولها 30ونصت المادة 

                                                 

 ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،رة القانون المعاصمالمفهوم القانوني للبیئة في ضوء أسل، أحمد محمد حسین )1(

  .79 ص ،2001
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 ،مجال المنشئات الإنسانیة والأنشطة الاقتصادیة مختلفة الأنواع أعلاه من قواعد تحدیدیة في

وكذا كل التدابیر ضمان المحافظة على مكونات البیئة التي یهدف التصنیف حسب هذه 

  .»الأنظمة الخاصة إلى حمایتها

إلى عناصر ومكونات البیئة المشمولة بالحمایة في القانون  39وقد أشارت المادة 

  :الجزائري وهي

 وهو یشمل الوسط النباتي والحیواني في المواد من: حمایة التنوع البیولوجي - 1

)40 - 43(.  

وهي تشمل كل المواد التي ، )47-44(في المواد من  :حمایة الهواء والجو - 2

 :یمكن أن تؤدي إلى تلویث الفضاء بإدخال مواد ضارة ومن شأنها

 .تشكیل خطر على الصحة البشریة -

  .لمناخ أو إفقار طبقة الأوزونالتأثیر على ا -

 .الإضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة -

 .تهدید الأمن العمومي بإزعاج السكان -

 .إفراز روائح كریهة وشدیدة-

 .الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة -

  ).58-48( في المواد من: المیاه والأوساط المائیة حمایة - 3

تشتمل على المیاه العذبة من خلال التزود بالمیاه واستعمالاتها وآثارها على الصحة و  -

  .العمومیة كما تشتمل على المیاه السطحیة والجوفیة ومجاري المیاه

ویتجلى ذلك كل إفراغ لمواد تلوث البحر أو تقلیل للقیمة الجمالیة والترفیهیة : حمایة البحر -

  .یة والأنظمة البیئیة البحریةللبحر أو إضرار بالصحة العموم

وتشمل الأرض  ،)64-59(  في المواد من: حمایة الأرض وباطن الأرض - 4

  .على كل الثروات التي تحتویها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غیر قابلة للتجدید

وتدخل ضمنه الغابات )68-65(في المواد من : الإطار المعیشي حمایة -  5

میة والمساحات الترفیهیة وكل ساحة ذات منفعة عمومیة أو جماعیة الصغیرة والحدائق العمو 

  .تساهم في تحسین الإطار المعیشي

بما یحتویه من أنظمة )68-65(في المواد من : حمایة الأوساط الصحراویة - 6

  ایكولوجیة وتنوع بیولوجیا للأوساط الصحراویة 
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الحمایة من ( نبعنوا) 75-96( وجاءت في المواد من :العنصر الصناعي - 7

  :وقصد بها المشرع الأضرار الناتجة على الأنشطة البشریة وهي نوعان) الأضرار

وتشمل المواد المصنعة والمستحضرات الكیماویة في شكلها  :العناصر الكیمیائیة* 

  : التي تنتجها الصناعة وتتمثل فيالطبیعي أو 

  .المواد الكیماویة لأغراض البحث والتحلیل -

  …كیماویة المستعملة في الأدویة ومواد التجمیل والنظافةالمواد ال -

  .المواد المشعة -

وتشمل على انبعاثات وانتشار الأصوات والذبذبات التي تشكل  :العناصر السمعیة* 

وكذا النشاطات الصاخبة وما یلاحظ أن المشرع الجزائري توسع  ،نخطر على صحة الإنسا

غیر  ،)البشري(نصر الطبیعي والعنصر الصناعي في عناصر البیئة والتي تشتمل على الع

  ما هي مفهوم التلوث وصوره في القانون الجزائري؟:أن السؤال الذي یطرح نفسه

  المفهوم القانوني للتلوث وصوره: المطلب الثالث

لقد أصبح خطر التلوث من الأخطار التي تهدد لیس فقط صحة الإفراد بل تعداه إلى 

دق ناقوس الخطر  أوجبعلیها توازن البیئة بجمیع عناصرها، مما  النظم الأساسیة التي یقوم

وعلى هذا الأساس سعت الدول إلى  ،نتیجة تزاید المخاطر على المستوي الوطني والدولي

وضعت آلیات قانونیة من شانها التقلیل من مخاطر التلوث وهذا من خلال إعطاءه تعریف 

دولیة لمراقبة الإخطار الناجمة عن التلوث والحد وكذا أنشاء هیئات وطنیة و له، دقیقا ومحددا 

  .منها

وسنحاول في هذا المطلب توضیح المعنى القانوني للتلوث الذي یستوجب الحمایة 

الجنائیة عند حدوثه، ونحاول أن بین صوره وأنواعه والجهود والدولیة للحد من أثاره وانتشارها 

  . وتوسعها

  تعریف التلوث اصطلاحا: الفرع الأول

هو كل تغیر مباشر أو غیر مباشر «: رف قاموس المصطلحات البیئیة التلوث بأنهع

فیزیائي أو حراري أو بیولوجي أو أي نشاط إشعاعي لخصائص كل جزء من أجزاء البیئة 

بطریقة ینتج عنها مخاطر فعالة تؤثر على الصحة والأمن والرفاهیة لكل الكائنات الحیة 
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  .)1(»الأخرى

حدوث تغیر وخلل في الحركة التوافقیة التي تتم بین العناصر المكونة «اومعنى التلوث علمی

للنظام وتفقده القدرة على أداء دوره الطبیعي في التخلص الذاتي من الملوثات وخاصة العفویة 

  .)2(»منها بالعملیات الطبیعیة

وعلیه نقول أن التلوث في الحقیقة هو كل تغیر كمي أو كیفي في مكونات البیئة 

  .)3(یة أو غیر الحیة بحیث لا تستطیع الأنظمة البیئیة استیعابه بدون أن یختل توازنهاالح

  التعریف القانوني للتلوث :الفرع الثاني

  :للتلوث التعریف التشریعي/  أولا

القوانین جانبا  صإن للمفهوم القانوني للتلوث أهمیة كبرى ذلك أنه غالبا ما تخص

م الأنشطة الصناعیة والتجاریة والزراعیة، في سبیل التقلیل كبیرا من قواعدها وأحكامها لتنظ

  .التلوث ةمن آثار التلوث على البیئة، وكذا اتخاذ التدابیر اللازمة  لمكافح

لتلوث أهمیة كبرى خصوصا من الناحیة الموضوعیة من القانوني لمفهوم الویكتسي 

ترتب علیه توافر الحمایة وعلیه ی ،يأجل تحدید السلوك الملوث ومتى یتحقق الضرر البیئ

  .الجنائیة

التلوث « :04في المادة03/10ن حمایة البیئة وقد عرّفه المشرع الجزائري في قانو 

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة 

الممتلكات وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض و  ،مضرة بالصحة

  .»الجماعیة والفردیة

من قانون البیئة ) 07(الفصل)01(وقد عرّف المشرع المصري التلوث في المادة

كل تغییر في خواص البیئة مما یؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة « :بأنه1994 )04(

 ،»یةإلى الإضرار بالكائنات الحیّة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیع

                                                 
(1) Glossary, Water and Waste Water control engineering,  U.S.A Water Pollution federation, 
1981, PP: 276-277 

 
(1) Macmillan Dictionary of the environment USA, Macmillan Preference Books, 1988, 
P309. 

  .82 ص 2001دار الفكر، : دمشق ،قضایا عالمیة معاصرة، صالح وهبیة :د حول مفهوم التلوث انظرللمزی) 3(

  .78ص مرجع سابق، سحر حافظ،

 .13 ص ،1999 المكتب الجامعي الحدیث، ،حمایة البیئة الخلیجیة، خالد محمد القاسمي ووجیه جمیل البعبني

  .55 - 51 ص مرجع سابق، محمد إبراهیم عبد المجید،و  زیدان هندي عبد الحمید
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المتعلق بإنشاء  1995/ 021 قانون )01(المادة )08(وعرّفه المشرع الكویتي في الفقرة

إن یتواجد في البیئة أي من المواد أو العوامل الملوّثة بكمیات «: الهیئة العامة للبیئة بالقول

أو صفات لمدّة زمنیة قد تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وحدها أو التفاعل مع غیرها 

لى الإضرار بالصحة العامة أو القیام بأعمال أو أنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البیئي إ

  .)1(»أو تعیق الاستمتاع بالحیاة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة الطبیعي،

  :یف التلوث في الاتفاقیات الدولیةتعر  / ثانیا

حمایة البیئیة التلوث في العدید من لقد عرفت الاتفاقیة الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بال

من اتفاقیة حمایة بیئة البحر الأبیض ) أ(الفقرة  02نصوصها ومنها ما نصت علیه المادة

التلوث هو قیام إنسان سواء بطریقة مباشرة « :بالقول 1976 المتوسط من التلوث برشلونة

ب آثار ضارة كإلحاق أو غیر مباشرة بإدخال مواد من الطاقة إلى البیئة البحریة مما یسب

أضرار بالمواد الحیّة أو أن یكون مصدر خطر على الصحة البشریة وعائق أمام النشاطات 

  .)2(»البحریة بما في ذلك صید الأسماك

من الاتفاقیة الخاصة بمنع تلوث الهواء بعید المدى  )أ( الفقرة )01(كما تنص المادة 

إدخال الإنسان بطریقة مباشرة أو غیر  التلوث البیئي هو« ):1979جنیف( العابر للحدود

مباشرة لمواد طاقة في الجو أو الهواء یكون له مفعول ضار وعلى هذا النحو یعرض صحة 

  .)3(»الإنسان للخطر ویلحق الضرر بالمواد الحیویة والنظم البیئیة

تلك المواد التي إذا « :بأنه )م1973لندن( وعرفته معاهدة منع التلوث من السقي

بمیاه البحر فإن یعزى إلیها السبب في مخاطر لصحة الإنسان أو الإضرار اختلطت 

بمصادر المیاه أو المخلوقات البحر والمیاه البحریة أو الإضرار بخواص میاه البحر أو 

  .)4(»عة للسیرو الحیلولة دون الاستخدامات المشر 

حدوث التلوث  عناصر أساسیة فيوما یلاحظ من خلال التعریفات السابقة وجوب توافر    

  :)5(وهي

                                                 

 .59ص مرجع سابق، ،ير محمد حسن الكند)  1(

 .376 ، ص1992  ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، عبد الواحد محمد الفار) 2(

 .376، صالمرجع نفسه )3(

القاهرة، دار النهضة العربیة،  ،لوث البیئياستقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات الت، أحمد محمد سعد )4(

 .85 ص ،1994

  .375 ص ،1993القاهرة،  ،، دار النهضة العربیةنحو قانون موحد للبیئة، نبیلة عبد الحلیم كامل )5(
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  حدوث تغییر في البیئة : العنصر الأول

بدأ معالمه من خلال اختلال تالوسط الطبیعي لمكونات البیئة و  أي حدوث تغیر في

التوازن الفطري أو الطبیعي بین عناصر ومكونات البیئة إما باختفاء بعضها أو بالتأثیر على 

  خواصها 

  ء هذا التغیروجود ید خارجیة ورا: العنصر الثاني

وقد تكون هذه المتغیرات بفعل الإنسان نتیجة لنشاطاته بطریقة مباشرة أو غیر 

  .وقد تكون بفعل الطبیعة كالكوارث الطبیعیة والبراكین، مباشرة

على  وأسواء على الإنسان :أن یحدث هذا التغیر أثره الضار :العنصر الثالث

  .الكائنات الحیة وغیر الحیة الأخرى

  صور وأنواع التلوث: الثالفرع الث

فهناك التلوث الهوائي والتلوث  ،واحدإلى أكثر من نوع تختلف صور التلوث بنوع 

لتطور ل نتیجةوكل من هذه الأنواع تتعدد مصادره یوم بعد یوم  ،المائي وتلوث التربة والغذاء

  .والتقدم العلمي والتكنولوجي

  :التلوث الهوائي/  أولا

إدخال أي مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاثات « :القولعرّفه المشرع الجزائري ب

غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو أصلیة من شأنها التسبب في أضرار وأخطار 

  .»على الإطار المعیشي

والملاحظ أن المشرّع الجزائري لم یحدد مصادر تلوث الهواء بل حرص على الوقوف 

التلوث وذلك من خلال التغیّر في تركیبة الهواء على شرط على حالات وعناصر توافر هذا 

  .تحقق ضرر للإنسان أو الكائنات الحیة

  :)1(ولقد حددت منظمة الصحة العالمیة مستویات التلوث في الهواء بأربعة مستویات

  .أن یلاحظ له أثر مباشر أو غیر مباشر على الجوار أو الإنسان - 1

 .لكائنات الحیة وعلى البیئةأن یكون له تأثیر ضار على ا - 2

 .أن یحدث أضرار قد تؤدي إلى حدوث أمراض مزمنة أو الموت المبكر - 3

 .حدوث أضرار أو أمراض مزمنة والموت المبكر في الطبقة الضعیفة - 4

                                                                                                                                                         
 

 .100 ص ،1982 الإسكندریة، دار المعرف، ،جرائم التلوث من الناحیة القانونیة والفنیة، بمعوض عبد التوا )1(
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  :)1(ومن أهم مصادر التلوث الهوائي نذكر

  :التلوث الفضائي/  ثانیا

وهو كل فعل یترتب علیه إدخال غازات  وهو من أخطر الأنواع على البیئة الهوائیة،

 ،أو بواهر صلبة أو سائلة سامة أو ذات رائحة في الهواء المحیط ذات طبیعة غیر مریحة

  .الخ…كما یحدث بسبب الأنشطة النوویة أو الاستكشافات الفضائیة

  :التلوث الإشعاعي/  ثالثا

مصدرها الأشعة  ومصدره الإشعاعات الطبیعیة أو الصناعیة ؛فالإشعاعات الطبیعیة

الصادرة من الفضاء الخارجي أو الغازات المشعة الصادرة عن القشرة الأرضیة؛أما 

، محطات الطاقة الذریة والنوویةالإشعاعات الصناعیة فهي الناتجة عن النشطة النوویة و 

 .بها لانبعاث الغازات حویحدث غالبا عن عدم احترام المقاییس العالمیة المسمو 

  :الضوضائي التلوث/  رابعا

وارتفاع الأصوات وما تسببه ،ظهر هذا النوع نتیجة لكثرة الازدحام خصوصا المروري

ووحدة ) الدلیل( ولقد اخترعت الآلة لقیاس الصوت تسمى ،من أضرار على الصحة العامة

  .)2(لقیاس درجة الضوضاء A –B- Cتقسم إلى ثلاث درجات ) ستومتر(للقیاس 

المتعلق بحمایة  03/10من قانون رقم  72المادة ونص علیها المشرع الجزائري 

الوقایة أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل « :البیئة بالقول

  .»صحة الأشخاص وتسبب لهم اضطرابا مفرطا أو من شأنها أن تمس بالبیئةلخطر 

  :التلوث المائي / خامسا

: المتعلق بحمایة البیئة بقوله 03/10 قانون 4لقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة «

وتضر بالحیوانات والنباتات البریة  ،والبیولوجیة للماء وتسبب في مخاطر على صحة الإنسان

  .»عي آخر للمیاهطبی لوالمائیة وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعما

ویطرح التلوث البحري العدید من المشاكل خصوصا إذا أخذت بعین الاعتبار أن 

                                                 

  =.49 ص ،2002 ،قاهرةدار النهضة العربیة، ال ،الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، لدین هنداوينور ا )1(

 .بعدها وما 62 ص مرجع سابق، یاسرم فاروق المیتاوي،= 

دار  ،"دراسة مقارنة بالتشریع الفرنسي" الحمایة الجنائیة للبیئة ضد التلوث السمعي، جمیل عبد الباقي الصغیر )2(

 .9 -  8: ص ص ،1998 ،القاهرة ،ربیةالنهضة الع
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، مما أدى إلى تضاعف الجهود الدولیة لإبرام )تراث مشترك للإنسانیة(البیئة البحریة باعتبارها

ة اتفاقیات دولیة، خصوصا إذا أدى تلوث میاه إقلیمیة لدولة ما إلى تلویث میاه دولة مجاور 

  .وما یثیره الأمر العدید من إشكالیات قانونیة

وما نلاحظ من التعریف السابق أن المشرع الجزائري لم یحدد مصادر للتلوث المائي، 

قیة الأمم في حین تسعى الاتفاقیات الدولیة لتحدید مصادر التلوث وهو ما جاءت به اتفا

  .)1(المتحدة لقانون البحار

  .التلوث من مصادر البر -

  .تلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحرال -

  .التلوث الناشئ عن أنشطة في المنطقة -

  .التلوث عن طریق السفن -

  .التلوث من الجو أو من خلاله -

  :تلوث التربة والغذاء / سادسا

ویتم من خلال استخدام المبیدات والمخصبات الكیمیائیة ومنظمات النمو على نحو 

  .غیر صحیح

أن آثار المبیدات ومنظمات النمو ) fao(لأغذیة والزراعة الدولیةوقد أشارت منظمة ا

  )2(:تؤثر على صحة الإنسان وتنقسم آثارها إلى قسمین

  .آثار حادة تظهر مباشرة على الإنسان -

  .آثار مزمنة تظهر عمیقة غیر مباشرة على الإنسان ولكن له أثر على الأجنة والخلایا -

  :ومن مصادر هذه الملوثات نذكر

  .التلوث بالأسمدة الفوسفاتیة -

  .التلوث بالمركبات المازوتیة -

  
  
  
  

                                                 

جامعة  ،1994 ،رسالة دكتوراه ،المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن تلویث البیئة، عبد الوهاب حمدعبد الوهاب م )1(

 .196 القاهرة، ص

  .229 - 227ص  ،1997 القاهرة، ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،الإنسان وتلوث البیئة، محمد السید أرناؤوط )2(
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  الأول خلاصة الفصل

نلاحظ التوافق بین  الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي من خلال هذا الفصل، 

حول المفاهیم مع الإشارة أن الشریعة الإسلامیة أوسع وأكثر شمولیة في المفهوم البیئي كونها 

  .صر الطبیعیة والبشریة بالإضافة إلى البعد الإیحائي والروحيتعتمد على العنا

كما لاحظ التوافق في مفهوم التلوث بین الشریعة والقوانین الوضعیة باعتباره یقوم على   

  :ثلاث عوامل

  .تغیر في الوسط الطبیعي والبیئي -

  .ینسب فیه الإنسان بصفة مباشرة أو غیر مباشرة -

  .بیئة ككلحدوث ضرر للإنسان أو لل -

خطر الفساد  رواستشعاكانت سباقة في التنبؤ  الإسلامیةالشریعة  أنوختاما نقول 

    ﴿والتلوث لقوله تعالى 

    
    

      ﴾ ] الرومرة سو: 

  .]41 الآیة

 لأنه  ،دقة وأكثرمدلولا من التلوث   أوسعلفظ الفساد ل الإسلاماستعمال  أنكما 

 الأولیة داستنزاف للموار  لاضطراب یسبب ضرر للبیئة وهو بذلك یشمل ك أویشمل كل خلل 

بها  القادمة الحق في الانتفاع للأجیالوكذا عدم الترشید في استخدامها بما یضمن ، الطبیعیة

تنادى به حالیا الدول والمنظمات الدولیة بما یعرف بالمحافظة على البیئة  أصبحتوهو ما 

  .في ظل التنمیة المستدامة

وقد حاول المشرع الجزائري تعریف التلوث في قانون حمایة البیئة وبشكل موسع مما 

ید بإحداثها یضمن تجریم كل الأفعال التي من شانها إحداث إضرار بالبیئة أو مجرد التهد

  .وهذا من شانه إضفاء المزید من الفعالیة على الحمایة الجنائیة للبیئة
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  الفصـل الثانـــي
  والقانون الوضعي أسس ومبادئ حمایة البیئة بین الشریعة الإسلامیة

  

تهدف القواعد القانونیة إلى تنظیم حیاة الإفراد في المجتمع بصفة عامة وخصوصا 

تي تعمل على صیانة الأسس والقیم الجوهریة للمجتمع، من خلال تجریم القواعد الجنائیة وال

  .الأفعال التي تضر به، ووضع عقوبات ملائمة لتحقیق الردع العام والخاص فیه

 االبیئة الیوم أصبحت بحد ذاتها قیمة جوهریة وأساسیة تستوجب الحمایة، وانطلاقو 

ضوابط الشرعیة التي تعمل على ومن هذا الأساس سنحاول في هذا الفصل توضیح أهم ال

حمایة البیئة وتوضیح مقاصد الشریعة الإسلامیة من حمایتها، كما سنبین أهم المبادئ التي 

جاء بها قانون حمایة البیئة في سبیل تدعیم السیاسة الوطنیة لحمایة البیئة، ثم نبین أسس 

ن الوضعي،  وكذا الطبیعة التجریم والعقاب في جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانو 

  :القانونیة لجرائم البیئة وهذا من خلال المباحث التالیة

  

  الأسس الشرعیة لحمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة: المبحث الأول

إن الأحكام التي جاءت بها نصوص الشریعة الإسلامیة تحقق مصالح العباد في 

حكم النص فیه، أما ما  إتباععلى الفقیه  فهناك ما ورد فیه حكم بعینه وجب ،العاجل والآجل

لم یرد فیه نص فعلي الفقیه البحث على الحكم الشرعي والطریقة أو الدلیل في ذلك هو 

تحقیق المصالح الشرعیة التي جاءت بها هذه النصوص والأحكام لحمایتها أو حمایة 

 شریعة الإسلامیةمصلحة من یحكمها في إطار الضوابط والأسس الشرعیة التي تقوم علیها ال

  .)1(في استنباط الأحكام دعن طریق الاجتها

وعلیه من أجل معرفة الأسس والقواعد الشرعیة لحمایة البیئة في الإسلام نتعرض إلى 

   :المطلبین الآتیین

  الضوابط الشرعیة في حمایة البیئة -   

  .المصالح محل الحمایة في الفقه الإسلامي، وموقع حمایة البیئة منها -   

  الضوابط الشرعیة لحمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

                                                 

 ،1981 ،القاهرة ،رسالة دكتوراه مطبوعة بمكتبة المتنبي ،نظریة المصلحة في الفقه الإسلامي، حسین حامد حسان )1(

 .وما بعدها 121 ص
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إن الفقه الإسلامي یزخر بالعدید من الضوابط والقواعد الفقهیة التي تحكم المعاملات 

ولذا سنحاول الوقوف على أهم هذه الضوابط الإسلامیة  ،وما تحققه من مصالح للأفراد

ضوابط سلوكیة مستنبطة من الأحكام الفقهیة وضوابط  :المتعلقة بحمایة البیئة وهي نوعان

  .)1(فقهیة مستنبطة من قواعد الأشباه والنظائر

  الضوابط السلوكیة لحمایة البیئة :الفرع الأول

ویقصد بها مجموعة الضوابط والقواعد التي ترتبط بأعمال الإنسان ومعاملاته وسلوكه 

  :أهم هذه الضوابط نذكرفي الحیاة سواء كانت عادیة أم غیر عادیة ومن 

  :ضابط العبادة وأداء الشعائر - 1

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ :حیث أن العبادة هي الغایة الأساسیة من خلق الإنسان قال تعالى

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ    ].56 الآیة :الذاریاتسورة [ وَالإِْ

البیئة إذا تم وقد تضمنت هذه العبادات العدید من السلوكات التي تضمن حمایة 

  :یح والشرعي ومن أهم هذه السلوكاتأدائها في دقتها وبالشكل الصح

كما یدخل في حكم  ،وقد جعلها الإسلام ضروریة في كثیر من العبادات :الطهارة *

  :الطهارة النظافة وفي جمیع المجالات ونذكر منها

المساجد  لقد ركز الإسلام على نظافة أماكن العبادات خصوصا :المجال البري -

منها وعدم تعرضها للتلوث، ویروى عن أنس بن مالك قال بینما نحن في المسجد مع رسول 

  قال رسول االله له أصحاب رسول االله  مإذا جاء أعرابي فقام یبول في المسجد فقا االله 

 إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر االله « :فقال له هو دع

 والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول االله  قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من

   2)(»ماء فشنه علیه

الوضوء للصلاة   كما ركز الإسلام وواجب على نظافة الإنسان لنفسه وشرع المولى

ومن  ،]06الآیة  :المائدةسورة [ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ :والاغتسال للجنابة وقال تعالى

على  الشعائر والعبادات التي تظهر فیها حمایة البیئة فریضة الحج حیث أوجب المولى 

الامتناع على الصید في الحرم حفاظ على أنواع الحیوانات من الانقراض خصوصا مع زیادة 

                                                 

دراسة في إطار قواعد الفقه الإسلامي ومیادین " الطبیعیةضوابط الحمایة الدولیة للبیئة ، محمود السید حسن داود )1(

 .وما بعدها 45 ص ،2003، القاهرة ،نهضة العربیةدار ال ،"القانون الدولي

  ).كتاب الطهارة(صحیح مسلم  )2(
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 یا أیها الذین آمنوا لاملایین حاج سنویا قال تعالى3عدد الحجیج الذي یصل سنویا إلى 

تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحكم به ذوا 

 عدل منكم هدیا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكین أو عدل ذلك صیاما لیذوق وبال أمره

  .]95 الآیة: المائدةسورة [

  :المجال المائي أو البحري -

ى وأوجب الحفاظ علیها والدلیل على ذلك لقد أولى الشرع للبیئة المائیة أهمیة كبر 

وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ  :عدید الآیات التي تبین فوائد ما قال تعالى

تَرَاكِبًا نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَب�ا   .]99الآیة : الإنعامسورة [ مُّ

  :في العدید من الأحكام حفاظ على البیئة المائیة ومنها وقد أرشدنا رسول االله 

لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم « : قال رسول االله:النهي عن البول في الماء الراكد -

  .)1(»یغتسل منه

اتقوا الملاعن الثلاث البراز في  «:حیث قال عن التبرز في الماء،  كما نهى النبي -

 .)2(»الموارد وقارعة الطریق والظل

إذا استیقظ أحدكم من نومه « :ناء قبل غسلها فقالما نهى إدخال المستیقظ یده في الإك -

 .)3(»لا أین باتت یده يفلا یغمس یده في الإناء حتى یغسلها ثلاث فإنه لا یدر 

  :المجال الجوي أو الهوائي -

واجب الشرع المحافظة على  یعا،إن الهواء یمثل ضرورة لكل الكائنات الحیة جم

الهواء خالیا من الملوثات لأنه فیه حمایة للحیاة وهي من المقاصد السامیة للتشریع 

 الواجب به فهو واجب، موعلیه إذا كانت المحافظة على الحیاة واجبة فإنه مالا یت الإسلامي،

من أكل « : ولهوقد ركز الإسلام على منع هذه الملوثات حتى في العبادات ومثال ذلك ق

  .)4(»ثوما أو بصلا فلیعتزلن أو لیعتزل مسجدنا ولیقعد في بیته

  

  :ضابط الاعتدال وعدم الإسراف -2

                                                 

 ).كتاب الوضوء(صحیح البخاري  )1(

 ).كتاب الطهارة( رواه ابن ماجة )2(

 ).كتاب الطهارة( صحیح مسلم) 3(

 ).جاء في الثوم النیئ والبصل باب ما(  صحیح البخاري )4(
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ركز الإسلام على هذا الضابط باعتباره دین الوسطیة،ویسعى لتهذیب سلوك الفرد 

  .لیجعله حضریا قویما ومحافظا على البیئة

  .لمعقولة بمعنى ألا یترتب علیه ضررالحدود ا ىهو كل سلوك لا یتعد :والاعتدال

عكس الاعتدال بمعنى الإفراط وتجاوز الحد ووضع الشيء في غیر :لإسرافا

موضعه،ومن هنا یتّضح جلیا التطابق في المفاهیم بین التلوث والإسراف نظرا لوجود شيء 

ن مادي أو طاقة في غیر الموضع الطبیعي أو بكمیات زائدة مما یؤدي إلى اختلال التواز 

  .)1(وبالتالي یتسبب في إضرار بالبیئة

  :وللإسراف صور متعددة نذكر منها 

لقد نهى الإسلام على تبذیر المیاه واستعماله في غیر موضعه  :الإسراف في الماء* 

 .مد :كم یكفیني من الوضوء؟ قال :قال رجل :قال ابن عباس ،ولو كان بغرض الطهارة

قد كفي من هو  لك، ملا أ :قال.يفقال الرجل لا یكفین .صاع :كم یكفیني للغسل؟ قال:قال

  .» خیر منك رسول االله

فالإسراف هو تجاوز الحد في استهلاك  وهنا یجب التمییز بین الإسراف والتبذیر،

  .)2(الحلال،أما التبذیر فهو الإنفاق في الحرام

فمن زاد یسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا،قال هذا الوضوء   وجاء أعرابي إلى النبي

  .)3(على هذا فقد أساء وتعد وظلم

 وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ :قال تعالى :الإسراف في الطعام* 

یْنَ وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَ :وقال أیضا ].31الآیة  :الأعرافسورة [

  ].67الآیة  :الفرقان سورة[ ذَلِكَ قَوَامًا

ولا تقتصر مشكلة الطعام في استهلاكه بل یمتد لیلحق به تلف المواد الغذائیة وكذا 

علیه من ضرر في الشوارع  برمیه في صنادیق القمامة وما یترت مبقایا الطعام وما یت

  .العمومیة

  

  :ضابط التعمیر والنهي عن الفساد -3

                                                 

 .199ص سابق، مرجع بد القادر الفقي،محمد ع )1(

  .               203ص ،2000، القاهرة دار الشروق،، رعایة البیئة في الشریعة الإسلامیة ،یوسف القرضاوي) 2(

 .54ص محمود السید حسن داود، مرجع سابق،) 3(
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هو استخلاف البشر في الأرض ووجوب و  ،الضابط على أساس قويیقوم هذا 

 :تعمیرها بطاعة االله سبحانه وتعالى،وقد ركز الإسلام كثیرا على ضابط التعمیر قال تعالى

 :هودسورة [ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبُواْ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِیبٌ 

  .]61الآیة 

القرآن الكریم بین أمن البیئة وجمالها والمحافظة علیها وبین رغد  طوكثیرا ما یرب

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً  :العیش بالامتثال لأمر االله سبحانه وتعالى  وتعمیر كونه فقال تعالى

ا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدً 

  ].112الآیة  :النحلسورة [ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ یَصْنَعُونَ 

كما اهتمت السنة المطهرة بتشجیر الأرض والحرص على زراعتها وزیادة المساحات 

إذا قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا « : فقال رسول االله،الخضراء فیها

  .)1(»حتى یغرسها فلیفعل میقو 

نهى  وبجانب الاهتمام بالتعمیر والإنشاء في مختلف المجالات الزراعیة والصناعیة،

كَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِ  :قال تعالى الشرع عن إفساد الطبیعة،

  ].205الآیة  :البقرة سورة[ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ 

  الضوابط الفقهیة لحمایة البیئة :الفرع الثاني

لقد اجتهد الفقهاء في استنباط ثروة فقهیة عظیمة عظم هذا الدین من القواعد 

یمكن العمل بها في مجال خص كل هذه القواعد التي لولذا نستطیع أن ن والضوابط الفقهیة،

إلى الضوابط البیئة،وسوف نقتصر على بعض من هذه الضوابط التي یردّها بعض الفقهاء 

  :)2(الخمس الآتیة

  :بمقاصدها رضابط الأمو /  أولا

إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما « : الأصل في هذا حسن النیة لقوله

  .)3(»نوى

ح العمل هو النیة والقصد لأن صلاح القلب من وبناءا على هذا الضابط فإن صلا 

                                                 

  .84 ص ،1993 ،دار الصحوة،القاهرة،البیئة والتلوث من منظور إسلامي:خالد عبد اللطیف: للمزید انظر )1(

 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،1المجلد ،ه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیةاالأشب، ن إسماعیلمحمد حس )2(

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل  ،محمد الروكي: انظر كذلك .بعدها وما 33 ص ،1998

 .بعدها وما 106 ص ،1998 دمشق، ،دار القلم ،الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي

 .صحیح البخاري) 3(
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  .)1(صلاح العمل وصلاح العمل من صلاح النیة

هي أساس الثواب ) النیة(وعلى هذا الأساس یقوم الجزاء على جرائم البیئة لأن القصد 

  .أو العقاب

فهي صالحة ویثاب  ةوبالتالي فإن الأعمال التي لا یقصد أصحابها الإضرار بالبیئ

نه ینبغي التوقف عن أغیر  ،ن حصل منها ضرر مادام هذا الضرر غیر مقصودوإ  علیها،

الضرر عند اكتشافه،بل إن النیة إذا تمكنت من القلب في إصلاح البیئة والمحافظة علیها 

بل إن النیة یمكن أن تحول العادات في  أجر صاحبها، وإن لم یتمكن من فعل شيء،

  .إصلاح البیئة وعمارتها إلى عبادات

  :ضابط الضرر یزال/  نیاثا

یعتبر هذا الضابط من أهم الضوابط لأن الأحكام تكون إما لجلب منفعة أو لدفع 

 المال، النسب، ،النفس الدین،( مضرة ولأن هذا یدخل فیها حفظ الضرورات الخمس

  .)العرض

  .»لا ضرر ولا ضرار« : وأصل هذه القاعدة قوله 

  .هو إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا :والضرر

: هو إلحاق مفسدة بالغیر لا على وجه الجزاء المشروع وقیل أیضا أن: والضرار

  .الذي له فیه منفعة وعلى جارك فیه مضرة :الضرر

  .)2(الذي لیس فیه منفعة وعلى جارك فیه مضرة: الضرار

ویرتبط بهذه القاعدة عدد كبیر من القواعد تبین مجملها وتقید مطلقها وتخصص 

  :اصدها ومرامیها ومن هذه القواعد نذكرعمومها وتكشف عن مق

فَمَنِ اضْطُرَّ  :وتعرف بقاعدة الرخصة قال تعالى :الضرورات تبیح المحظورات *

ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ    .]03 الآیة :المائدةسورة [ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ

وغیر وهمیة وأن تكون حالة غیر أن تكون محققة :ومن شروط تحقق حالة الضرورة

  ممكنة التلاشي أو التخلص منها بوجه مشروع 

فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا : لقوله تعالى :ما أبیح للضرورة یقدر بقدرها *

                                                 

  .174 ص ،مرجع سابق ،محمد الروكي )1(

  .64 مرجع سابق، ص ،محمود السید حس داود )2(
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  ].173 الآیة :البقرةسورة [ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیم

  .تبقى محدودة في الإطار المكاني والزماني فقطإن أسباب إباحة الضرورة 

إذا سقطت المحرمات لعذر وزال هذا العذر ترجع إلى  :ما جاز لعذر بطل لزواله* 

  .الإیجاب والحرمة

لأن الشریعة لم تكلف الناس إلا بما یستطیعون وبما لا : المشقة تجلب التیسیر* 

قال  ،وأن السیر مطلوب من قبل الشارع ،یوقعهم في حرج أو لا یتوافق وغرائزهم أو طبائعهم

 ].185الآیة : البقرةسورة [ یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  :تعالى

  ].28 الآیة :النساءسورة [ یُرِیدُ اللّهُ أَن یُخَفِّفَ عَنكُمْ  :وقال

  .]286 الآیة :البقرةسورة [ الاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَ   :وقال

  .]06 الآیة :المائدةسورة [  ُ◌ مَا یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّنْ حَرَجٍ  :وقال

وتقوم هذه القاعدة على أمر عظیم هو  :الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق *

  .وهذا هو العدل ،وجوب الوسطیة عدم الإفراط أو التفریط

وأساس هذه القاعدة أن الضرر ویزال بمثله،أو بما هو  :بالضرر لالضرر لا یزا* 

وتدخل ضمن هذه القاعدة مجموعة من  ،ولكن یجوز دفعه بما هو أقل منه ،أعظم منه

  :الضوابط منها

  .عظمهما ضررا بارتكاب أخفهاأرضت مفسدتان روعي إذا تعا -

 .دفع المفاسد مقدّم على جلب المنافع -

 .لإذن وفي المضار المنعالأصل في المنافع ا -

 .حق الغیر لالاضطرار لا یبط -

 )1(.التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة -

فوفقا لهذه القواعد یجوز للدولة التدخل من أجل وقف بعض المشاریع والمنشآت رغم 

كما لها الحق أن تطلب تصلیح  ما تقدمه من مصالح وخدمات إذا كانت تضر بالبیئة،

ل إلى وضعه السابق بإزالة التلوث والضرر دون النظر إلى الأعمال إذا الضرر وإعادة الحا

  .كانت مشروعة أو غیر مشروع

  

  :ضابط العادة محكمة / ثالثا

                                                 

 .165 ص مرجع سابق، محمد حسن محمد إسماعیل،: وكذلك انظر. 167 ص مرجع سابق، محمد الروكي،) 1(
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الناس علیه من أقوال وأفعال حتى صار ملزما  دوالعادة من العرف أي ما اعتا

نصا  ضویشترط في الإسلام أن یكون للتصرف المراد تحكیمه فیه،وان لا یعار ،لهم

الوزن وزن أهل مكة،والمكیال مكیال « : على العرف أو العادة قول الرسول لصریحا،والدلی

  .)1(»أهل المدینة

  :بالشك لالیقین لا یزو / رابعا

،ومعنى هذه القاعدة أن الأمر الثابت دوالشك عكس الیقین وعند الفقهاء هو الترد

  :ابط جملة من القواعد منهاولهذا الض ،بمجرد طروء الشك علیه عبالیقین لا یرتف

تعارض دلیلان  ابمعنى انه إذ :الحلال والحرام غلب الحرام عقاعدة إذا ما اجتم

  .أحدهما یقضي تحریم فعل والآخر یقضي بإباحته فإنه یقدّم دلیل التحریم على دلیل الإباحة

 وعلیه إذا تساوت مصلحتان في فعل أو مشروع یتصل بشؤون البیئة والحفاظ علیها،

الأولى تقدم نفعا والثانیة تجلب ضررا وبالتالي تؤخذ على أساس أن الأولى مباحة والثانیة 

  .)2(وعلیه یغلب التحریم وبالتالي یوقف المشروع أو المنشأة للضرر بالبیئة محرّمة،

  شریعة الإسلامیة من حمایة البیئةمقاصد ال: المطلب الثاني

ئة والتي ترتبط أساسا بالمصالح والغایة وراء تمثل المقاصد نطاق الحمایة الجنائیة للبی

إلا لتحقیق مصالح العباد في  تتشریع الأحكام في الشریعة الإسلامیة، وهي التي ما شرع

  ).3(المعاش والمعاد

 ،فالشریعة الإسلامیة عندما وضعت أحكاما لحمایة البیئة لم تقصد حمایة البیئة لذاتها

  .لح العبادوإنما لما یتحقق من وراء ذلك من مصا

  ما هي المصالح محل الحمایة في الشریعة الإسلامیة؟: لذلك یثار السؤال

المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشارع « :هي المصلحة في الفقه الإسلامي

فكل ما  ،أن یحافظ على الخلق دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم: في الخلق خمسة

صلحة وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة یضمن حفظ هذه الأصول الخمسة  فهي م

  .)4(»ودفعها مصلحة

                                                 

  .193 ص ،مرجع سابق محمد الروكي، )1(

 .71 ص مرجع سابق، داود،محمود السید حسن  )2(

 ،مكتبة دار البیان: بیروت ،الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، ابن القیم الجوزیة شمس الدین أبو عبد االله محمد )3(

  .04 ص ،1990

 .284 ص ،هـ1322 ،مصر ،، المطبعة الأمیریة1ج ،المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد الغزالي )4(
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الدلیل الذي یلائم تصرفات الشرع ومقاصده حفظ الدین والنفس والعقل «:وتعني أیضا

ولكن لم یشهد له دلیل معین من الشرع بالاعتبار أو بالإلغاء  ویحصل من ،والنسل والمال

  .)1(»ربط الحكم وجلب مصلحة أو دفع مفسدة

رفت هذه المصالح الضروریة غیر أن هذه المصالح أو الأصول لیست في وقد ع

  .)التحسینیة ،الحاجیة ،الضروریة(وقد رتبها الفقهاء تبعا لأهمیتها إلى ،مرتبة واحدة

   المصالح الضروریة :الفرع الأول

بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الناس  ،وهي التي لا یتحقق وجود المصلحة إلا بها

ة، فهي أقوى هذه المراتب، ودفع كل ما یترتب علیه فوات أصل من هذه على استقام

  .)2(الأصول الخمسة یعد ضروریا

الضروریة لقیام مصالح الدین والدنیا بحیث إذا افتقدت " :ویعرفها الإمام الغزالي بأنها

وفي الآخرة فوات .بل على فساد وتهارج وفوات الحیاة ،استقامةلم تجر مصالح الدنیا على 

  .)3("لنجاة والنعیم والجوع بالخسران المبینا

ومن خلال ما سبق نستنتج أن أغلب المصالح البیئیة المشمولة بالحمایة التشریع 

وبمعنى آخر فهي تهدف  ،الإسلامي هي مصالح ضروریة تحفظ النفس والنسل والمال والعقل

ثات والأضرار وكذا إلى حمایة حق الإنسان في بیئة سلیمة ونظیفة وآمنة وخالیة من الملو 

  .حمایة مصالحه الاقتصادیة وكذا حمایة حاجیاته المستقبلیة

وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ   :ویتجلى ذلك في قوله تعالى

  ].36الآیة : نكبوتسورة الع[ وَارْجُوا الْیَوْمَ الآْخِرَ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ  :وقوله أیضا

  ].205الآیة : سورة البقرة[ الفَسَادَ 

كَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَا:وقوله تعالى أیضا

زْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِ  ي الأَرْضِ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّ

  .]60الآیة  :البقرةسورة [ مُفْسِدِینَ 

  المصالح الحاجیة: الفرع الثاني

                                                 

  .87 ص ،1990 ،منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس ،أصول الفقه، وهبة الزحیلي )1(

 .37 ص ،حسن محمد المعیوف، مرجع سابق) 2(

 .37 ص ،مرجع سابق ،أبو حامد محمد الغزالي) 3(
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لحكم الشرعي فیها لحمایة أصل من الأصول الخمسة، وإنما ا نوهي التي لا یكو 

  )1(لهذه الأصول الخمسة طیقصد بها دفع المشقة أو رفع الحرج أو الاحتیا

فالأحكام الشرعیة هنا لیست ضروریة كأصل المصالح الخمسة الكلیة، ولكنها هي 

  )2(.ةهذا الحفظ أكمل وأتم إلا إذا روعیت تلك المصالح الحاجی نأحكام لا یكو 

ومثال على ذلك من المصالح كإباحة الصید والتمتع بالطیبات مما هو حلال مأكلا ومشربا،  

  .وملبسا، ومسكنا، ومركبا وغیرها

والآیات یتبین أن هذا النوع من المصالح لقي  ثمن الأحادی قومن خلال ما سب

رها البریة حمایة من قبل التشریع الإسلامي، من أجل الحفاظ على البیئة بمختلف عناص

لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم یتوضأ « :قول النبي  هوالمائیة والهوائیة وهو ما یؤكد

  .)4(»اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطریق والظل« :وقوله أیضا، )3(»به

ما  ویدل الحدیث على أن البراز یلوث المیاه بالطفیلیات وكذا الروائح الكریهة، وهو

وقد یترتب في استنشاق  ،وكذا في المجاري المائیة،في میاه الصرف الصحي ثیحد

  .حیاة الكائنات الحیة المائیة ىالأوكسجین الذائب في میاه هذه البحیرات مما یؤثر عل

  المصلحة التحسینیة :الفرع الثالث

 وهي الأعمال والتصرفات التي تكفل الأخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب

الأخلاق، ومثل  مالتي تأنفها  العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكار  تالأحوال المدنسا

والطهارات كلها وستر العورة وأخذ الزینة وهذه الأحوال بطبیعة  ،هذه المصالح إزالة النجاسة

وعلیه  ،درجة المصلحة الحاجیة غالحال غیر ضروریة للحفاظ على المقاصد الكلیة، ولا تبل

من عدم تشریعها حرج شدید ولا مشقة زائدة، كما في حالة الإخلال بالمصالح  ملا یلز 

ولاشك أن جانبا كبیرا من  ،غیر أن هذه الأحكام تجري مجرى التحسین والتزیین ،الحاجیة

  .)5(مشمولة بحمایة التشریع الإسلامي هذه المصالح التحسینیة المتعلقة بالبیئة

 :مثل الختان والعطر والسواك كقوله  ومن صور ذلك الترغیب في بعض السنن

                                                 

 .369 ص جامعة القاهرة، ،أصول الفقه ،أبو زهرة محمد) 1(

 40صمرجع سابق،  حمود صالح العادلي، )2(

 .53 ص سنن الترمذي،) 3(

 .101 ص واه الترمذي،ر ) 4(

، كلیة العلوم ة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعيئالحمایة الجنائیة للبی، حمشة نور الدین) 5(

 .99 ص ،2005/2006 ة، الجزائر،نجامعة الحاج لخضر  بات ،الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة
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الختان والاستحداد وتقلیم الأظافر ونتف الإبط وقص : أو خمس من الفطرة الفطرة خمس،«

  .)1(»الشارب

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب  استوكوا فإن« :قال  أن النبي وعن عائشة 

ولولا  ،وعلى أمتي ما جاءني جبریل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشیت أن یفرض علي…

وإني لأستاك حتى خشیت أن أخفي مقادم ،أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم

  .2)(»فمي

وما یستنتج من الحدیثین أنه یحث على طهارة البدن من الأوساخ والجراثیم وهو مبدأ 

  .الحفاظ على نظافة الطبیعة لأن الإنسان النظیف یؤثر في غیره بنظافته وصحته

بدن دلالة على حسن السلوك وقوامة ویعني كذلك قدرة الشخص على نظافة ونظافة ال

  .مكانه ولباسه ومأكله ومشربه مما یحقق نظافة محیطه وبیئته

أن حفظ هذه الأصول الخمسة مصلحة وكل ما یفوتها مفسدة، وأن : وخلاصة ما سبق

وهو یحمي حیاة  التشریع الجنائي قد كفل حمایة شاملة وكاملة للبیئة شملت كل عناصرها،

الإنسان وحقه في العیش في أمن وسلامة ونظافة البیئة وغیرها من الحقوق الأساسیة 

  .للإنسان فینبغي كفالتها بما یحقق سعادته آجلا وعاجلا

  

  لحمایة البیئة في القانون الوضعيالأسس القانونیة  :المبحث الثاني

ة وخصوصا القواعد الجنائیة، تهدف القواعد القانونیة إلى تنظیم المجتمع بصفة عام

  .التي تهدف إلى  حمایة القیم والأسس التي یقوم علیها كیان المجتمع

 03/10ولقد بین المشرع الجزائري تلك القیمة المتعلقة بحمایة البیئة في القانون 

والمتعلق بحمایة البیئة من خلال اعتبارها مصلحة وطنیة عامة، واعترف بحمایتها من خلال 

ة من المبادئ والآلیات لمراقبتها، ومدى مشروعیتها وتأثیرها على البیئة، وكیفیة وضع جمل

  .قرار حمایة قانونیة كاملة لها سواء كانت مدنیة أو جنائیةإمواجهتها من خلال 

وما یهمنا في هذا البحث هو الحمایة الجنائیة فقط لذلك سنقتصر في دراستنا على 

 لمبادئ التي جاء بها المشرع الجزائري لحمایة البیئة،هذا الجانب، ونحاول أن نبین أهم ا

  :وأهداف هذه الحمایة

                                                 

  .40 ص المرجع نفسه،) 1(

 .41 ص ،لمرجع نفسها )2(
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  المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري : المطلب الأول

  .أهداف حمایة البیئة في القانون الجزائري: المطلب الثاني

   المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري: المطلب الأول

على أهم المبادئ والأسس التي  10/ 03من قانون حمایة البیئة رقم 03نصت المادة 

  :تقوم علیها سیاسة حمایة البیئة بصفة عامة وهي

ویعني ذلك وجوب مراعاة أي نشاط : مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي - 1

  .للآثار المتعلق بالأضرار الخطیرة بالتنوع البیولوجي

البیولوجي في هذا القانون قابلیة التغیر لدى الأجسام الحیة من كل ویقصد بالتنوع 

مصدر، بما في ذلك الأنظمة البیئیة البریة والبحریة وغیرها من الأنظمة البیئیة المائیة 

والمركبات الایكولوجیة التي تتألف منها، وهذا یشمل التنوع ضمن الأصناف وفیما بینها، 

  .وكذا تنوع النظم البیئیة

هو مجموعة دینامیكیة متكاملة مشكلة من أصناف : قصد بالنظام البیئي في هذا القانونوی  

النباتات والحیوانات وأعضاء ممیزة وبیئتها غیر الحیة، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة 

  .وظیفیة

ویقصد به تجنب إلحاق الضرر بالموارد :مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة - 2

وكل ما یشتمل على ذلك من عناصر  ،هواء والأرض وباطن الأرضالطبیعیة كالماء وال

  . مكونة للبیئة وهي تعتبر كجزء لا یتجزأ من التنمیة المستدامة

ویقصد به أخد العمل الأقل ضررا للبیئة دون مراعاة التكلفة : مبدأ الاستبدال - 3

 ةالاقتصادی المالیة ولو كانت مرتفعة؛ لأن مصلحة حمایة البیئة مقدمة على المصالح

  .والمالیة القابلة للتعویض من جانب آخر

یقصد به دمج الاعتبارات والترتیبات المتعلقة بحمایة النظم البیئیة : مبدأ الإدماج - 4

  .والتنمیة عند وضع المخططات والبرامج القطاعیة، وكذا عند تطبیقها

ویكون : لمصدروتصحیح الأضرار البیئیة بالأولیة عند ا مبدأ النشاط الوقائي - 5

ذلك باستعمال أحسن وأحدث التقنیات المتوفرة مع مراعاة التكلفة الاقتصادیة والمالیة المعقولة 

والمقبولة كما یلزم كل شخص یتسبب نشاطه في ضرر للبیئة مراعاة مصالح الغیر عند 

  .التصرف

وهو اتخاذ كل التدابیر والإجراءات الممكنة، وفي حدود : مبدأ الحیطة - 6
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مكانیات العلمیة والمالیة والاقتصادیة المعقولة والمقبولة، من أجل حمایة البیئة والتقلیل من الإ

الأضرار البیئیة،وألاّ یكون عدم توافر التقنیات العلمیة والتقنیة سببا في اتخاذ التدابیر الفعلیة 

قتصادیة المناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة ویكون ذلك بتكلفة ا

  .مقبولة

ویعني أن یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن : مبدأ الملوث الدافع - 7

یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وإعادة 

  .الأماكن وبیئتها إلى حالتها الطبیعیة الأصلیة

ص في أن یكون على علم بحالة وهو الحق لكل شخ: مبدأ الإعلام والمشاركة - 8

  .البیئة  والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة

المتعلق بحمایة البیئة على إنشاء  03/10من قانون 06وقد نصت على ذلك المادة 

  .نظام شامل للإعلام البیئي

ات متعلقة بالعناصر وأوجب القانون على كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلوم

البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة تبلیغ هذه 

  .من نفس القانون 08المعلومات إلى  السلطات المحلیة أو المكلفة بالبیئة المادة 

  أهداف حمایة البیئة في القانون الجزائري :المطلب الثاني

خصوصا  03/10السیاسة العامة لحمایة البیئة في القانونلقد رسم المشرع الجزائري 

أهم  02منه، عندما ربط حمایة البیئة بالتنمیة المستدامة ثم حدد في المادة  01المادة

  :الأحداث الرامیة لحمایة البیئة وسنبین ذلك في الفرعین التالیین

  .الحفاظ على البیئة في ظل التنمیة المستدامة :الفرع الأول

  1992مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في ریو دي جانیرو لقد عرف

الحق في التنمیة وتتحقق التنمیة بضمان   إنجازوهي ضرورة "؛ التنمیة المستدامة

  .)1("الاحتیاجات التنمویة لأجیال الحاضر والمستقبل

قتصادیة التوفیق بین تنمیة اجتماعیة وا« :03وعرفها المشرع الجزائري في المادة 

یال قابلة للاستمرار وحمایة البیئة أي إدراج البعد البیئي في التنمیة تضمن تلبیة حاجیات الأج

  .»الحاضرة والأجیال المستقبلیة

                                                 

، مصر، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، ترجمة بهاء شاهین، مبادئ التنمیة المستدامة، دوجلاس موسنثبت )(1

  .17 ص ،2000
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  ترقیة تنمیة وطنیة شاملة: الفرع الثاني

  :ویتحقق ذلك من خلال

تي ومن أهم هذه القواعد ال :تحدید المبادئ الأساسیة وقواعد لتسییر البیئة - 1

ویهدف هذا الإجراء » بدراسة التأثیر«تأخذ البیئة  بعین الاعتبار بشكل مسبق أو ما یسمى 

للوقایة المسبقة، وتفادي وقوع آثار على البیئة بدواعي مصلحة اقتصادیة أو اجتماعیة آنیة 

وشخصیة، وذلك من خلال تقدیم دراسة تتضمن عواقب العمل الإنساني على الوسط 

المترتبة علیه بصورة مباشرة أو غیر مباشرة والآثار القریبة  أو البعیدة،  الطبیعي، والآثار

 .والآثار الفردیة أو الجماعیة

منه  15المتعلق بحمایة البیئة على هذا المبدأ في المادة  03/10ولقد نص القانون 

 تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة والهیاكل«:بالقول

  والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة

التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، فورا أو لاحقا على البیئة لاسیما على الأنواع 

والمواد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الایكولوجیة وكذلك على الإطار ونوعیة 

  :محتوى دراسة التأثیر وهي 16وحددت المادة » شة المعی

  .عرض من النشاط المزمع القیام به -

  . وصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذین قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام به -

وصف للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به  -

  .أو البدیلةوالحلول المقترحة 

عرض عن آثار النشاط المزمع القیام به على الآثار والتراث الثقافي وعلى الظروف  -

  .الاجتماعیة والاقتصادیة

عرض عن تدابیر التحقیق التي تسمح بالحد أو بإزالة وإذا أمكن بتعویض الآثار المضرة  -

  .بالبیئة أو الصحة

 27الصادر في 78/90وم لقد بین المرس :الرقابة على دراسة التأثیر - 2

أن لحق للجمهور والإدارة بمراقبة هذه  متعلق بدراسة التأثیر على البیئة،ال 02/1990/

  الدراسة  

على الكیفیات التي یتم بها إخطار الجمهور  10-9-8نصت المواد :الجمهور -أ 

  .يبدراسة التأثیر على البیئة لأن هذه الدراسة تعتمد على الشفافیة والإعلام البیئ
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تقدیم هذه الدراسة وكیفیة  ةعلى كیفی 06/07نصت علیه المادة :رقابة الإدارة -ب 

  .مراقبتها

بالرغم من عدم وجود نص قانوني إلا أنه بالرجوع إلى   :رقابة القضاء الإداري - ج 

من قانون الإجراءات المدنیة وكل ما یتعلق بدعاوى البطلان  07القواعد العامة في المادة 

الإداریة وتفسیرها، ومراقبة مدى مشروعیتها بعد رفع الدعوى أمامها ضد القرارات للقرارات 

  .المتضمنة قبول أو رفض تلك الدراسة

  المحافظة على الوسط الطبیعي: الفرع الثالث

  :ویشمل ذلك

  .الوقایة من كل أشكال التلوث  والأضرار التي تلحق بالبیئة -

  .الحفاظ على المكونات الأساسیة للبیئة -

  .إصلاح الأوساط المتضررة -

  .ترقیة الاستعمال الایكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة -

  .ضرورة استعمال التكنولوجیات الأكثر نقاء  وأقل تلویثا -

البیئة وزیادة الوعي، من  ةتدابیر حمای يتدعیم الإعلام والتحسیس ومشاركة الجمهور ف -

  .في المناهج الدراسیة وفي أوساط التنظیمات الشبانیة  والریاضیةخلال إدراج التربیة البیئیة 

وفي سبیل ذلك سعى المشرع الجزائري إلى وضع جملة من القوانین من أجل   

  .حمایة الأوساط الطبیعیة كما صادق على جملة من الاتفاقیات الدولیة

  :ومن أهم التشریعات في هذا المجال نذكر  

  .المتعلق بالصید البحري ،1982أوت  21المؤرخ في  82/10قانون  -

  .المتعلق بالمیاه، 1983 جویلیة 16المؤرخ في 83/17قانون -

  .المتعلق بالصحة النباتیة ،1985فیفري  16المؤرخ في 85/05قانون -

  .المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته ،2002فیفري  05المؤرخ في  02/02قانون -

  :قت علیها الجزائر نذكرأما أهم الاتفاقیات الدولیة التي صاد  

المتضمن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة ، 1973جویلیة  25المؤرخ في 73/38الأمر -

  .1972نوفمبر  23المبرمة في باریس  ،المتعلقة بحمایة التراث العالمي الثقافي الطبیعي

 المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة ،1980جانفي  26المؤرخ في  80/14المرسوم  -

  .1976فیفري  16المبرمة ببرشلونة في  ،حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث
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والمتضمن المصادقة على الاتفاقیة  ،1982دیسمبر 11المؤرخ في 82/440المرسوم رقم  -

 1968سبتمبر  15الموقعة في  ،الأفریقیة حول المحافظة على الطبیعة والموارد الطبیعیة

  .بالجزائر

على  ةالمتضمن المصادق ،1995جویلیة  06المؤرخ في  95/163سي رقم المرسوم الرئا -

الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة لمنظمة  ،اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغییر المناخ

  .1992ماي  09الأمم المتحدة بتاریخ 

  

 أساس التجریم في جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون: المبحث الثالث    
  الوضعي

الإسلامیة تهدف إلى تحقیق المصلحة، والقانون یهدف إلى تحقیق  ةإذا كانت الشریع    

مصلحة عامة ووطنیة في حمایة البیئة، فأن الحمایة تبقى ناقصة إذا لم تشتمل على حمایة 

ما : جنائیة كفیلة بصیانتها وضمان فعالیتها، غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام

اس التجریم والعقاب في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة وكذا في القانون الوضعي هو أس

  :الجزائري ؟ وللإجابة على ذلك نخصص لها المطلبین التالیین

  أساس التجریم في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة : المطلب الأول

یهدفان إلى حمایة أن التجریم والعقاب في الإسلام لیس مقصودین لذاتهما وإنما 

مقاصد الشریعة الإسلامیة في الحفاظ على المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة وما 

  .یكملها من مكملات

ویترتب على المساس بالبیئة أضرار كما یترتب عنها مجرد تهدید بإحداث ضرر  -

الشریعة  والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام هل تشمل الحمایة الجنائیة للبیئة في

  الإسلامیة وقوع الاعتداء أما مجرد التهدید بأحداث ضرر ؟

وقد ورد لفظ اعتداء في عدید الآیات ، )1(هو الظلم  ومجاوزة الحد :الاعتداء -

  ﴿ :القرآنیة منه قوله تعالى

   
     

     
     

    ﴾ ] 194 الآیة :البقرةسورة[.  

                                                 

  .33ص  ،مرجع سابق، محمود صالح العادلي )1( 
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   ﴿ :و كذلك قوله تعالى

     
    

   
       

   
     
      
     

 ﴾ ] 178الآیة : البقرةسورة[.  

مجاوزة ما یجوز إلى ما لا یجوز مجاوزته أو  يوالاعتداء شرعا هو التجاوز أ 

كما یعني التعدي تجاوز ما ینبغي أن یقتصر ، )1(مجاوزة الجاني لمصلحة یحمیها الشرع

  .)2(علیه

الإسلامي نلاحظ أنه هناك فرق  ومن خلال التعاریف السابقة  وبالرجوع إلى الفقه

بین الحمایة المدنیة للبیئة والحمایة الجنائیة لها؛ فیرى أن المسؤولیة المدنیة تتحقق بوقوع 

الضرر بالمصالح المحمیة وهو ما یعبر عنها بالاستیلاء على منفعة الغیر والذي وقع له 

) التعویض(لضمان الضرر نتیجة ذلك التعدي، والضرر هو العلة أو السبب في تحمله ل

  .)3()التعویض(الضمان  هوعلیه بمفهوم المخالفة إذا انتفى الضرر انتفى  مع

الفقه الإسلامي أنها تتحقق بمجرد التهدید فقط  ىأما بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة فیر 

لهذه المصالح محل الحمایة أي بمجرد تجاوز الجاني لحدوده دون انتظار وقوع الضرر وهو 

وعلیه نقول أن هذه الحمایة الجنائیة تقوم  ،ه بتجاوز ما یجوز إلى ما لا یجوزما یعبر عن

  .على الخطأ أو الإهمال فقط ولیس على الضرر

وأساس هذه التفرقة أن الضمان من الجوابر ولیس من الزواجر، والجبر لا یكون إلا 

ولو لم یترتب  لوجود ضرر، أما الجزاء الجنائي فهو زاجر یمكن الحكم به على الفاعل حتى

 ةعلى فعله المحظور ضرر بالغیر أي یكتفي بشأنه مجرد حصول تهدید المصلحة المشمول

  .)4(بالحمایة الجنائیة في التشریع الإسلامي بسبب الخطأ أو الإهمال

                                                 

  .288ص ، 1985، بیروت ،اء التراث العالميیحإدار ، الجزء الأول، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) (1

  .45 ص مرجع سابق، ،حمشة نور الدین ) (2

  .24 ص ،مرجع سابق، وهیبة الزحبلي)  (3

والجنائیة في الفقه الإسلامي  المدنیةوللمزید حول الفرق بین الحمایة . 35 ص ،محمود صالح العادلي، مرجع سابق )(4

  .23 - 20 ص, محمد صالح العادلي :أنظر
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المساس  ووخلاصة القول أن أساس التجریم  والعقاب في الفقه الإسلامي ه

هذه المصالح ضروریة، أو تحسینیة أو  تمهما كانبالحمایة الجنائیة بالمصالح المشمولة 

حاجیة، وأن المعیار أو الضابط في العقاب هو الخطأ أو الإهمال، أي التهدید بوقوع ضرر 

ومن باب أولى تتحقق هذه الحمایة الجنائیة ، یئة ولیس وقوع الضرر في حدث ذاتهعلى الب

  .عند حدوث الضرر البیئي

  في مجال حمایة البیئة في القانون الوضعيأساس التجریم  :المطلب الثاني

من المعروف أن الحمایة الجنائیة تقوم على أساس تجریم الفعل وتحدید العقوبة وكذا 

الإجراءات الجزائیة المتبعة، وعلیه فأن دراستنا لأساس التجریم تتطلب منا دراسة الغایة من 

  .التجریم وطبیعة الجرائم البیئیة

  التجریم في جرائم البیئة في القانون الوضعي الغایة من :الفرع الأول

من المعروف والمسلم به أن التجریم لیس مطلوبا لذاته، وإنما هو وسیلة فعالة 

لتحقیق غایة هامة هي حمایة مصالح المجتمع الحیویة وقیمه الأساسیة في جمیع نواحي 

  .ومجالات الحیاة المختلفة

م في جرائم البیئة وانقسم الفقه القانوني إلى  ولقد اختلف الفقهاء في تحدید غایة التجری

  :اتجاهین

  حمایة الإنسان كغایة من التجریم : الاتجاه الأول

یرى هذا الاتجاه أن الغایة من التجریم في جرائم البیئة هي حمایة النفس البشریة 

یانه باعتبار أن الحمایة الجنائیة أساسها  ومحورها الإنسان، وأن حیاته وأمنه واستقرار ك

  .ووجوده هي محل لهذه الحمایة

ویدعم هذا الرأي تشریعات بعض الدول باعتبار أن قانون حمایة البیئة أساسا جوهریا 

للتنمیة البشریة من خلال حمایة الصحة العامة ورفع المعاناة الاجتماعیة ومحاربة الجهل 

 .)1(الخ...والأمیة

ها وتأثیرها على الإنسان فقط كما نستنتج ذلك من خلال ربط هذه القوانین بخطورت

دون مراعاة أي عوامل أخرى، مثل خطورتها على العوامل والنظم البیئیة، ویؤكد هذا الاتجاه 

على أن حمایة المجتمع لا تستقیم في جرائم البیئة إلا بحمایة الإنسان وتوجد هذه النظرة 

والجهل والأمراض بالأساس في الدول النامیة حیث البؤس والفقر، والانفجار السكاني 

                                                 

)2(  Ivo Caraccioli, La protection de l’evironment en droit pinal Italian,1994, P1013 
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 ،والأوبئة، وبالتالي تسعى تشریعات من حمایة البیئة الجنایة إلى  توفیر سبیل المعیشة أولا

ویعني ذلك الاهتمام بالبقاء أولا ثم الاهتمام بنوعیة المعیشة وبالنظم البیئیة المحیطة 

  .)1(بالإنسان

  :الاتجاه نذكر اومن أمثلة التشریعات التي تأخذ بهذ

من قانون العقوبات الأرجنتیني  200حیث تنص المادة  :ون الأرجنتینيالقان - 1

على جریمة تسمیم أو تلویث، أو فساد میاه الشرب أو المواد الغذائیة المعدة لاستعمال 

اة أو الاستهلاك العام بطریقة خطیرة على  الصحة، وتشدد العقوبة إذا أدت إلى وف الجمهور،

  .)2(شخص أو   إصابته بأضرار خطیرة

على تجریم  301نص قانون العقوبات البرازیلي في المادة : القانون البرازیلي - 2

تلویث میاه الشرب المعدة للاستهلاك الآدمي فقط ولم یجرم تلویث المیاه غیر المعدة للشرب 

  .سواء كانت للري أو لتنظیف أو ما شابه ذلك

 یئة المصري لسنةمن قانون حمایة الب 95نصت المادة : القانون المصري - 3

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد «: بالقول 4/1994

الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستدیمة 

یستحیل درؤها وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه 

  .عاهةال

فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتكون 

  »العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر 

طى لحیاة الإنسان المكانة ومن خلال هذه المادة یتبین أن المشرع المصري أع

  .المترتبة على تلویث البیئةالآثار  إهمالمع عدم  ،الأولى

  حمایة البیئة كغایة من التجریم : الاتجاه الثاني

ویرى هذا الفریق أن الهدف من الحمایة الجنائیة للبیئة هو حمایة البیئة في حد ذاتها 

  .وبكل عناصرها ومكوناتها السابقة

                                                 

   :وللمزید أنظر كذلك. 113 ص ،مرجع سابق ،محمد حسین عبد القوي ) (1

  .74 ص ،2005 القاهرة، ،دار النهضة العربیة، "دراسة مقارنة" الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة: محمد أحمد منشاوي 

  .113 ص ،مرجع سابق ،وين عبد القیمحمد حس ) (2
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ا الحفاظ ولهذا یرى الفقهاء أن تشریع حمایة البیئة هو مجموعة القواعد التي یقصد به

على مال ذي طبیعة خاصة، وضروریة للحیاة بصفة عامة، وبالتالي فإنه یجب حمایة هذا 

  .المال لیس لتدخل الإنسان فیه وإنما لقیمته الذاتیة

والقانون الجنائي وظیفته لیس المساهمة في حیاة الإنسان فقط وضمان سلامته، بل 

نقول أن البیئة في حد ذاتها تتطلب یعمل على جعل هذا الوسط قابلا للعیش فیه، ولذلك 

الحمایة الجنائیة، ولیس فقط لأجل استخدامها في تحقیق مصالح الإنسان، وإنما أیضا لأجل 

  .قیمتها الذاتیة

  :ومن التشریعات التي أخذت بهذا الاتجاه نذكر

 325 في المادة 1980ذكر قانون العقوبات الألماني لسنة  :القانون الألماني - 1

والضوضاء بشرط أن یترتب على ذلك تغیر في التكوین  ب أفعال التلویث الهوائي،أنه یعاق

الطبیعي للهواء بحیث یؤدي إلى تعریض صحة الإنسان أو الحیوانات أو النباتات أو الأشیاء 

، وما یلاحظ أن الحمایة مقررة في هذه المادة لیست قاصرة على رذات القیمة الهامة للخط

  .)1(الحیوان  والنبات وكل القیم الاجتماعیة أو الاقتصادیة كالآثار مثلاالإنسان فقط بل تمتد 

نص القانون السویسري والخاص بحمایة البیئة في المادة : القانون السویسري - 2  

كونها  لنوعیة المیاه ولا یشترط إفسادعلى تجریم أي تشویه، أو  )حمایة المیاه( من قانون 37

  .)2(نسان بل یكفي أن تؤدي إلى تلوث المیاهمعدة للشرب أو تهدد صحة الإ

وبمعنى آخر یهدف هذا القانون إلى  حمایة الماء بحد ذاته وكل ما یعیش به من    

  .كائنات حیة أو غیر حیة وكذا الإنسان

أن الهدف من الحمایة والتجریم هو الحفاظ على الموارد الطبیعیة  هوما نستنتج  

  .)3(طویل بما یتفق مع حمایة فعالة للنظم البیئیةوإدارة سلیمة لها، على المدى ال

یظهر موقف المشرع الجزائري من خلال قانون  :موقف المشرع الجزائري - 3

  العقوبات وقانون حمایة البیئة 

  :في قانون العقوبات - أ

                                                 
(1) Klaus Tiede.man, Theorie et reforme du droit penal de l’environnement, Rev.Se.Crim, 1986, N 
2, P 266. 

)2(  Ibid, P 268. 

(3) Hans Engelhard, Protection de l’ environnement par le droit penale. Rev Droit penal, Crim, 
Avril 1991 , P 297.= 
= J. Mayad , The penal protection of the environnement , The American Journal of comparative 
law, 1978, P 473.  
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الاعتداء على المحیط، أو إدخال مادة أو تسریبها « :6مكرر فقرة  87نصت المادة 

اطن الأرض أو إلقائها علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة من في الجو، أو في ب

  .»شأنها جعل صحة الإنسان، أو الحیوان، أو البیئة الطبیعیة في خطر

ة الجنائیة للبیئة بكل الجزائري قرر الحمای عوما یلاحظ من هذا القانون أن المشر   

مایتها في حد ذاتها، وكذا حمایة ، والهدف هو ح)الجویة ،البحریة، البریة(عناصرها 

  .عناصرها والعوامل والمؤثرات الكائنة  بها كالإنسان وصحته والحیوان وبیئته

  :03/10في قانون حمایة البیئة  - ب 

التلوث هو كل تغییر مباشر أو غیر " :ذا القانون على أنه من 04نصت المادة 

یة مضرة بالصحة وسلامة مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضع

  ".فردیةالإنسان والحیوان والنبات والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة وال

ومن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري توسع في الحمایة الجنائیة للبیئة 

ا وبكل الطبیعیة بحد ذاته ةوذلك على أساس أن الهدف والغایة من التجریم هو حمایة البیئ

  .قیمها ومكوناتها ولو كان الإنسان من العناصر المتضررة

والبیئة بهذا المفهوم المشمول بالحمایة الجنائیة هي البیئة الطبیعیة بعناصرها 

بالإضافة ) إنسان، حیوان، نبات(وكذا كل أنواع التنوع البیولوجي ) الجویة، المائیة الهوائیة،(

دیة بمعنى حمایة العامل البشري والحضري من ثقافة إلى  كل الممتلكات الجماعیة والفر 

  .وآثار وغیرها

  :ونحن نمیل للاتجاه الثاني الذي سایره المشرع الجزائري وذلك للاعتبارات التالیة

أن الهدف الأساسي من قرار الحمایة الجنائیة هو الحفاظ على البیئة باعتبارها  -

مخلوق من مخلوقات االله، واالله هو من  هلأن قیمة جوهریة لذاتها ولمكوناتها ومنها الإنسان

  .أوجد هذه البیئة أساسا

البیئة هي الأصل والأساس بمعنى أنها الكل والإنسان جزء من هذا الكل وفي  -

  .حمایة الكل حمایة للجزء، غیر أن حمایة الجزء لا تعني بالضرورة حمایة الكل

  وضعيفي القانون ال طبیعة الجرائم البیئیة: الفرع الثاني

تعتبر الجریمة ظاهرة إنسانیة أصیلة وجدت منذ وجود الإنسان نظرا لطبیعته ونوازع 

  .الخیر والشر بداخله

ویأخذ في الاعتبار تطور المجتمع نظرا لحركة الإنسان المرتبط بنوازعه، فظهرت 
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 لقیم وعادات وتقالید المجتمع العلیا ةالجریمة كسلوك یعكس نوازع الشر فیه، وتكون مخالف

  .الاجتماعي للجریمة موالمثالیة، وهذا یوضح لنا المفهو 

وإذا كانت الجریمة تكمن في مخالفة نص وضعه المشرع ناهیا عن سلوك یراه مضرا 

عقابا جزائیا لمن یخالفه فنكون أما مفهوم قانوني للجریمة، فالجریمة  هبالمجتمع، ویضع ل

  .)1(م المجتمع العلیاالاجتماعیة تعتبر خطیئة اجتماعیة تمثل خروجا عن قی

كل فعل أو امتناع یتعارض مع الأساسیات :"وقد عرفها علماء الاجتماع بأنها

مع القیم السائدة في المجتمع والذي  ىوهي كل فعل یتناف" الخاصة بحفظ المجتمع  وبقائه

یتبع إتیانه ردود فعل من السلطة المختصة في حمایة القیم عن طریق وسائل القسر والإرغام 

  .)2(تي تقع على مرتكبي تلك الأفعالال

فعل غیر مشروع إیجابي أو سلبي صادر « أما الجریمة من وجهة نظر قانونیة فهي

  .)3(»إرادة جنائیة یقرر القانون لمرتكب هذا الفعل عقوبة أو تدابیر احترازیة  نع

ع ویمكننا أن نعرف الجریمة من الوجهة القانونیة بأنها كل واقعة أو فعل أو امتنا

یشكل خروجا عن نصوص التجریم، ویرتب له المشرع عقوبة جزائیة سواء كأن النص في 

قانون العقوبات أو في فانون آخر، فالمهم أن تكون له عقوبة جزائیة سواء كانت عقوبة 

  .جسدیة أو مالیة أو تدابیر احترازیة

جرائم طبیعیة  ویمیز الفقه الجنائي بین نوعین من الجرائم من الوجهة القانونیة فهناك

  والسؤال المطروح، ما هو محل جرائم البیئة من هذا التصنیف ؟. وهناك جرائم مستحدثة

  :لقد اختلف الفقه في هذه المسألة وظهر اتجاهان في هذا الموضوع

  

  :)Pinatal()4(یتزعمه الفقیه :  الاتجاه الأول* 

ئا وذلك یرجع ویرى أن علم الإجرام یجهل تماما علم البیئة ولا یعرف عنه شی

  :للأسباب التالیة

                                                 

  .56 -55: ص ص ،1988 الإسكندریة، نشأة المعارف،م ،النظریة العامة للقانون الجنائي ،رمسیس بهنام 1)(

  .14ص ، 1991، )الأردن(، عمان دار الثقافة ،02ط ، عقابالوجیز في علم الإجرام وال، محمد صبحي نجم 2)(

  .65 ص ،1988 ،عمان، الجامعة الأردنیة، شرح قانون العقوبات الأردني في القسم العام ،محمد صبحي نجم )3(

(4) J. Pinatal. Introduction au probleme de la delinquamce ecologque, Le congres Francais de 
Criminologie, Nice, 1977 , Actes du congres.P 8. 
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أن علم البیئة لم یهتم إلا بالعلاقات القائمة بین الوسطین العضوي وغیر العضوي   -

  .وبین الكائنات الحیة باستثناء الإنسان

أما علم الإجرام كونه من العلوم الإنسانیة لم یهتم إلا بشكل ضئیل بتأثیر الوسط  -

  .الطبیعي

فیه علم البیئة نحو إدخال الإنسان في مجال دراسته،  ولكن في الوقت الذي تطور

نجد أن علم الإجرام اهتم أكثر بتفاعلات الإنسان، والوسط الذي یعیش فیه وترتب على ذلك 

غموض عمیق حول طبیعة الانحراف في مجال البیئة وعما إذا كان هذا الانحراف یرتقي 

  إلى مرتبة الإجرام أم لا؟

نه لكي یعترف علم الإجرام بوجود ظاهرة إجرامیة معینة لابد ا) بناتل (ویرى الأستاذ 

 .)1(وأن تجتمع ثلاث شروط أساسیة، وهي شرط تاریخي وشرط اجتماعي وشرط نفسي

  :الشرط الاجتماعي/  أولا

اعتبرت جریمة بواسطة المجتمع الذي رأى أن هذا  المجردة ویقصد به أن الواقعة

  .)2(تالي رأى ضرورة العقاب علیهالفعل یخالف الشعور العام لدیه وبال

ن العقاب ینشا في المجتمعات القدیمة أو البدائیة كرد فعل من المجتمع اولذلك ك

بسبب فعل قد صدر من أحد أعضائه یهدد وجود الجماعة، وإذا أسقطنا هذه المعطیات على 

ث البیئة المجتمع الیوم یظهر أن الاقتناع بتجریم، وفداحة الخطر الذي تسببه أفعال تلوی

یجب أن یكون كاملا ومطلقا كي ینشأ عنه ردود فعل تتمثل في انفعالات مشابهة لتلك التي 

یتسبب فیها انتهاك المقدسات والمحرمات، في المجتمعات القدیمة، غیر أن هذه النتیجة لا 

یمكن الوصول إلیها بسهولة في وقتنا الحاضر، وذلك لأسباب منها أن الإنسان یمتلك سلطة 

حدود لها على الوسط الطبیعي، كما انه من المسلم به أن نشاطه في هذا الوسط الطبیعي لا 

یمكن أن یحدث في الحال آثارا مفجعة یمكن أن تثیر ردود فعل انفعالیة قویة تحدوها غریزة 

لأن هذه الجرائم التي لم یكشف مدى ضررها إلا في  ،الحفاظ على هذا النوع من الجرائم

  .)3(ائم نسبیة بل هي جرائم من الصعب تحدید معیار دائم وسلیم لهاوقت قریب، هي جر 

                                                 
(1) Patrick Fitzgerald ,Criminal responsibility and sanctions in resects to environmental, 
violations, P 654.  

 :ص ص، 1998 ، كلیة الحقوق قار یونس،رسالة دكتوراه ،"دراسة مقارنة"جرائم تلویث البیئة  ،فرج صالح الهریش) 2(

84  - 85.  

  .85 ص، مرجع سابق، فرج صالح الهریش 3)(
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فمن الملاحظ أن معظم السلوكیات التي تمثل اعتداء على البیئة وتتحقق بشأنها 

المسؤولیة الجنائیة كلها مسائل متغیرة، وتتوقف على ما یقرره العلم والأبحاث العلمیة 

ت حدیثة تساعد على التقلیل أو تزیل تماما آثار والدراسات التقنیة، ومثال ذلك اكتشاف تقنیا

  .التلوث نهائیا

أنه من الطبیعي إذا أن جرائم مثل جرائم البیئة یمكن أن تتغیر في أي :وعلیه نقول

وقت  وتحت أي ظروف، ولا یجوز أن تكون  في المدونة العقابیة التي یجب أن تتسم 

أن هذا الشرط تحقق بالنسبة للإجرام بالثبات والاستقرار، وبالتالي لا نستطیع الجزم ب

  .)1(البیئي

  :الشرط التاریخي/ ثانیا 

أي  ویعني هذا الشرط أن تجریم الواقعة المعنیة یجب أن یكون له سوابق تاریخیة،

یكون معروفا خلال تاریخ القانون الجنائي، وهذا الشرط یعتبر محققا بالنسبة للانحراف 

القدیمة التي تنص على العقاب لمن یلوث البیئة مثل  البیئي، لأن هناك العدید من النصوص

العقاب على من یلطخ میاه نبع « :م الذي جاء فیه 630الأمر الصادر عن ملك فرنسا سنة 

 .(2)»فلسات 06مائي أو یرمي فیها قاذورات ویحكم علیه بتنظیفه ودفع غرامة قدرها 

  :الشرط التقني/ ثالثا 

جرامي قد عایشه كجریمة أي توافر لدى الجاني ویفترض أن یكون مرتكب الفعل الإ

الشعور بارتكاب الجریمة ویلزمه جهدا خاصا لتبریره أو لإضفاء الشرعیة علیه بالنسبة له 

لان ) ويشخص طبیعي أو معن(شخصیا، ویجب التفرقة هنا بین مرتكب السلوك الإجرامي 

لبیئیة، أما الشخص المعنوي الشخص الطبیعي غالبا لیست لدیه المعرفة الكافیة بالقوانین ا

فهو على درایة كافیة بهذه القوانین وبالتالي یوصف فعله دائما بالعمدي لعدم شرعیة فعله، 

  .)3(رغبة في المزید من الإنتاج والربحوان حس بعدم شرعیته فیتغلب على هذا الأساس ال

قدرة على ویقوى لدیه شعور بتبریر فعله من خلال عدم القدرة على إتیانه، وعدم ال

وهذا یجعلنا دائما لا نستطیع الحدیث عن الإجرام البیئي  معاقبته نظرا لتأخر تحقق النتیجة،

  .الحقیقي بل هو مجرد إظهار لعدم الانضباط الاجتماعي الذي لا یستحق عقابا صارما

                                                 

  .85 ص ،قبمرجع سا ،حمد منشأويأمحمد  1)(

(2)  J. Pinatal, OP Cit, P 10. 

(3)  J. Pinatal, OP Cit, P 11. 
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وعلیه نقول أننا لا نستطیع الحدیث عن جریمة تقلیدیة وإجرام حقیقي بل هو انحراف 

  .)1(من قبیل الجرائم المصطنعة حدیثا مستحدث أو

  :الاتجاه الثاني* 

یرى هذا الاتجاه أنه لا صلة على الإطلاق للجرائم القانونیة الصرفة بظاهرة الإجرام، 

ذلك لأن الجرائم القانونیة هي بالأساس من النظام العام الذي ترسمه سیاسة الدولة وطبیعة 

  .النظام وهي مفروضة على المجتمع

ناقض مع وصف التلقائیة التي تتمیز بها الجرائم التقلیدیة والطبیعیة، ذلك لأن وهذا یت

القانون هو من یضع التجریم والعقاب، ویبدو هذا الواقع كأنه رد فعل على سلوك المجتمع 

مسبقا لما یتوقعه من انتهاء لبعض قیمه ومبادئه وأسسه الجوهریة التي ترسمها سیاساته في 

  .)2(اسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وهو ما یعرف بالنظام العامجمیع المجالات السی

  : ویترتب على هذه النظریة التفرقة  بین الجرائم التقلیدیة والجرائم القانونیة

الجرائم التقلیدیة تتطلب الخطأ فقط، أما الجرائم القانونیة فلا :من حیث الخطأ -

وص وبالتالي توقیع العقوبة في حدود ما یرسمه  تتطلب الذنب بل یتوقف على مخالفه النص

     .)3(القانون

 .من حیث الفكرة المعنویة، فهي عدم مشروعیة الفعل المكون لها -

أما الركن المعنوي فهي الرابطة النفسیة بین الفاعل والركن المادي في الجریمة ولا 

یة هو بذاته ركن یضاف یجوز الخلط بین عدم المشروعیة والركن المعنوي لان عدم المشروع

  .)4(للركن المادي والمعنوي

  :ث البیئةتقدیرنا لطبیعة التجریم في جرائم تلوی* 

الحقیقة أن جرائم تلویث البیئة لا تزال من الجرائم المستحدثة التي اكتشفت حدیثا 

أن  إلا ،نظرا للتطور العلمي، غیر أنه في حقیقة الأمر توجد بعض نصوص قانونیة قدیمة

وجودها لیس حمایة البیئة بالمعنى المتعارف علیه الیوم، ولذلك كان أفراد المجتمع لا أساس 

                                                 

 .85ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهریش :كذلكأنظر  و .103ص  ،مرجع سابق ،محمد حسین عبد القوي )1(

، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، مسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارنال، عبد الرؤوف مهدي )2(

  .108ص ، جامعة المنصورة

  .111ص  ،المرجع نفسه 3)(

  .69ص  ،1996 ، القاهرة،دار النهضة العربیة، 04، ط القسم العام شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني) (4
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یجدون حرج في ارتكابها  بل أن في كثیر من الأحیان الدول هي من تقوم بتلك الأفعال 

   .)1(الملوثة للبیئة متجاهلة خطورتها وآثارها

واشد الجرائم إضررا غیر أننا نؤكد بأن جرائم البیئة أصبحت الیوم من أخطر بل 

 ،ن لها آثار متعددة زمانیا ومكانیامقارنة بالجرائم التقلیدیة، وصارت سمة هذا العصر لأ

  .وحتى على الأجیال المستقبلیة

ولا یعني الشكل المستحدث لتلك الجرائم انفصالها عن الأخلاق بل هي ذات 

لمبدأ الشرعیة، وتهدف مضمون والتزام أخلاقي طالما أنها نشأت في ظل المفهوم الحدیث 

إلى  حمایة القیم الاجتماعیة الراسخة في الضمیر البشري، والمتمثلة في الحفاظ على سلامة 

  . الأفراد والمحافظة على كیان المجتمع اقتصادیا واجتماعیا

  

  الثاني خلاصة الفصل

 غیر إن قضایا ،لقد جاءت الشریعة الإسلامیة بالعدید من الأحكام في اغلب المسائل

البیئة ونظر لطبیعتها التقنیة والمستحدثة والمتطورة تتطلب المزید من الدراسة والتأصیل قصد 

  .الوصل إلى استنباط الأحكام الشرعیة عن طریق الاجتهاد 

وقد رسمت الدراسة بعض الضوابط الشرعیة والسلوكیة لحمایة البیئة الشریعة 

  .واعد القانونیةقعیة أي أهمیة أثناء وضع الالإسلامیة وهذه الأخیرة لم تولیها القوانین الوض

كما بینا في هذه الدراسة  مقاصد الشرع بصفة عامة وفي مجال حمایة البیئة بصفة خاصة 

  .في جمیع المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة

هذا مما یجعلنا نقول أن التشریع الجنائي الإسلامي وضع حمایة شاملة للبیئة وبكل 

ل تكریسه لجملة من الأسس والضوابط الأساسیة وخصوصا السلوكیة منها عناصرها من خلا

  .لان اغلب جرائم البیئة یتسبب فیها عمل وسلوك الإنسان

كما اعتبرت اغلب القوانین الوضعیة البیئة في حد ذاتها كقیمة أساسیة وجوهریة من 

لتها بحمایة جنائیة قیمك المجتمع مما استوجب حمایتها بكل الوسائل القانونیة وخصوصا كفا

وهذا من خلال وضع جملة من المبادئ والأسس التي تقوم علیها حمایة  ،شاملة وفعالة

منه بان  04البیئة، وقد اعتبر المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة خصوصا المادة 

                                                 

  .570ص  ،رجع سابقم ،فرج صالح الهریش) (1
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البیئة  قیمة أساسیة من قیمة المجتمع تستوجب الحمایة ورسم سیاسة وطنیة للتكفل بها 

  .مایتها والحفاظ علیها في ظل التنمیة المستدامةوح

غیر أن هذه الأسس والأهداف تبقى ناقصة إذا لم تتبع بحمایة جنائیة فعالة وناجعة 

في الباب  تراعي جمیع الأحكام الموضوعیة والإجرائیة في جرائم البیئة وهو ما سنتناوله

  .الثاني من هذه الدراسة
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  الباب الثاني
  ــة الإسلامیة والقانـون الوضـعية لجرائم البیئة  في الشریعیالأحكام الموضوع

  

تقضي دراسة الأحكام الموضوعیة للجرائم البیئیة التعرض بالدراسة لأركان الجریمة 

  .من خلال دراسة الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي

ررة لهده للجریمة سواء كانت عقوبات أصلیة أم بالإضافة إلى دراسة العقوبات المق  

تبعیة، أو تدابیر احترازیة بالإضافة إلى دراسة المسؤولیة الجنائیة لمرتكب الجریمة سواء كان 

شخص طبیعي أو معنوي، أو حتى من الغیر، كما تعرضت لأسباب الإباحة أو موانع 

  .المسؤولیة الجنائیة في هذه الجرائم ذات الطبیعة الخاصة

  : لذلك تقتضي الدراسة  تقسیم هذا الباب إلى  فصلین  

  أركان الجرائم البیئیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي   :لالفصل الأو 

  العقوبات والمسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة بین الشریعة والقانون :الفصل الثاني
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   لالفصل الأو
  والقانون الوضعي یعة الإسلامیةأركان الجرائم البیئیة بین الشر

ویبدو أن هذه الكلمة خصصت منذ  )1(الجریمة في اللغة من جرم بمعنى كسب وقطع

 ﴿ :القدم للكسب المكروه غیر المستحسن، من ذلك قوله تعالي

     
     

      
     
       

    ﴾ ] 08 الآیة :المائدةسورة[.  

وتعرف الجریمة بأنها كل فعل محظور جنائیا صادر عن إرادة معینة ویقرر له 

  .جرمهرا جنائیا إذا تضمن القانون نصا یویكون الفعل محظو المشرع جزاءه، 

  :)2(وعلیه نستخلص الأركان العامة لجریمة تلویث البیئة وهي

نص التجریم الذي یجرم فعل تلویث البیئة سواء كان في قانون العقوبات أو  في  -

  .قوانین أخرى وهذا ما یسمى الركن الشرعي

  .ایجابیا أو سلبیا وهو الركن المادي السلوك المتوقع للجریمة سواء كان -

صدور السلوك من إنسان یتمتع بالأهلیة ویكون قد ارتكب خطا في السلوك یوجب  -

  .المسؤولیة عنه وهو الركن المعنوي

وعلیه سندرس هذه الأركان الثلاثة، الركن الشرعي والمادي والمعنوي في ثلاثة 

  .ة والقانون الوضعيمباحث ومحاولة مقارنتها بین الشریعة الإسلامی

  

                                                 

  .  92 ص، مرجع سابق ،لسان العرب) 1(

  .43 ص ،ع سابقجمر  ،محمود نجیب حسني :نظرأللتوسع أكثر  2)(

  .93 ، ص2001 القاهرة، دار النهضة العربیة،، قانون العقوبات القسم العام محمد  سلامة، مأمون

  .05، ص 1997، القاهرة دار النهضة العربیة، ،الجریمة الدولیة ،حسین عبید

  .74 ص ،2002 الإسكندریة، ة المعارف،، منشأقانون العقوبات القسم العام ،امر وسلیمان عبد المنعمعمحمد زكي أبو 

  .29 ص ،2002 ، دار الجامعة الحدیثة، الإسكندریة،"القسم العام"قانون العقوبات  ،عوض محمد عوض

  .219 ص 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة ،1ج ،"القسم العام" شرح قانون العقوبات ،أنور علي یسر

  .102 ص، 2004 ،، القاهرة، دار النهضة العربیة"القسم العام"النظریة العامة للجریمة والعقوبة ، حمد عوض بلالأ

  .30 ، ص1988بیروت،  ،ة، الدار الجامعی"القسم العام"قانون العقوبات علي عبد القادر القهوجي، 

 ص، 2004 ،القاهرة دار النهضة العربیة، ،"القسم العام"شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات  ،ةحمد شوقي أبو  خطو أ

14.  
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والقانون  الإسلامیةالركن الشرعي لجرائم البیئة بین الشریعة :المبحث الأول
  الوضعي 

الركن الشرعي هو الركن الأساس والذي تقوم علیها الحمایة الجنائیة عموما، وهو 

وللركن الشرعیة أهمیة خاصة في جرائم تلویث البیئة نتیجة  ،الصفة غیر المشروعة للفعل

وهذا من شانه  ،نها من الجرائم المستحدثة من جهة وطبیعتها الخاصة من جهة أخرىلكو 

وطبیعة النصوص الجنائیة لهذه الجرائم في صیاغتها ومرونتها وكذا في  عیةالتأثیر على نو 

ثباتها لكونها ترتبط كثیر بما یقرره العلم والأبحاث العلمیة المتطورة والمتجددة مع تطور 

ادة أنواع المواد الكیماویة وغیرها من المؤثرات الخارجیة في طبیعة هذه التكنولوجیا وزی

  .الجرائم ومنها التأثیر على طبیعة النصوص المجرمة لها

  :ولدراسة هذا الركن نقسم هذا المبحث إلى  ثلاث مطالب على النحو التالي

  الركن الشرعي في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

  الشرعي في القانون الوضعي  الركن: المطلب الثاني

  . مقارنة الركن الشرعي في الشریعة الإسلامیة في القانون الوضعي: المطلب الثالث

  في الشریعة الإسلامیةلجرائم البیئة الركن الشرعي  :لالمطلب الأو

تطلق كلمة جریمة على ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل في الشرع، وینتهي 

مر الشریعة كلها مستحسنة الأمر الذي لا یستحسن، ولما كانت أو الأمر عند أنها فعل ا

بمقتضى حكم الشارع وبمقتضى اتفاقها مع العقل السلیم، فعصیان االله تعالى یعد جریمة، 

ولذلك توسع الفقهاء في معنى الجریمة بالقول أنها فعل ما نهى االله عنه وترك ما أمر 

 واجب إتیانه م ومعاقب على فعله أو ترك أمریعاقب على تركه، وبمعنى أخر فعل أمر محر و 

  .)1(معاقب على تركه

ر االله عنها بحد أو محظورات بالشرع زج": وهناك تعریف آخر أو  رده الفقهاء هو

  .)2("تعزیرا

والأصل في الأفعال الإباحة أي أن كل فعل أو ترك مباح أصلا، ما لم یرد نص 

  .بتحریمه

                                                 

، التشریع الجنائي، معنى الجریمة في الشریعة الإسلامیة ومصادر التشریع الإسلامي ،ابن جبیر محمد بن إبراهیم) 1(

 . 106 ص، 1984، الریاض

 .257 ، ص1982، دار الكتب العلمیة، بیروت، الأحكام السلطانیة، حسینالغراء أبو یعلي محمد بن ال 2)(
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یة تدخل في نطاق جرائم التعزیر، وركن الشرعیة وجرائم البیئة في الشریعة الإسلام

متحقق بالنسبة لهذا النوع من الجرائم، لان القرآن نص على بعض جرائم التعازیر دون أن 

یعین لها عقوبة مقدرة تاركا ذلك لولاة الأمر في الدولة المسلمة، وهي تشمل كل الجرائم خارج 

  .)1(حدود نطاق جرائم الحدود والقصاص

ائم التعزیر الأصلیة ومن أمثلة ذلك جریمة الربا وخیانة الأمانة والرشوة، وتعرف بجر 

أما جرائم البیئة فتستمد حرمتها من تحریم الفساد والإسراف في الآیات والأحادیث النبویة 

   ﴿ :التي تدل على ذلك ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

    
       

  ﴾ ]56الآیة : الأعراف سورة.[  

   ﴿ : وقوله تعالى أیضا

      

  ﴾ ] 67 الآیة :الفرقانسورة.[  

  .)2(»من قطع سدرة صوب االله رأسه في النار« :وقوله 

   .)3(»اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطریق والظل« :وقوله 

فقال في الوضوء " ؟ما هذا الإسراف«: لسعد رضي االله عنه وهو یتوضأ كما قال 

  .)4(»نعم وان كنت على نهر جار"إسراف، قال 

الأصلیة جرائم التعزیر العامة، وهي الجرائم التي لم تنص ویضاف إلى جرائم التعزیر 

علیها المصادر الشرعیة من الكتاب والسنة، ولم تفرض لها عقابا وإنما فوض ذلك لولاة 

الأمر في الدولة الإسلامیة لتقدیرها وتقدیر ذلك وفق الضوابط الشرعیة، ومثل هذه الجرائم لا 

ض ولاة الأمر بشأنها هي لمواكبة حركة التطور تدخل تحت الحصر، والحكمة من وراء تفوی

الإنساني، ولأن أفعال الإنسان غیر متناهیة فضلا عن اختلاف البیئات الإنسانیة مكانا 

وزمانا،وبذلك یواكب التشریع الإسلامي الحالات المستحدثة والمستجدة ویحرمها ویفرض لها 

  .)5(عقابا

                                                 

 .60 ص ،مرجع سابق ،حسن محمد المعیوف )1(

 .رواه البخاري )2(

 .رواه أبو داود 3)(

 .سنن ابن ماجه )4(

 .136 ص ،1996، دار الفلاح، بیروت، شخصیة عقوبات التعزیر في الشریعة الإسلامیة ،هلا عریس 5)(
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  في القوانین الوضعیة لجرائم البیئةالركن الشرعي : المطلب الثاني

الركن الشرعي یعني وجود نص یتضمن وجود تحدید أركان الجریمة ویبین العقوبة 

المحددة لها، وبالتالي یضفي على نص التجریم على الفعل أو الإمتناع صفته غیر 

  .المشروعة ولا تتقرر هذه الصفة إلا منذ تجریمها بنص القانون

وبات یعتبر أساسا یحكم كل النصوص التجریمیة ولما كان مبدأ شرعیة الجرائم والعق

  .    )1(والعقابیة الحدیثة

یثور التساؤل حول مدى التقید بهذا المبدأ ومدى الالتزام بالنتائج المترتبة عنه؟ وهل 

یتناسب هذا المبدأ مع جرائم البیئة ذات الطبیعة الخاصة؟ ومدى ضرورة وضع تشریع جنائي 

  خاص بالبیئة؟

  :ة هذا التساؤل من خلال الفروع التالیةوسنحاول معالج

  .النصوص الجنائیة في جرائم البیئة: الفرع الأول

  .طبیعة النصوص الجنائیة في جرائم البیئة: الفرع الثاني

  جرائم البیئیةالالنصوص الجنائیة  في : ع الأولفر ال

أو  تستخدم التشریعات الجنائیة في صیاغتها أحد الأسلوبین وهما التحدید الوصفي

  . التحدید الحصري للنصوص

ففي التشریعات الجنائیة التقلیدیة تأخذ التحدید الحصري للنصوص، أما التشریعات 

الجنائیة الحدیثة فتأخذ بالأسلوب الوصفي خاصة في مكافحة جرائم البیئة، وهذا النوع لا 

ت التي تشكل یحدد سلفا مجموعة الأفعال المجرمة تحدیدا قانونیا، إلا أنه یحدد بعض الحالا

تلویثا بأسلوب مرن یتسع لاحتواء ما یستجد من أفعال تمثل اعتداء على البیئة، وقد استعمل 

  .المتعلق بحمایة البیئة 03/10هذا الأسلوب  المشرع الجزائري في قانون 

و ما یلاحظ أن المشرع الجزائري قد نص على جرائم البیئة في القانون العقوبات 

  .ذا في قانون موحد لحمایة البیئیةوالقوانین الخاصة وك

  

  

                                                 

عبد : وأنظر كذلك. 65 ص ،1986 ،، القاهرةدار النهضة العربیة ،مبدأ الشرعیة الجنائیةلأحد جمال الدین، عبد ا )1(

دار الهدى للمطبوعات، د س  ،"دراسة تحلیلیة لها على ضوء الفقه الجنائي"القاعدة الجنائیة  ،الفتاح مصطفى الصیفي

 .209 ص ،ن
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  :قانون العقوباتالتجریم والعقاب في  / أولا

یمثل قانون العقوبات الشرعیة الأساسیة للسیاسة الجنائیة وقد نص المشرع الجزائري  

  .تختلف بین الجنایات والجنح والمخالفاتالبیئیة على أنواع مختلفة من الجرائم 

تقسم الجرائم تبعا لخطورتها « من قانون العقوبات 27 ةلقد نصت الماد :الجنایات - أ

للجنایات أو الجنح أو  إلى جنایات وجنح ومخالفات وتطبق علیها العقوبات المقرورة

  .»المخالفات

  الجنایات دالعقوبات الأصلیة في موا« من قانون العقوبات  05وتنص المادة 

 الإعدام  - 01

 السجن المؤبد - 02

 .ت لمد ة تتراوح بین  خمس سنوات وعشرین سنةالسجن المؤق - 03

  :الجنح هي موادوالعقوبات الأصلیة في 

الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي یقر فیها القانون  - 01

  .حالات أخرى

 .دج 2000الغرامة التي تتجاوز  - 02

  :إن العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي

  .ن یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثرالحبس م - 01

 .»دج 2000إلى  20الغرامة من  - 02

وقد نص المشرع الجزائري في القسم الرابع المتعلق بالجنایات المصوفة بأفعال إرهابیة 

المعدل  25/02/1995المؤرخ في  95/11 مكرر بناءا على الأمر 87في المادة  ةأو تخریبی

  : یلي ت بماوالمتم لقانون العقوبا

یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا في مفهوم هذا الأمر كل فعل یستهدف أمن الدولة «

والوحدة  الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق عمل 

  :...غرضه ما یلي

الاعتداء على المحیط إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو  -

قائها علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان إل

  .»...أو البیئة الطبیعیة في خطر

وما یلاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري لم یحدث هذا النص من أجل حمایة 
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لخطیرة التي تقع على البیئة إنما باعتباره من الأعمال الإرهابیة والتخریبیة وهي الأفعال ا

الإنسان بهدف ترویعه وبث الرعب وخلق انعدام الأمن وبالتالي تعریض حیاتة وحریته وأمنه 

  .للخطر

 ،الأرض ،الجو( ولأن الاعتداء على أحد عناصر البیئة التي نصت علیهم المادة

  .یهدد لا محال  صحة وسلامة الإنسان والحیوان وحتى البیئة الطبیعیة ككل) المیاه

المؤرخ في  75/47من قانون العقوبات بناءا على الأمر  396كما نص المادة 

یعاقب بالسجن المؤقت من « :لمستمد قانون العقوبات بما یليالمعتدل وا 17/07/1975

الآتیة إذا لم تكن عشرة سنوات إلى عشرین سنة كل من وضع النار عمدا في الأموال 

موضوعة وعلى  شجارا أو مقاطع أشجار وأخشابغابات أو حقول مزروعة أ -...مملوكة له،

  .»...هیئة مكعبات

مكرر إذا كانت هذه الغابات والمزارع  396وشدد العقوبة المشرع الجزائري في مادة 

  .من المحیطات الطبیعیة والغابات التابعة لملكیة الدولة وتصل العقوبة إلى حد الإعدام

نایة تخریب البیئة البشریة من قانون العقوبات على ج 406كما نصت المادة 

والصناعیة من خلال تجریم تهدیم الجسور والمباني والمنشآت الصناعیة بعقوبة تصل إلى 

  .الحبس من خمس سنوات إلى عشرة سنوات

  :الجنح - ب

لقد نص المشرع الجزائري على العدید من الجرائم في الجنح في قانون العقوبات 

التي تنص  13/02/1982المؤرخ في  82/04انون مكرر من الق 413المادة :ومنها نذكر

دج في  1000إلى  500یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من « : على أنه

  :كل من

كل من أطلق مواشي من أي نوع كانت في أرض مملوكة للغیر وعلى الأخص  - 1

لتوت أو الرمان أو في المشاتل أوفي الكروم أو مزارع الصفصاف أو الكبار أو الزیتون أو ا

البرتقال أو غیرها من الأشجار المماثلة أو مزارع أو مشاتل الأشجار ذات الثمار أو غیرها 

  .»...المهیأة بعمل الإنسان

كل من سمم دواب الجر أو الركوب أراد الحمل أو « :بالقول 415كما نصت المادة 

ب الحراسة أو أسماك المواشي ذات قرون أو خراف أو ماعز أو أیة مواشي أخرى أو كلا

موجودة في البرك أو الأحواض أو الخزانات یعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات 
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  .»دج 3000إلى  500وبغرامة 

كل من أوجد أو نشر مرضا معدیا في حیوانات : "أن على 416كما نصت المادة 

البحیرات أو  منزلیة أو الطیور أو النحل أو دود القز أو حیوانات الصید أو الأسماك في

 ،"دج 30.000إلى  500الأنهار یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 

  .كما یعاقب المشرع على مجرد الشروع في التسمیم

  .ها من الموادر وغی 414، 417وهناك الكثیرین من النصوص من المواد 

ك الغیر وما یلاحظ أن المشرع نص على هذه المواد في جرائم التعدي على أملا

ویستنتج، من ذلك إن المشرع الجزائري لم یقرر حمایة للبیئة في حد ذاتها بجمیع عناصرها، 

وإنما قرر حمایة مصالح الأفراد والناس من خلال عدم المساس بمصالحهم الحیویة من 

حتى الأغذیة أو المیاه أو كل ما یحیط بهم،  فأساس الحمایة  هو حمایة و  أموال وممتلكات

  .الإنسانیة من خلال حمایة عناصر البیئة الطبیعیة ككل البیئة

  :المخالفات -ج 

في جمیع  البیئةلقد جاءت العدید من النصوص في هذا المجال بغرض حمایة 

  :صورها ومن هذه المواد نذكر

یعاقب " :نص 13/12/1982المؤرخ في  82/14مكرر من القانون رقم  441المادة 

ما یجوز أیضا أن یعاقب بالحبس من عشرة أیام على دج ك 1000إلى  100بغرامة من 

  .الأقل إلى شهرین على الأكثر

كل من ترك حیوانات مؤذیة أو خطیرة تهیم وكل من حرض حیوانا في حراسته  -

  .على مهاجمة الغیر أو لم یمنعه من ذلك

في وسائل معد لشرب الإنسان أو أو أرض في كل من القي مواد سامة أو ضارة   -

  .."..نات دون أن تكون لدیه نیة الأضرار بالغیرالحیوا

 457و 444و 442كما نصت على هذه المخالفات المتعلقة الحیوانات في المواد 

  .المتعلقة بحركة المرور 458و

العدید من الأفعال التي  تهدد البیئة في  توما یلاحظ على هذه النصوص أنها جرم

منها، إلا أن هذه العقوبات لا  یوانیة والطبیعیةالبیئة الإنسانیة والح اجمیع عناصرها خصوص

تعتبر حقیقة على جسامة وخطورة الانتهاكات الكبیرة والجسیمة لحقوق البیئة، لأنها بالأساس 

جاءت لحمایة مصالح الإنسان قبل النظر إلى حمایة البیئة، ولذا نطالب المشرع الجزائري 
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بیئة في جمیع عناصرها وبأكثر حزم بإعادة النظر في هذه النصوص من اجل التكفل بال

  .وشدة

وفي القوانین المقارنة فقد أنتهجت جل التشریعات هذه السیاسة من خلال النص في  

قانون العقوبات على بعض الجرائم المنفردة فقط، وباقي الجرائم یتم تجریمها في قوانین 

قانون العقوبات  خاصة ماعدا المشرع الهولندي الذي أدرج جرائم تلویث البیئة في صلب

  .)1(والمشرع ألماني كذلك

  :في الجرائم البیئة بقوانین خاصة التجریم والعقاب / ثانیا

تقوم جل التشریعات باعتماد قوانین خاصة من أجل تجریم أفعال تضر بالبیئة البریة 

 والبحریة والجویة، وتتضمن إجراءات تنظیمیة وإداریة وشق جنائي لضمان احترام الأفراد لهذه

  .الأحكام

وتهدف هذه القوانین إلى حمایة البیئة من التلوث سواء كانت بطریقة مباشرة كالقوانین 

الزراعیة وحمایة الغابات والمیاه والأنهار والتنوع البیولوجي أو بطریقة غیر مباشرة كقوانین 

  .الخ...حمایة صحة الإنسان أو النظافة العامة أو حمایة الثروة البترولیة

  :همیة هذه القوانین ستعرض لأهم القوانین الجزائریةولتبیین أ

المعدل بالقانون . المتعلق بالصید 21/08/1982المؤرخ في  82/10القانون رقم * 

الصادر  .تربیة المائیاتو  المتعلق بالصید البحريو  ،03/07/2001المؤرخ في  01/11رقم 

  .08/07/2001بتاریخ  ،36رقم  ،في الجریدة الرسمیة

المعدل  .المتعلق بقانون المیاه ،16/07/1983المؤرخ في  83/17ن رقم القانو * 

المتعلق بالمیاه الصادر بالجریدة الرسمیة  ،04/08/2005الصادر بتاریخ  05/12بالقانون 

  .04/09/2005بتاریخ  60رقم 

المتضمن حمایة الصحة  ،16/12/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم * 

والمتعلق بحمایة الصحة  ،15/07/2006الصادر في  06/07ون رقم المعدل بالقان .وترقیتها

  19/07/2006الصادرة بتاریخ  ،47رقم  ،الصادر في الجریدة الرسمیة ،وترقیتها

  .المتعلق بالنظام العام للغابات ،29/07/1984المؤرخ في  84/12القانون رقم * 

                                                 

    .19 ص ،مرجع سابق ،محمد حسن الكندري )(1
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جزائریة حیث تضمنت  تضمن هذا القانون في الفعل الثاني من الباب السادس أحكام 

عقوبات تراوحت بین الغرامة والحبس من شهرین إلى سنة واحدة ولم  ینص  17المادة 

  .المشرع في هذا القانون على الجنایات

تجریم قطع أو قلع أشجار « :من هذا القانون على 72أما الجنح فنصت المادة  -

  .»...لو یبلغ متر واحد عن سطح الأرضسم على ع 20تقل دائرتها عن 

  .دج 4000إلى  2000بالحبس من شهرین إلى سنة والغرامة من 

بمعاقبة  البناء في الأملاك الغابیة أو بالقرب منها دون   77وكذلك نصت المادة 

إلى  1000رخصة بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وفي حالة العود والغرامة من 

  .دج 50.000

لق بحمایة الغابات وخصوصا المحمیة على جنح تتع 88، 79، 73كما نصت المواد 

  .في الأملاك الغابیة الوطنیة

التي  81منها المادة و  أما في مادة المخالفات، فقد جاءت العدید من المواد في هذا القانون -

 150 – 50وح بین اتعاقب على أطلاق حیوانات داخل الأملاك الغابیة الوطنیة بغرامة تتر 

  .دج حسب الحالات

التي تعاقب على استغلال المنتوجات الغابیة أو نقلها دون رخصة كما  75ة وكذا الماد -

بعقوبات تتمثل في )  88 -84 -83 -81 -80( جاءت في العدید من المواد منها 

 .الغرامة

  :التجریم والعقاب في الجرائم البیئیة بقانون خاص موحد للبیئة / ثالثا

في جرائم البیئیة في القانون موحد  تلجأ أغلب التشریعات إلى إدراج نصوص التجریم

  .)1(للبیئة بجمیع عناصرها لأن مدونة قانون العقوبات والقوانین الخاصة غیر كافیة

وكثیرا ما تشیر هذا القانون إلى ضرورة إصدار لوائح تنفیذیة وغالبا ما تتضمن 

  .إجراءات إداریة وعقوبات مدنیة وجنائیة عند مخالفة قواعدها

ع الجزائري قانون خاص لحمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة وقد إصدار المشر 

، وهذا القانون 43الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  19/07/2003المؤرخ في  03/10رقم

  .یعد بمثابة ظاهرة تشریعیة تعبر على حس عمیق بالخطر وصعوبة المهمة في حمایة البیئة

                                                 

  .531 فرج صالح الهریش، مرجع سابق، ص: ، وكذلك87 مرجع سابق، ص ،جمیل عبد الباقي الصغیر) (1
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تعلق مقتضیات حمایة البیئیة في جمیع وقد تضمن هذا القانون أحكام عامة وأحكام ت

الأرض وباطن  ،الماء والأوساط المائیة ،الهواء والجو ،التنوع البیولوجي(ة المجالات المتمثل

  ).الإطار المعیشي ،الأوساط الصحراویة ،الأرض

تتعلق بحمایة عناصر البیئة والعقوبات المقررة  ،وتضمن الباب السادس أحكام جزائیة

  .لها

  :على هذا القانون أنه جاء بأنواع مختلفة للجرائم على النحو التالي وما یلاحظ

لم یتضمن هذا القانون النص على أي جریمة من هذا : بالنسبة للجنایات - 01

  .النوع

لقد نص القانون على العدید من السلوكات الإجرامیة التي : بالنسبة للجنح - 02

 :يتشمل عناصر البیئة المختلفة على النحو التال

لقد جاء المشرع الجزائري بالعدید  من الجرائم  ومن  :حمایة التنوع البیولوجي* 

یعاقب بالحبس من عشرة أیام إلى ثلاثة أشهر « :على أنه التي تنص 81أمثلة ذلك المادة 

  :دج أو بأحدي العقوبتین فقط50.000إلى  5000وبغرامة من 

اجن أو ألیف أو محبوس في كل من تخلى دون ضرورة أو أساء معاملة حیوان د -

  .»وفي حالة الرد تضاعف العقوبة. العلن أو الخفاء أو عرضه لفعل قاس

  :على كل من یرتكب الأفعال التالیة 82كما عاقبت المادة 

تشویه الحیوانات من هذه الفصائل أو إبادتها و  الأعشاش أو سلبهاو  إتلاف البیض -

لها أو عرضها للبیع أو بیعها أو شرائها حیة أو مسكها أو تحنیطها وكذا نقلها أو استعما

  .كانت أو میتة

إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشویهه أو استئصاله أو قطفه أو  -

أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البیولوجیة أو نقله أو 

  .ازة عینات مأخوذة من الوسط الطبیعياستعماله أو عرضه للبیع أو بیعه أو شرائه وكذا حی

  .اتیة أو تعكیره أو تدهورهـلنبتخریب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحیوانیة أو ا -

: ن قانون حمایة البیئة على ما یليم 84لقد نصت المادة  :الهواءو  حمایة الجو* 

  :دج كل شخص قام بما یلي 15000إلى  5000یعاقب بغرامة من «

نبعاث الغاز والدخان والبخار والجزئیات السائلة أو الصلبة في مخالفة شروط ا -

  .الجو
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  الآجال التي یتم فیها القیام بهذه الأفعال  -

إلى  50.000وفي حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

  .»دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 150.000

 :من هذا القانون على ما یلي  90صت المادة ن :حمایة الماء والأوساط المائیة* 

یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من مائة ألف إلى ملیون دینار جزائري «

  .أو بإحدى العقوبتین فقط

كل ربان سفینة  جزائریة أو قائد طائرة جزائریة أو كل شخص یشرف على عملیات  -

زائریة أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في الغمر أو ترمیم في البحر على متن آلیات ج

  .المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

  .»وفي حالة العود تضاعف العقوبة

یعاقب بالحبس من سنة « :من نفس القانون على ما یلي  93كما نصت المادة 

واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من ملیون دینار جزائري إلى عشرة ملایین دینار جزائري أو 

  :دى هاتین العقوبتینبإح

كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة  للوقایة من تلوث میاه البحر  -

وتعدیلاتها، والذي ارتكب مخالفة لأحكام  1954ماي  12بالمحروقات والمبرمة في لندن 

  .»...المحروقات أو مزیجها في البحرالمتعلقة بحظر صب 

ئم الوسط الصحراوي والإطار المعیشي  وما یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعط لجرا

  .تكییف الجنح بل المخالفات فقط

جاءت أغلب مواد قانون حمایة البیئة عبارة عن مخالفات : بالنسبة للمخالفات - 3

وعقوبات أقل ما یقال علیها أنها بسیطة، ولا تعتبر عن حمایة الجنائیة الضروریة للبیئة 

یه مصالح الإنسان في الحاضر والأجیال المستقبلیة، باعتباره الوسط الطبیعي الذي تقوم عل

كما أنها لا تعتبر عن الهدف من حمایة البیئة وقیمتها المادیة والمعنویة والحضریة في حد 

  :ذاتها وسنبین أهم المخالفات التي جاء بها هذا القانون على النحو التالي

 :على أنه القانون من هذا  83لقد نصت المادة  :في حمایة المجالات المحمیة* 

یعاقب بالحبس من عشرة أیام إلى شهرین وبغرامة من عشرة ألاف إلى مائة ألف أو بإحدى «

والتي تتضمن المجالات المحمیة . 31كل من خالف أحكام المادة  :هاتین العقوبتین فقط

 .المحمیة الطبیعیة التامة -:وهي
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  .الحدائق الوطنیة -       

 .یةالمعالم الطبیع -       

 .مجالات تسییر المواضع والسلالات -       

 .المناظر الأرضیة والبحریة المحمیة -       

 .»المجالات المحمیة للمصادر الطبیعیة المسیرة -       

  :في حمایة الهواء والجو* 

من هذا القانون على معاقبة من یخالف الآجال المنصوص علیها   86نصت المادة 

بشروط وحالات التي یمتنع فیها انبعاث الدخان والبخار والغاز في التنظیم المتعلق 

إلى عشرة آلاف وغرامة  خمسة آلافوالجزیئات السائلة والصلبة في الجو ویعاقب بغرامة من 

  .دینار جزائري یومیا عن كل یوم  تأخیر 1.000تهدیدیة لا تقل على 

  لبیئةطبیعة نصوص التجریم والعقاب على الجرائم ا: الفرع الثالث

في ضوء تصاعد الاهتمام بالبیئة، اهتمت الدراسات وكذا السیاسات الجنائیة الحدیثة 

قانون (بتطویر نصوصها، من خلال استقرار نصوص حمایة البیئیة في التشریعات الوطنیة 

  ).العقوبات أو القوانین الخاصة، القانون الأساسي لحمایة البیئة

وما یلاحظ أن هناك خصائص ممیزة لهذه  ىوكذا  في التشریعات الدولیة الآخر 

  :النصوص وهي

  :النصوص مرنة وواسعة / أولا

ة أن تكون العبارات واضحة ودقیقة وبعیدة عن الغموض وعدم عییتطلب مبدأ الشر 

الوضوح وعدم التحدید للألفاظ والمصطلحات التي تحمل معان مختلفة تفادیا لأي لبس أو 

  .غموض أو إبهام

رع الجزائري علي قرار باقي التشریعات استخدام في النصوص وما یلاحظ أن المش

الجنائیة خصوصا، صیغا عامة ومرنة وفضفاضة تتعلق بحمایة البیئة، ونجد هذا في 

التعریفات العامة وكذا التعریفات العلمیة الفنیة والتقنیة التي یصعب التحكم فیها، مما یسهل 

على تكییف الوقائع مع ما یتماشى والمصالح على السلطات المعنیة بتنفیذ هذه القوانین  

  .)1(المشمولة بالحمایة ورغم تعارضها مع مبدأ الشرعیة الذي یتطلب الدقة والوضوح

                                                 

  .124ص  ،مبدأ الشرعیة ،عبد الأحمد جمال الدین (1)
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كما یسمح هذا النوع من النصوص أن یكون للقاضي سلطة واسعة في تفسیرها بما 

ى ذلك  یواجه البیئة من سلوكات مستحدثة من شأنها المساس بالمصالح المحمیة، ویتجل

خصوصا في عدم حصر الأفعال والوسائل الملوثة  للبیئة بطریقة معینة وكذلك عدم تحدید 

  .)1(مانعا لأن هذه الأسالیب متطورا یوما بعد یومو  المواد الملوثة تحدیدا جامعا

وتطبیقا لهذا نجد المشرع الجزائري في كثیر من النصوص استخدم هذه الصیاغة 

  : كرالمرنة ومن أمثلة ذلك  نذ

على معاقبة كل ربان سفینة  03/10من قانون حمایة البیئة  90نصت المادة  -

جزائریة أو قائد طائرة جزائریة وكل شخص یشرف على عملیات الغمر والترمید في البحر 

على متن آلیات جزائریة أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المیاه الخاضعة للقضاء 

  .من هذا القانون 53و 52الجزائري مخالفا للمواد 

لم تحدد نوع أو طبیعة و  ویلاحظ من هذه المادة  أنها جاءت عامة ومرنة وواسعة

الآلیات أو شكلها بل عاقبت على ارتكاب الفعل أو السلوك  الإجرامي مهما كان مصدره 

  . وطبیعة المواد الملوثة

تعاقب كل  من نفس القانون والتي 100والمثال الآخر هو ما نصت علیه المادة  -

من رمى أو أفرغ أو ترك تسربا في المیاه السطحیة  أو الجوفیة أو في میاه البحر الخاضعة 

للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لمادة أو مواد یتسبب مفعولها أو تفاعلها في 

ال الأضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحیوان أو یؤدي ذلك إلى تقلیص استعم

  .مناطق السباحة

وما یستنتج من ألفاظ هذا النص أنها جاءت واسعة  وفضفاضة  في عباراتها ولم 

یحدد  المشرع نوع أو طبیعة المواد ولا أسمائها ولا نتیجة تفاعلها، بل تركها مفتوحة وتخضع 

في تحدیدها للنتائج المترتبة على تفاعلها وآثارها على صحة الإنسان والحیوان والنبات 

  .والوسط المعیشي ككل

  

  

  :استخدام أسلوب النصوص على بیاض/  ثانیا

                                                 

  .100 ص ،مرجع سابق ،محمد أحمد منشاوي :كذلكو  .48مرجع سابق، ص  ،محمد حسن الكندري (1)
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تتضمن النصوص الجنائیة معنى الجریمة والعقوبة المقررة لها، غیر انه في حالات 

تاركا تحدید أركان الجریمة أو أحد  ،ویحدد العقوبة ،معینة یحدد المشرع الإطار العام للتجریم

ى لتحدید مضمون الفعل الإجرامي وعناصره وبیان عناصرها إلى قانون آخر أو نصوص أخر 

  .شروطه وهذا ما یعرف بالإحالة

ونعني بالنصوص على بیاض، هو تحدید الإطار العام وترك تفاصیل ومضمون  

التجریم لنصوص أخرى وتدخل النصوص المحال إلیها في تكوین النموذج القانوني 

  .)1(للجریمة

نون بالجمود أو التخلف، لذلك كان على ومبدأ الشرعیة لا یعني أن یوصف القا

المشرع أن یستحدث وسائل وأنماط متطورة في عملیة التجریم تتماشي وطبیعة جرائم البیئة 

  .من جهة وتحمي المصالح الحیویة من جهة أخرى

  .وهذا دلیل على أن مبدأ الشرعیة یواكب تطور ویحمي حقوق وحریات الأفراد

 : ید من التطبیقات ونذكر منهاونجد في القانون الجزائري العد

التي تحیلنا إلى المعاهدة الدولیة للوقایة  03/10من قانون حمایة البیئة 93المادة  -

والتي صادقت علیها  12/05/1954من تلوث میاه البحر بالمحروقات والمبرمة في لندن 

یعاقب « :بالنص 11/09/1963المؤرخ في  63/344الجزائر وأصدرت المرسوم رقم 

لحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ملیون دینار إلى عشرة ملیون دینار أو با

  :بإحدى هاتین العقوبتین فقط

كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر بالمحروقات 

وتعدیلاتها الذي ارتكب مخالفة للأحكام المتعلقة بحظر  12/05/1954والمبرمة في لندن 

  .»المحروقات أو مزیجها في البحر صب

   :من نفس القانون على أنه یمنع كل إشهار على  66كما نصت المادة 

  .ضمن الآثار التاریخیة ةالعقارات المصنف -"

 المواقع المصنفة و  الآثار الطبیعیة -

                                                 

   :للمزید حول مفهوم النصوص على بیاض أنظر (1)

  .46ص  ،1996، القاهرة، دار النهضة العربیة، القسم العام الوسیط في قانون العقوبات، حمد فتحي السرورأ

الجنائي  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه" القاعدة الجنائیة على بیاض ،عصام عقیقي حسیني عبد البصیر

  .98 ، ص2003مصر،  ، دار أبو المجد للطباعة،"الإسلامي

  .132، ص 1995 ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،النظریة العامة للقانون الجنائي م،یس  بهنارمس
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  المساحات المحمیة -

 مباني الإدارات العمومیة  -

 على الأشجار -

ارات ذات طابع جمالي أو تاریخي حسب الكیفیات یمكن منع كل إشهار على عق

  ."المحددة عن طریق التنظیم

یعاقب بغرامة « :أنه من نفس القانون على العقوبة بنصها على 109وبینت المادة 

إشهارا أو لافتة  ،قدرها مائة وخمسون ألف كل من وضع أو أمر بوضع أو أبقى  بعد إغذار

  .»أعلاه 66المحظورة المنصوص علیها في المادة  أو لافتة قبلیة في الأماكن والمواقع

جرئیة إ وما یلاحظ في نصوص قانون حمایة البیئة أنه جاءت بنصوص توضیحیة و 

  .وأحال التنظیم والتنفیذ إلى لوائح تنفیذیة أخرى

غیر أنه عند تحدید العقوبة دائما یرجع للمواد من نفس القانون وهذه المواد تحیلنا إلى 

  .ائح الفرعیة الأخرىالتنظیم  واللو 

  :استخدام المصطلحات الفنیة / ثالثا

ومصطلحات الدقة،  عالیةو جاءت القوانین الخاصة بحمایة البیئة في صیاغتها فنیة 

  .تقنیة تحتاج للمزید من الكشف والوضوح والرجوع لذوي الخبرة والمختصین

رة تطبیقا لهذه ومما یزید من صعوبة الأمر أن اللوائح والقرارات التنفیذیة الصاد

  .القوانین جاءت بمفردات ومصطلحات فنیة دقیقة جدا

وهذه الإشكالیة مطروحة في اللغة العربیة وفي باقي اللغات الأخرى مما جعل منظمة 

  .ون والتنمیة تصدر قاموسا خاص بالمصطلحات البیئیةاالتع

  :)1(ویترتب على هذه النصوص ما یلي

الجنائي عند البحث عن معاني هذه  الصعوبات التي یتلقاها القاضي - 1

  .المصطلحات ومحاولة تفسیرها

جهل المخاطبین بها، مما یحتم على الدولة زیادة الوعي البیئي وكذا استبدال  - 2

المصطلحات الصعبة بأخرى أكثر بساطة وأقل صعوبة، وكذا الاستعانة بالخبراء  

البیئة یشرف علیها قضاة والمختصین، وكذلك إقامة محكمة مختصة بالنظر في قضایا 

  .مدربین ومؤهلین جیدا

                                                 

  .437مرجع سابق، ص  ،فرج صالح الهریش (1)
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  :ومن أهم النصوص التي جاء بها المشرع الجزائري نذكر منها

والصادر في  ،11/04/2005الصادر بتاریخ  05/117المرسوم الرئاسي رقم  -

المتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات و  ،13/04/2005بتاریخ  27رقم  ،الجریدة الرسمیة

 .المؤینة

المتعلق بضبط القیم  ،07/01/2006المؤرخ في 06/02المرسوم التنفیذي رقم  –

  .أهداف نوعیة الهواء في حالة تلوث جويو  ،القصوى مستویات الإنذار

  :تخص مراقبة نوعیة الهواء المواد الآتیة« :من هذا المرسوم إلى 03أشارت المادة و 

  .»لجزئیات الدقیقة المعلقةا ،الأوزون ،ثاني أكسید الكبریت ،ثاني أكسید الآزوت

  :الإحالة على المعاهدات الدولیة / رابعا 

من الخصائص الممیزة لقانون حمایة البیئة كثرة الإحالة على المعاهدات الدولیة 

خصوص في مجال البیئة البحریة، والسبب في ذلك أنه لا مجال لحمایة هذا العنصر من 

تلویث هذه الأخیرة لا یقتصر على دولة بعینها بل البیئة إلا بعقد الاتفاقیات الدولیة، لان 

  یمتد لیصیب میاه دول أخرى، ولان نطاق هذه البیئة مشترك بین الدول 

وبالتالي فالبیئة البحریة یبدو فیها الارتباط بین القانون ) أعالي البحار والمحیطات(

یل القانون إلى هذه الداخلي والاتفاقیات الدولیة واضحة، ولذلك كان من المنطقي جدا أن یح

  ).1(شروط هذه الجرائمو  الاتفاقیات تحدید عناصر

التي  03/10في قانون حمایة البیئة  93ومن أمثلة ذلك ما أشارت إلیه المادة  

كل ربان سفینة خاضع  ...یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة« :تنص

  .»لأحكام المعاهدة الدولیة للوقایة من تلوث میاه البحر

یكون كل مالك سفینة تحمل شحنة « :أنه من نفس القانون على 58كما تنص المادة 

من المحروقات تسبب في تلویث نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه السفینة مسؤولا 

عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب الاتفاقیة الدولیة حول 

  .»لأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقاتالمسؤولیة المدنیة عن ا

                                                 

، دار "دراسة مقارنة" حمایة البیئة البحریة من تلوث ومشكلة التلوث في الخلیج العربي ،عباس هاشم الساعدي (1)

   :وللمزید أنظر كذلك .277ص  ،2002 ،الإسكندریة ،المطبوعات الجامعیة

  . 10ص  ،مرجع سابق ،سلوى توفیق بكیر

  .111ص  ،مرجع سابق ،محمد أحمد منشاوي
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مقارنة الركن الشرعي بین الشریعة الإســلامیة والقانون الوضعي : المطلب الثالث

  .في جرائم البیئة

لقد سبقت الشریعة الإسلامیة القوانین الوضعیة في تقریر مبدأ الشرعیة للجرائم 

    :والعقوبات وذلك قوله تعالى

      
       

      

   ] 15الآیة  :الإسراءسورة.[  

      :قوله تعالى وكذلك

     
      

     

  ] 59 الآیة :القصصسورة[.  

ویستمد مبدأ الشرعیة في القوانین الوضعیة خصوصا في القانون الجزائري من 

 عقویة ولا جریمة ولا تدابیر أمن إلا بنص وهو ما لا :الدستور الذي ینص علیه صراحة بأنه

   .نص علیه كذلك قانون العقوبات

في الأخذ بمبدأ  -القانون الجزائري- وتتفق الشریعة الإسـلامیة والقانون الوضعي

الشرعیة ولكن بطبیعة خاصة تتلاءم وجرائم البیئة المستحدثة والمتطورة مع التطور العلمي 

تتمیز به الشریعة الإسـلامیة باعتبارها قواعد صالحة لكل زمان ومكان،  والتكنولوجي، وهذا ما

كما تتلاءم وقواعد القانون الوضعي من خلال الأخذ بمبدأ الشرعیة ولكن بصیغة مرنة 

وواسعة من جهة ومصطلحات تقنیة عالیة مع كثرة الإحالة على اللوائح والقرارات التنفیذیة، 

رعي في جرائم البیئة یتلاءم والشریعة الإسلامیة باعتبارها ونستنتج مما سبق أن الركن الش

من جرائم التعزیر ویتلاءم والقوانین الوضعیة باعتبارها جرائم ذات طبیعة خاصة ومستحدثة 

  .ومتطورة

  

  

  

  

یعة الإسـلامیة والقانـون الركن المادي في جرائم البیئة بین الشر : المبحث الثاني

  الوضعي



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 109  - 

ل سلوك إنساني یترتب علیه نتیجة یعاقب علیها القانون یقصد بالركن المادي ك

الذي یجرمه  ) السلوك الإنساني(وهو كذلك العمل الخارجي الذي یقوم  به الإنسان  ،الجنائي

  .)1(قانون العقوبات

وتكون له طبیعة مادیة  ،وبمعنى آخر هو كل  ما یدخل في الكیان  الخارجي للجریمة

  .)2(تلمسها الحواس

هذا المبحث إلى ثلاث مطالب الأول یتعلق بالركن المادي في جرائم  وسنقسم في

البیئة في الشریعة الإسلامیة والمطلب الثاني للركن المادي في جرائم البیئة في القانون 

  .ي المطلب الثالث للمقارنة بینهماالوضعي وف

  الركن المادي لجرائم البیئة في الشریعة الإسـلامیة: المطلب الأول

لركن المادي شرعا بأنه كل سلوك ایجابي أو سلوك محظور شرعا، ینتج عنه یعرف ا

المساس بمصلحة محمیة شرعا، ومن خلال هذا التعریف یظهر أن للركن المادي ثلاثة 

  :عناصر

  .السلوك الإجـرامي * 

 .النتیجة الإجرامـیة * 

 .الرابطة السببیة بینهما * 

  السلوك الإجرامي: الفرع الأول

لوك الإجرامي حصول فعل منهي عنه أو حدوث ترك لواجب مأمور عنه یقصد بالس

  .)3(وعلیه یمكننا أن نعتبر أن نقسم  السلوك الإجرامي إلى عنصرین

  :جرائم البیئة بسلوك ایجابي / أولا

السلوك الایجابي كل فعل إرادي یحدث تغیرا في العالم الخارجي، وهذا الفعل من 

  .ر من عناصرهاشأنه الأضرار بالبیئة أو بعنص

وقد بینت الشرعیة الإسـلامیة عدة سلوكات ایجابیة من شأنها الأضرار بالبیئة أو 

  :من أمثلة ذلكو  بعناصرها

                                                 
(1) Merle .R et Vitv.A, Traite de droit criminel, droit pénal géneral, Paris.2001 ,P 607. 

  :وللمزید أنظر كذلك. 270ص  ،سابقمرجع  ،حمد فتحي سرورأ، 239مرجع سابق، ص  ،محمود نجیب حسیني (2)

  .287مرجع سابق، ص  ،سلیمان عبد المنعمو  محمد زكي أبو عامر

 62 ص ،مرجع سابق ،حسن محمد المعیوف :كذلكأنظر و  ،ما بعدهاو  51ص  ،مرجع سابق ،محمد صالح العادلي) (3

  .ما بعدهاو 
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 ﴿ :السلوكات الإیجابیة المضرة بالبیئة السمعیة، ونجدها في قوله تعالى -

      
      

 ﴾ ] 19 الآیة :لقمانسورة.[  

یعطي لولي ) السلوك السمعي) (رفع الأصوات(ا الفعل وهذا النهي عن إثبات هذ

الأمر سلطة تنظیم أحكام خاصة بجرائم تعزیریة لحمایة المجتمع الإسلامي من الضوضاء 

  .من خلال وضع عقوبة مناسبة لفاعلها مع مراعاة ظروفه الخاصة

السلوكات الإیجابیة المضرة بتلوث البیئة بالقاذورات ومیاه الشرب وذلك في قول  -

  .)1(»اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطریق  والظل«: الرسول 

ویمكن القیاس على البراز كل مادة تلوث البیئة البحریة ویمكن لولي الأمر أن ینهى 

ا تلویث البیئة البحریة وعند مخالفة ذلك یعتبر مرتكبا لسلوك عن إلقاء أي مادة من شأنه

  .ایجابي ینتج عنه جریمة تعزیریة  ینبغي معاقبة فاعلها

  :جرائم البیئة بسلوك سلبي / ثانیا

  : هناك نوعین من السلوكات السلبیة وهي

وهي الجرائم التي تقع بطریق الامتناع ویستبعد  :الجرائم السلبیة البحتة - 01

  عها عن غیر هذا الأسلوب كامتناع الشاهد عن أداء الشاهدةوقو 

ومن أمثلة ذلك في جرائم  البیئة امتناع المهندس الزراعي عن حمایة الزرع حیث 

یفرض ولي الأمر واجبات علیه، وعند الامتناع یتسبب في هلاك الزرع، فیعتبر  مرتكبا 

هن، وهو في قبره  بعد سبع یجري للعبد أجر «: لجریمة بیئة بسلوك سلبي لقوله 

  .رواه ابن ماجة »غرس شجرة....موته

  .حمد والبخاريأرواه » إذا قامت القیامة وفي ید أحدكم فسیلة فلیغرسها«: وفي قوله 

 وهي التي یمكن أن تقع بأسلوب السلب، :الجرائم البیئیة الایجابیة سلبا - 02

ي كل فعل یحدث تغییر في حالة یقصد بالجرائم الایجابیة أي ذات النتیجة الایجابیة أو 

المعالم الخارجي، ومثال ذلك جرائم التلوث السمعي حیث  یعاقب على ارتفاع أصوات 

مكبرات الصوت ومنه السیارات وفي حالة ما إذا قام شخص بأحداث ضجیج نتیجة عدم 

إصلاحه الآلة تنبیه السیارة فأدى إلى أحداث فوضى وضجیج هائل مما یجعله یعاقب 

  .مناسبة نتیجة عدم إصلاحه للعطب تعزیزیة یقرر ولي الأمر لها عقوبة بجریمة

                                                 

  .سبق تخریجه (1)
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  المجرم شرعا؟ عغیر أن السؤال المطروح هو ما هو الامتنا

و بصورة وبمعني آخر هل كل امتناع عن سلوك معین یمكن أن یشكل جریمة؟ أ

  .؟هل هناك شروط وضوابط محددة  شرعا :أخرى

یة على اعتبار الممتنع مذنبا أم لا، على أساس اختلف الفقهاء في الشریعة الإسلام

  .الواجب أو الوفاء بالالتزام

فذهب الحنابلة إلى عدم مسألة  الشخص جنائیا وكان باستطاعته أنقاض شخص ولم 

یفعل حتى هلك ذلك الشخص، في حین یرى البعض أن الممتنع في هذه الحالة یجب أن 

ف هو اعتبار الأنقاض  أو الانجاء  واجبا أو یعاقب ویكون مسؤولا جنائیا، وأساس الاختلا

  .التزام من عدمه

والحقیقة أن الإنسان في الإسـلام ایجابي ویتفاعل مع قضایا وظروف المجتمع  

أن االله تعالي لا یعذب العامة «: ویدعو إلى الخیر وینهى عن الشر، ویؤكد على ذلك قوله 

وا ذلك قادرون على أن ینكروه فإذا فعل بعمل الخاصة حتى یروا المنكر بین ظهرانیهم وهم

  .»عذب االله الخاصة والعامة

ونستنتج من ذلك أن الشرع یعاقب على الترك الذي یؤدي إلى وقوع جریمة شریطة أن 

مخالفا لواجب شرعي، یلزم الممتنع بإتیانه شرعا وبسلوك ایجابي یتقاعس، أو ) الترك(یكون 

  .)1(یهمل أو یتخاذل في إتیانه

كم الواجب الشرعي كل حكم شرعي أو عقد أو عرف أو أخلاق ویظهر جلیا ویأخذ ح

  : تطبیق هذه النصوص على جرائم البیئة ونذكر من ذلك

  .كامتناع طبیب عن تطعیم ضد داء فتاك ومعد: الامتناع عن واجب شرعي -

امتناع مهندس زراعي على الوقایة من هلاك : الامتناع عن واجب تعاقدي -

  . تعاقده مع صاحبهاالمزرعة رغم  

الامتناع عن واجب أخلاقي كامتناع شخص عن إغاثة آخر في إنقاذ مزروعاته  -

  .من التلف رغم قدرة الممتنع عن ذلك ودون أن یصیبه ضرر

  النتیجة الإجرامیة: الفرع الثاني

                                                 

، مطبعة "دئه الأساسیة ونظریاته العامة في الشریعة الإسـلامیةمبا" القانون الجنائي، محمد محي الدین عوض )1(

  .46، ص 1986الكتاب الجامعي، القاهرة، و  جامعة القاهرة
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تعتبر النتیجة الإجرامیة عنصرا من عناصر الركن المادي وهي كل تغیر یحدث في 

  .)1(جي كأثر ترتب على السلوك الإجراميالعالم الخار 

وجرائم البیئة من الجرائم الخطیرة سواء كان هذا الخطر محسوسا مادیا أو مجردا، 

وتكون الجرائم مادیة محسوسة عندما تتعلق بمصالح أساسیة، أي كل سلوك إجرامي یؤدي 

  .إلى إحداث ضرر محتمل

سلوك یتصل بمصالح محمیة  أما الجرائم المجردة أو ذات الخطر المجرد فهي كل

  .)2(ویكون من شأنها أن تشكل تهدیدا محتملا

  .وعلیه فإن نتائج جرائم البیئة لا تخرج عن اثنین أما ضارة أو خطرة

  :جرائم البیئة ذات النتیجة الضارة / أولا

  .بالنسبة لجرائم التلوث فإن حدوثه یعتبر نتیجة ضارة في الغالب

   ﴿ ومن أمثلة ذلك قوله تعالي 

    
       

     ﴾ ]وقوله  ،]56 الآیة :الأعراف سورة

     ﴿  :تعال

     
     

       
      

        ﴾]سورة البقرة: 

  ].60الایة 

   ﴿  :ىقوله تعالكذا و 

      
     

    
      

      ﴾]74الایة  :سورة الأعراف[ .  

  :یئة ذات النتیجة الخطرةجرائم الب / ثانیا

  :یقسم الفقهاء الخطر إلى خطر واقعي وخطر مجرد وهذا على النحو التالي

  

                                                 

  .136ص  ،مأمون سلامة، مرجع سابق .211، ص مرجع سابق ،عبد الرؤوف مهدي )1(

  .172 171 :ص مرجع سابق، ص ،محمد محي الدین عوض(2) 
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  :أو الفعلي الواقعيالخطر  -أ

وهي الجرائم التي نهى عنها الشرع ویترتب عنها نتیجة إجرامیة، تتمثل في تعریض 

من الطاعون  البیئة البیولوجیة أو أحد عناصرها إلى خطر محقق وواقعي كهروب شخص

  .فیؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة نتیجة تعریض حیاة الناس للعدوى

  :الخطر المجرد - ب

 ﴿ :تمثل في مخالفة أوامر الشرع كجرائم استنزاف الموارد الطبیعیة لقوله تعالىیو 

     
     

      

 ﴾ ]31 الآیة :سورة الأعراف[.  

فقال أفي  ،؟سرفما هذا الإ«: كما نهى الرسول عن الإسراف فقال وهو یتوضأ لسعد

  .»نعم وأن كنت على نهر  جار :الوضوء إسراف؟ قال

  الرابطة السببیة: الفرع  الثالث

وضع شرعا لحكم  وذلك لحكمة یقتضیها ذلك الحكم، ویقصد بها في الشریعة ما 

سلوك مخالف للمصالح المحمیة أي  وعلیه فالرابطة السببیة هي نشاط الجاني الناتج  عن

  .)1(وصفها مفاسدب

  :وللرابطة السببیة في الشریعة ضوابط نذكر منها

امیة لا تشترط أن یكون سلوك الجاني هو السبب الوحید  في إحداث النتیجة الإجر  -

ویكفي أن یكون فعل الجاني هو السبب الفعال في إحداثه، ولذلك اتفق الأئمة الأربعة على 

أن الجاني یعتبر مسؤولا عن القتل العمد متى كان فعله سببا للموت أو كان له سببا على 

  .انفراد دخل في إحداث الوفاة، حتى ولو تداخلت  أسباب أخرى في أحداثها

خرى من فعل الجاني أو تقصیره  أو إهماله أو حتى من غیره قد تكون الأسباب الأ -

  .وقد تكون متعمدة  أو غیر متعمدة وقد تكون رئیسیة أو ثانویة

تنقطع رابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة ولو كانت نتیجة  -

  .قاعسلتقاعس المجني علیه عن دفع السلوك ودون  أن یكون للفاعل أثر في هذا الت

                                                 

  .10جع سابق، ص مر  ،محمود صالح العادلي )1(
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یسأل الجاني عن نتیجة سلوكه الإجرامي سواء كانت النتیجة مباشرة لسلوكه أو  -

  .غیر مباشرة ویستوي أن یكون السبب قریب أو بعیدا

وتأخذ السببیة في الجرائم التعزیریة حكم وضوابط السببیة في جرائم الحدود  -

في الأموال بین ) یضالتعو (والقصاص، وكما یلاحظ أنه إذا كان هناك  فرق في الضمان 

فأنه لا فرق بینهما في جرائم التعزیر  ،-التسبب–السلوك المباشر والسلوك غیر المباشر 

  .سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة

) الفعل أو والامتناع( أن یؤدي النشاط الإجرامي والتسبب الموجب للتعزیر هو

نطبق الحالة عندما تكون للشخص إلى نتیجة إجرامیة على غیر العادة المألوفة، وهنا ت

  .)1(النتیجة خارجة عن توقعات الإنسان العادي

والرابطة السببیة في جرائم البیئة تأخذ حكم الجرائم بوجه عام في التشریع والفقه 

الإسلامي سواء كانت جرائم الحدود والقصاص أو جرائم تعزیریة وهي جمیعها تأخذ نفس 

  .الضوابط السابق بیانها

بعض الجرائم البیئیة تثیر صعوبات لأن نتائجها لا تظهر إلا بعد فترة  إلا أن طبیعة 

زمنیة، خصوصا الاعتداء على البیئة البیولوجیة، كما وقد یختلف مكان ارتكاب الجریمة على 

  .مكان نتیجتها الإجرامیة

والسؤال المطروح، كیف تؤثر رابطة السببیة على ظرفي المكان والزمان لوقوع 

  ة؟الجریمة البیئ

ویمكن أن تعاقب على باقي , إن الشریعة الإسلامیة تعاقب على النتائج الأولیة فقط

النتائج ولو تأخر ظهورها، فتكون ظرف مشددا للعقوبة لأنه من ضوابط السیاسة الجنائیة في 

الإسلام عدم انتظار تحقیق كل النتائج الإجرامیة بل مجرد تهدید بوقوع الضرر كافي للعقاب 

  .لبیئة التعزیریةفي جرائم ا

                                                 

  .238ص  ،سوریا ،، دار الحلبي7، جنهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، أبي عباس الرملي:وللمزید أنظر (1)

  .242ص  ،1987 القاهرة، ،دار الفكر ،2 ط ،مواهب الجلیل على مختصر الخلیل ،أبي عبد االله محمد الحطاب

 .235ص  ،1908، القاهرة ،مطبعة الإمام ،لشرائعبدائع الصناع في ترتیب ا الكساني، علاء الدین أبي بكر

 .294ص  ،1987 ،القاهرة ،المطبعة العلمیة ،البحر الرائق لشرح كنز الدقائق ،زین الدین نجم

 .52بیروت، ص ،دار الكتاب العربي ،التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي ،عبد القادر عودة

 .352ص  ،1987 ،سوریا ،مطبعة الحلبي ،7 ط ،نهایة المقتصدو  جتهدبدایة الم ،محمد بن أحمد الحفید

  .153 ص ،1989 مطبعة السعادة، ،24ج  ،6 ط ،المبسوط حمد بن أحمد السرخسي،م
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أما بخصوص الظرف المكاني بین وقوع السلوك الإجرامي وتحقق النتیجة الإجرامیة 

فإن الشریعة الإسلامیة تعاقب الفاعل بعد تحقق كل النتائج الإجرامیة طبقا للقواعد المقررة 

  .ولا تعاقب على مجرد التهدید أو النتائج الدولیة. في الاختصاص المكاني

  في القانون الوضعيلجرائم البیئة الركن المادي : يالمطلب الثان

إن الركن المادي هو كل ما یدخل في كیان الجریمة وتكون له طبیعة مادیة تلمسها 

 .)1(الحواس

والركن المادي من المبادئ المسلم بها، وأنه لا سلطان للقانون على ما یدور في 

و یبینونه في نیاتهم طالما أنها لم تبرز ضمائر الأفراد من الأفكار أو ما یعقدونه من عزائم أ

إلى العالم الخارجي بأفعال تنجم عنها سلوكات مجرمة، لهذا فإن كل جریمة تستلزم لقیامها 

ركنا مادیا یتمثل في فعل أي واقعة خارجیة تدركها الحواس وتستند إلى الجاني من الناحیة 

  .)2(المادیة

وذلك من  ،خصوصا في جرائم البیئة ویطرح الركن المادي العدید من الإشكالیات

به قانونا  ومسموحامشروعا یكون حیث النشاط المادي الذي قد یكون ایجابیا أو سلبیا، وقد 

ومستوفي لكل الشروط، وقد یكون غیر قانوني ومجرم ولو لم یترتب علیه نتائج إجرامیة وهو 

  .)3(ما یعرف بالجرائم الشكلیة

نتیجة الإجرامیة من حیث المكان وكذا من التحدید  كما تطرح الجرائم البیئیة صعوبة

حیث الزمان؟، كما تطرح لنا إشكالیة طبیعیة هذه الجرائم أن كانت جرائم الخطر أومن جرائم 

  .الضرر؟

  :على ما تقدم تقسم الدراسة إلى الفرع التالیة وبناء

  .عناصر الركن المادي: الفرع الأول

  .جرائم البیئیةیعة الركن المادي لطب: الفرع الثاني

  

                                                 
(1)  Merle . Ret Vitu.A, OP Cit, P 607. 
Pradel . J, Droid penal general, OP Cit, P 327.  

 ،وياسمیر الشن .270 مرجع سابق، ص، حمد فتحى سرورأ .229 ق، صمرجع ساب ،محمود نجیب حسني :انظر كذلكو 

 . 425 ، ص1988ن، ب ، د 01ج  ،"دراسة مقارنة"الجزاء الكویتي النظریة للجریمة والعقوبة في قانون 

  .152القاهرة، ص  ، دار النهضة العربیة،القسم العام شرح قانون العقوبات ،عمر السعید رمضان )2(

وللمزید  .55، ص 2005، ، دار النهضة العربیة، القاهرةدراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة للبیئة، داوينور الدین هن 3)(

  .201 ص فرج صالح الهریش، مرجع سابق، :أنظر كذلك
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  عناصر الركن المادي: الفرع الأول

تقوم الواقعة المادیة المكونة للركن المادي على ثلاثة عناصر هي السلوك الإجرامي 

  .والنتیجة المترتبة عنه والعلاقة السببیة بین السلوك والنتیجة

  :ولهذا نستعرض في هذا الفرع إلى العناصر التالیة

  :السلوك الإجرامي / أولا

یتحقق السلوك الإجرامي في جرائم البیئیة بوقوع فعل التلوث والذي یتمثل في إدخال 

مواد ملوثة إلى وسط بیئي معین، ویقصد بالإدخال كوسیلة للتلوث قیام الفاعل بالإلقاء أو 

تسریب مواد الملوثة بأي فعل أو امتناع یترتب علیه الأضرار بأحد عناصر البیئة سواء 

  .)1(في الوسط الطبیعي أم لاكانت موجودة أصلا 

 04في المادة  03/10وعرف المشرع الجزائري التلویث في قانون حمایة البیئة 

التلوث هو تغیر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد «: بقولها

یحدث وضعیة مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والماء والأرض 

  .»متلكات الجماعیة والفردیةوالم

وحاول المشرع الجزائري إعطاء مفهوم واسع للتلوث من خلال الوصف الفضفاض 

لمصطلح التغییر في البیئة أو أحد عناصرها، البیولوجیة أو الهوائیة أو المائیة أو الجویة أو 

  .حتى البشریة والحضاریة منها

إدخال أیة مادة في الوسط « :اه بأنهوللإشارة فقد عرف المشرع الجزائري التلوث بالمی

المائي من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة أو البیولوجیة للماء وتتسبب في 

مخاطر على الصحة الإنسان وتضر الحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بالجمال 

  .»رقل أي استعمال طبیعي آخر للمیاهالمواقع وتع

إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو «: جزائري التلوث الجوي بـأنهالمشرع ال وعرف

یسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئیات سائلة أو صلبة من شأنها التسبب في 

  .»أضرار وأخطار على الإطار المعیشي

وما یلاحظ من النص أن السلوك الإجرامي لفعل التلوث لا یقوم إلا بإدخال مواد 

  .بیعة الوسط البیئيتغیر من ط

                                                 

  .84 ص، 2004، ، دار النهضة العربیة، القاهرةالحمایة الجنائیة للبیئة، أشرف توفیق شمس الدین )1(
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محكمة  قضتإلا أن قضاء النقض في فرنسا توسع أكثر في مفهوم التلوث، وقد 

بتحقق الركن المادي لجریمة تلویث میاه النهر بتحریك بعض المواد في . النقض الفرنسیة

المیاه الموجودة أصلا بها، وتكون هذه المواد ضارة ضرار بالغا بالمیاه والكائنات الحیة 

دة في النهر، وعلى الرغم من لجوء المتهم إلى إثبات أنه لم یقم بإدخال أو إلقاء أي الموجو 

  .مواء ضارة في هذه المسطحات المائیة

وإنما قام بتحریك مواد كانت موجودة أصلا، بالإضافة إلى أن هذه المیاه متصلة 

ثبات فعل بعضها البعض وهي تعتبر میاه جاریة أصلا ولیست راكدة مما یزید من صعوبة إ

 .     )1(التلویث

ویعتمد القضاء في فرنسا بالنتیجة أكثر من السلوك الإجرامي سواء كان فعل ایجابیا 

أو سلبیا، وقد قضت محكمة النقض في فرنسا بتوافر الركن المادي بمجرد تدمیر الأسماك 

 .)2(والأضرار بغذائها أو تكاثرها أو بمجرد المساس بالكائنات المائیة

ظ في النصوص القانونیة أن المشرع غالبا لا یشترط استخدام وسائل معینة وما یلاح

لتحقیق فعل التلویث بل اشترط تحقق النتیجة الإجرامیة بأي وسیلة كانت، ومع ذلك فقد یلجأ 

المشرع الجزائري ولاعتبارات حمایة المصلحة العامة إلى تحدید وحصر والسلوك الإجرامي 

دة، بحیث لا یتحقق الفعل وبالتالي وقوع الجریمة، إلا إذا في نشاط معین أو وسیلة محد

 ،ارتكبت باستخدام هذه الوسیلة دون غیرها، أو إذا وصلت للحدود ومستویاتها یقررها المشرع

تلتزم جمیع الجهات « :من قانون حمایة البیئة المصري التي تنص 42ومثال ذلك المادة 

الخدمیة أو غیرها وخاصة عند تشغیل الآلات  والأفراد عن مباشرة الأنشطة الإنتاجیة أو

وز الحدود المصرح بها لشدة اوالمعدات واستخدام الآلات التسبب ومكبرات الصوت وعدم تج

  .)3(»الصوت

  .وما یلاحظ مما سبق أن جرائم تلویث البیئة تكون بصورة ایجابیة وسلبیة

  :)السلوك الإجرامي الإیجابي(بیئة بالنتیجة جرائم ال - 1

قق هذه الجرائم بكل سلوك مادي أي اعتداء على إحدى عناصر البیئة المشمولة وتح

  .بالحمایة سواء كان ذلك بصوره مباشرة أو غیر مباشرة

                                                 
(1) Crim, 23 juin 1986, j G.P.G, 1926, II, 220.6667. 
(2) Crim,  29  Nouvembre 1925, N 94, 85, 072, R.J. E, 1996, 14, P 465. 

  .64ص  ،مرجع سابق ،محمد حسن الكندري )3(
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یمنع كل « :على أنه لحمایة البیئة التي تنص 03/10قانون  51ومثال ذلك المادة 

المیاه المخصصة صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي للنفایات أیا كانت طبیعتها في 

لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي الآبار والحفر وسرادیب جذب المیاه والتي غیر 

  .»تخصصها

  :)السلوك الإجرامي السلبي(الجرائم البیئیة بالامتناع  - 2

یتحقق السلوك الإجرامي في جرائم التلویث البیئة بالامتناع عن إتیان فعل معین 

   .) 1( وص التنظیمیة دون اشتراط تحقق نتیجة إجرامیة مادیة معینةیفرضه القانون أو النص

وتشكل النصوص التنظیمیة الجزء الأكبر للتشریع البیئي ومخالفة هذه التنظیمات 

تشكل جرائم بیئیة، وهي ما یعرف بالجرائم الشكلیة بالامتناع وقد ینتج عن سلوك المخالف  

  .فتسمي جرائم البیئة الایجابیة بالامتناع بامتناعه ایجابیا عن تطبیق ذلك التنظیم 

  :جرائم البیئة الشكلیة بالامتناع - أ

یتمثل السلوك الإجرامي في هذا النوع من الجرائم في عدم احترام الالتزامات الإداریة 

أو المدنیة أو الأحكام التقنیة والتنظیمیة كغیاب الترخیص أو القیام بنشاط غیر موافق 

فهي عبارة عن جرائم شكلیة لا  ،ي النظر عن حدوث ضرر بیئيتللأنشطة، وهذا یقض

أثر وقائي بحیث یسمح  له ، فتجریم هذا النوع من سلوكإجرامیةیشترط فیها وقوع نتیجة 

منه، ألا أنه بالمقابل قد یطرح  التخفیفبحمایة البیئة قبل حدوث الضرر أو على الأقل 

الجرائم والتي تعد عبارة عن جرائم عملیة إشكالا بالنسبة لرجل القانون من أجل فهم تلك 

  . )2(ولكن بثبوت قانوني

هي عبارة عن مواصفات تقنیة یصعب علیه  تجاوزهامادام أن الحدود التي لا یجب 

  .إدراكها

  :جرائم البیئة الایجابیة بالامتناع - ب

نص إذا كانت الجرائم الشكلیة تقع بمجرد عدم تطبق المواصفات التقنیة الواردة في ال

البیئي، فإن الجرائم البیئیة الایجابیة بالامتناع تقع نتیجة سلوك سلبي من الجاني ینصب عن 

                                                 

 ص، 1986 ،القاهرة، ، دار النهضة العربیةجرائم الامتناع والمسؤولیة الجنائیة عن الامتناع، محمود نجیب حسنى )1(

  .وما بعدها 30

  .33 ص ،2004/2005 جامعة تلمسان، ،، رسالة ماجستیر"دراسة مقارنة" الحمایة الجنائیة للبیئة، عبد اللاوي جواد) 2(
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مخالفة التنظیم البیئي المعمول به، أي أن الفرق یكون في صفة وتصرف الجاني هل كان 

  .جامدا أو متحركا؟

نظیم وعلى هذا أساس تكون أمام جریمة بیئة ایجابیة بالامتناع عند عدم تطبیق  الت

البیئي المعمول به، بعض النظر عن تحقق نتیجة من عدمها، ومثال ذلك انبعاث غازات من 

فیه الحدود المسرح بها نتیجة الامتناع عن وضع الآلات أو معدات أو  یتجاوزمصنع بقدر 

تقنیات تحد انبعاث الغاز، وعلیه یعتبر بمثابة جریمة ایجابیة بالامتناع، أما عدم وضع 

قنیات فهو یشكل جریمة شكلیة بالامتناع وهذا حتى ولو لم یحدث انبعاث للغازات الآلات والت

  .أي لو لم تتحقق النتیجة

عندما «: التي جاء فیها ،03/10من قانون حمایة البیئة  46ومثال ذلك نص المادة 

تكون الانبعاث الملوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص والبیئة أو الأملاك یتعین على 

  أو تقلیصها افیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالته المتسببین

ویجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن 

  .»استعمال المواد السامة في إفقار طبقة الأوزون

وعلى الرغم من أن السلوك السلبي أقل خطورة من السلوك الایجابي غیر أن له 

البیئة، ذلك لأن مقتضیات حمایة البیئة تفرض على المشرع الجزائري  مكانة هامة في جرائم

حتیاطات محددة ومراعاة مواصفات واتخاذ إ التوسع في فرض التزامات على الأفراد والمنشات

نتج  المخاطر التي تهدد البیئة، سواء فنیة خاصة یتطلب تحقیق المصالح المعینة لتوخي

خطر أو تهدید المصالح المحمیة، والواقع العملي عنها ضرر ما أو من شأنها أن تشكل 

یظهر كثرة وقوع جرائم التلوث البیئة في صورة سلبیة تتمثل في الامتناع وعن إتیان فعل ما 

  .) 1(أوجبه القانون

  :خصائص وممیزات السلوك الإجرامي - 3

ملوثة لیتكون من فعل التلویث والمواد ایتمیز السلوك الإجرامي في جرائم البیئة بأنه 

  .التلویث وسنخصص لكل خاصیة عنصر ممیزا وموضوع

على  03/10قانون  04عرف المشرع الجزائري التلویث في المادة  :فعل التلویث - أ

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث وضعیة مضرة «: أنه

  .»بالصحة وسلامة الإنسان

                                                 

  .90مرجع سابق، ص  ،نور الدین هنداوي) 1(
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  .میاه وتلویث الجوومیز المشرع الجزائري بین تلویث ال

إدخال أیة مادة في الوسط المائي من « :وبین المشرع الجزائري تلوث المیاه بأنه

شأنها أن تغییر الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للماء وتسبب في مخاطر على 

أي رقل صحة الإنسان وتضر بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع أو تع

  .»استعمال طبیعي آخر للمیاه

إدخال آیة مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث « :وعرف المشرع تلویث الجو بأنه

أضرار وأخطار غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة من شأنها السبب في 

  .»على الإطار المعیشي

من أشكال السلوك  ویؤخذ على هذه التعاریف أنها اقتصرت على الإدخال كشكل

الإجرامي ولیس كل أشكال السلوك تنحصر في الإدخال بل قد یأخذ سلوكا وتشكل أخرى 

  .كالإلقاء أو الإغراق أو التصریف أو التحریك

كل نشاط أو سلوك إرادي « :وعلى ضوء ما تقدم یمكننا تعریف فعل التلویث بأنه

و تحریك أو اغرق مواد سامة أي صادر عن الجاني ویتمثل في إضافة أو إلقاء أو تصریف أ

كانت طبیعتها في وسط بیئي ضعیف سواء كانت بطریق مباشر أو غیر مباشر بالتفاعل مع 

  .»غیرها

  :وسنحاول توضیح المصطلحات التالیة

قیام الجاني بإدخال مواد ملوثة مماثلة في الوسط البیئي  :)الإدخال ( الإضافة * 

  .جودة  فیه من قبلولم تكن مو  ،)بري أو مائي أو جوي (

كل تسرب أو انبعاث لمواد ملوثة مختلفة في تكوینها على  :التصریف والإلقاء* 

  .الوسط البیئي

كل إلغاء معتمد للمواد الملوثة في المركبات والآلیات أو المنشآت أو   :الإغراق* 

  .غیرها في الوسط البیئي

فة أو إدخال المواد أخرى خلخلة للمواد الملوثة للوسط المائي دون إضا :التحریك* 

  .جدیدة
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وقد اختلف الفقه والقضاء فیما إذا كان تحریك أو خلخلة للمواد الملوثة الموجودة في 

     .)1(الوسط البحري تقوم بها جریمة التلوث أم لا؟

  :موقف الفقه* 

یرى فریق من الفقهاء أن تحریك المواد الملوثة لا یعد من قبل أفعال التلویث وبالتالي 

یصلح أن یكون فعلا مجرما ومعاقب علیه، والسب في ذلك أن هذه المواد الملوثة كانت  لا

  .موجودة أصلا ولم یتم إدخالها أو إلقائها

ویرى فریق آخر من الفقهاء أن الجریمة تقوم بمجرد التحریك إذا ما نتج عنه تشویه 

تحریك الطین مما یتسبب هذا الوسط ویستند في ذلك إلى التشابه بینه وبین التلوث الحراري و 

  .في تغییر خصائص الوسط المائي

  :ءمـوقف القــضا* 

كانت أحكام القضاة في فرنسا متقاربة ففي إحدى القضایا قضت محكمة 

)Montoson (محكمة أول درجة)نه مهندس كهرباء بجریمة تلویث النهر نتیجة نزع ، أ)2

قام بتحریك المیاه الراكدة من طین  عمود كهرباء بطریقة هیدروكهربائیة وعند قیامه بعمله

وبقایا نباتیة وغیرها، مما أدى إلى الأضرار بالأسماك والقضاء على أصناف عدیدة منها 

  .الغرسو من قانون الزراعة  434وذلك استنادا إلى نص المادة 

قضت بإلغاء والحكم الابتدائي وتبرئة المتهم ) لیون(أما موقف محكمة الاستئناف 

شكل تلویثا لأنه جاء بطریقة ین كان موجود في البحیرة ولم یكن كمها أن الطیواستندت في ح

طبیعیة وبالتحریك لم یلوث المتهم الوسط المائي، لأنه لم یدخل علیه عناصر وأشیاء 

  .)3(جدیدة

قضت بقیام السلوك  26/02/2002إلا أن محكمة النقض في حكمها الشهیر في

لمواد الموجودة أصلا في میاه البحیرة أو سربت إلیها، الإجرامي نتیجة للتلویث ولو كانت ا

من قانون البیئة الفرنسي،  216وذلك لأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبق نص المادة 

التوسع في  :حیث تسبب المیاه الراكدة نتیجة تحریكها في موت الأسماك وعلیه نقول أن

                                                 

. 164، 163: ص ص مرجع سابق،، حمد منشاويأومحمد . 206 205 :ص مرجع سابق، ص: فرح صالح الهریش) 1(

  .199 ص مرجع سابق، ،حمد عبد الكریمأ

(2) Crim, 23 juin 1986,  J.C.P. G, 1986, II, N : 020667  

(3) Robert (J.H) , Gouilloud (M.R), Doit pénal de l’environnement, Paris, Masson, 1983, P 

409. 
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نائیة الفعالة للبیئة وهو ما یتلاءم مفهوم التلوث من نشأته إضفاء المزید من الحمایة الج

د ذاتها دون النظر إلى حة بیحمایة القیم البیئالتي تهدف ل الفعالة، والسیاسة الجنائیة

   .مخاطرها وأضرارها

  :المواد الملوثة -ب 

تعتبر المواد الملوثة الموضوع المادي للسلوك الإجرامي في جرائم البیئة، وهذا یعني 

ل التلوث مواد ملوثة في البیئة محل الحمایة وبجمیع عناصرها أن الفاعل قد أضاف بفع

، وبمعني آخر أن فعل التلویث قد أنصب على مواد ملوثة وما یلاحظ من )هواء، ماء، جو(

النصوص السابقة أن المشرع الجزائري لم یشترط مواد معینة أو خاصة بذاتها أو بمواصفات 

نوعها أو خطورتها، والعبرة في النهایة بالنتیجة  محددة فكل الملوثات مهما كانت طبیعتها أو

  .الممثلة في الأضرار أو التهدید البیئة

یحدث « المتعلق بحمایة البیئة، والتي تنص  03/10قانون  44ومثال ذلك مادة 

التلوث الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في الجو وفي 

  :طبیعتها القضاء المعلقة سواء من

  .تشكیل خطر على صحة البشریة -

 .التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون -

 .تهدید الأمن العمومي -

 .إزعاج السكان -

 .إفراز روائح كریهة شدیدة -

الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة وتشویه النباتات  -

 .»ت المادیةوالمساس بطابع المواقع وإتلاف الممتلكا

وما یلاحظ من نص المادة أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع أو مواصفات المواد 

الملوثة للجو، وإنما بین نتائج وآثار هذه الملوثات على أنواع مختلفة من العناصر الملوثة 

في حالة وقوع عطب أو حادث في المیاه الخاضعة « التي تنص 56للبیئة، وكذلك المادة 

زائري لكل سفینة أو طائرة أو آلیة أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو للقضاء الج

خطیرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطر كبیرا لا یمكن دفعه ومن طبیعته إلحاق 

  .»...الضرر بالساحل أو المنافع المرتبطة به

لك وما یلاحظ كذلك أن المشرع استخدم الصیاغة المرنة والنصوص المفتوحة وذ
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بقصد استیعاب ومواكبة التطور باحتوائه على كل المواد والعناصر التي قد تكون من شأنها 

  .أن تلوث البیئة بصفة عامة

  :موضوع ومحل التلویث -ج 

لتحدید الوسط البیئي أهمیة بالغة لقیام جریمة التلویث البیئي وقد اتبع المشرع 

لتشریعات عند ما نص على عناصر الجزائري أسلوبا فریدا من نوعه یختلف على باقي ا

  .  "مقتضیات"البیئة وأطلق علیهم مصطلح 

ة تحت مصطلح مقتضیات حمایة التنوع البیولوجي یفنص على حمایة البیئة الطبیع -

تخریب الوسط الخاص «: من قانون حمایة البیئة والتي تمنع 04 الفقرة 40وذلك في المادة 

  .»أو تعكیره أو تدهورهبهذه الفصائل الحیوانیة أو النباتیة 

ونص على حمایة البیئة الهوائیة تحت اسم مقتضیات حمایة الهواء والجو ومثال  -

یحدث التلوث الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة «: التي تنص 44ذلك المادة 

  .»...المغلقة تمباشرة أو غیر مباشرة في الجو وفي والفضاءا

ة تحت اسم مقتضیات حمایة المیاه الأوساط المائیة ونص على حمایة البیئة المائی -

یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي «: التي تنص 51ومثال ذلك المادة 

للنفایات أي كانت طبیعتها في المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي 

  .»الآبار والحفر وسرادیب الجذب المیاه التي غیرت تخصیصها

مع مراعاة الأحكام « :جاء فیهاالتي  52حمایة في المادة هذه الونص على  -

التشریعیة المعمول بها والمتعلقة بحمایة البیئة البحریة یمنع داخل المیاه الجوفیة الخاضعة 

  .»...للقضاء الجزائري كل صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها

وائیة تحت اسم مقتضیات حمایة ونص المشرع الجزائري على حمایة البیئة اله -

تكون الأرض وباطن الأرض « :التي تنص 59الأرض وباطن الأرض ومثال ذلك المادة 

  .»...والثروات التي تحتوي علیها بصفتها مواد محدودة قابلة أو غیر قابلة للتحدید

نص المشرع الجزائري على حمایة الإطار المعیشي والخاص بحمایة البیئة  -

حمایة المقتضیات و  حمایة من المواد الكیمیائیةالنص المشرع الجزائري على  الخارجیة كما

تهدف مقتضیات الحمایة من « :التي تنص 72من الأضرار السمعیة مثال ذلك المادة 

الأضرار السمعیة إلى الوقایة أو القضاء أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات 

أو من شأنها حة الأشخاص وتسبب لهم اضطرابا مفرطا التي قد تشكل أخطارا أو مضر لص
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  .»أن تمس بالبیئة

  :النتیــجة الإجرامیــة / ثانـیا

وهي كل تغییر یحدث في العالم الخارجي كمؤشر مترتب على السلوك الإجرامي 

   .)1(والذي یأخذه المشرع بعین الاعتبار في التكوین القانوني للجریمة

ویعني التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي : الماديوللنتیجة مدلولان، المدلول 

  .كأثر للسلوك الإجرامي

ویعني الاعتداء على مصلحة أو حقا یحمیه القانون جنائیا، وهناك : المدلول القانوني

حقیقة تكییف قانوني لمدلولها العلاقة وثیقة بین المدلولین، فالمدلول القانوني للنتیجة هو في 

  .)2(فإن المدلول القانوني یقوم على أساس من المدلول المادي المادي وبمعني آخر

البیئة یلاحظ أن المشرع قد یتطلب أن یؤدي قانون حمایة والمطلع على نصوص التجریم في 

وبمعنى آخر فإنه یتطلب وقوع ضررا  ،السلوك الإجرامي إلى أحداث نتیجة مادیة محددة

ها المشرع مقیق نتیجة محددة وإنما یجر شرع تحمعینا، وفي بعض الأحیان لا یتطلب الم

بمجرد تعریض البیئة أو أحد مكوناتها للخطر، وفي هذه الحالة تقوم المسؤولیة الجنائیة 

  .بسلوك مجرد، عندما یكون من شأنه تعریض المصلحة محل الحمایة للخطر

كما یلاحظ أنه في معظم الأحیان تقع جرائم البیئة في زمان ومكان مختلفین عن 

  .)3("الجرائم المتراخیة"الإجرامي وهو النوع الذي یسمى  ن وقوع أو حدوث السلوكمكا

ولذلك سندوس في هذا الموضع النتائج الإجرامیة الضارة والخطرة وكذا النتیجة 

  .الإجرامیة من الناحتین الزمنیة والمكانیة

  :النتیجــة الإجرامیـة الضـارة - 1

                                                 

   :وللمزید أنظر كذلك. 271مرجع سابق، ص  ،مهدي عبد الرؤوف )1(

 ،1961 ،مصر، 01 ، العددمجلة القانون والاقتصاد، "تیجة الإجرامیة في قانون العقوباتفكرة الن" ،عمر السعید رمضان

  .84ص 

وللمزید أنظر . 319، ص 1995 القاهرة، دار النهضة العربیة، ،القسم العام شرح قانون العقوبات، حسن الجندي )2(

  .62 ، ص1995 ،القاهرةضة العربیة، ، دار النه1ج ،القسم العام شرح قانون العقوبات ،هلالي عبد اللاه :كذلك

رسالة الدكتورة، كلیة الحقوق  ،المسؤولیة الجنائیة عن الإستخدمات السلمیة للطاقة النوویة ،میرفت محمد البارودي )3(

  .392، ص 1992جامعة القاهرة، 



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 125  - 

من تنمیة شاملة في جمیع المجالات، أوجبت أن تطور الحیاة البشریة وما تقتضیه 

ضرورة مراعاة جوانب حمایة البیئة التي أصبحت قیمة من قیم المجتمع ومصلحة أساسیة 

  .یعمل القانون على حمایتها، بكل وسائل ویفرض لها حمایة جنائیة إذا دعت الضرورة لذلك

نة كأثر للسلوك ویفرض القانون لقیام جریمة تلویث البیئة تحقق نتیجة مادیة معی

  .الإجرامي الصادر من الجاني ایجابیا كان أو سلبیا، وهذه النتیجة تعرف بنتائج الضرر

وعلى هذا الأساس فإن القانون هو من یحدد النتیجة الضارة المطلوبة لقیام جریمة 

  :ول دراسة هذه النتائج الضارة من خلال الفرعین التالیناتلویث البیئة ولذلك سنح

  :الضرر في جرائــم البیئةمفهوم  - أ

یقصد بجرائم الضرر أن تكون النتیجة متمیزة بتحقیق ضرر فعلي واقع على 

  .المصلحة التي یحمیها القانون

ویحرص المشرع في قوانین البیئة على تحدید النتائج الضارة المترتبة على التلویث، 

كل " :رر البیئي بأنهومن خلال استقراء نصوص قانون حمایة البیئة یمكننا أن نعرف الض

تأثیر على البیئة من شأنه أن یغیر في البیئة أو یضر بالصحة أو بسلامة الإنسان أو 

  ."النبات أو الحیوان أو الهواء أو الجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة والفردیة

 كما نصت اتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبیئة على توضیح مفهوم الضرر ومنها اتفاقیة

الأضرار « :منها على أن 01التي نص المادة  1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

البیئیة الناشئة عن التلویث البحري تشمل الأضرار بالموارد الحیویة والحیاة البحریة وتعریض 

صحة البشریة للأخطار وإعاقة الأنشطة البحریة بما في ذلك صید الأسماك وغیره من أوجه 

ر للاستعمال والإقلال من ت المشروعة للبحار والحط من نوعیة وقابلیة میاه البحالاستخداما

  .»الترویج

وقد حرض المشرع في معظم تشریعات البیئة على تعیین وتحدید بعض النتائج 

  :)1(الضارة المترتبة على التلویث البیئة محددة بذلك مفهوم الضرر البیئي ومن أمثلة ما یلي

أي تغییر في خواص « :المشرع المصري تلویث البیئة بأنه عرف: القانون المصري

البیئة مما قد یؤدي بطریق مباشر أو غیر مباشر إلى الأضرار بالكائنات الحیة أو المنشآت 

  .»أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة

                                                 

  .23، 22 :ص ص ،مرجع سابق ،ابتسام سعید الملكاوي) 1(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 126  - 

حالة أو ظرف ینشأ عنه « :بأنه عرف المشرع اللیبي الضرر البیئي: القانون اللیبي

  .»...عرض صحة الإنسان أو سلامة البیئة للخطر نتیجة لتلویث میاه البحر الهواءت

: حیث أن ن الضرر البیئي من خلال تبین أضرار التلوثفقد بیّ  المشرع الجزائريأما 

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث ووضعیة «

نبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات مضرة بالصحة وسلامة الإنسان وال

  .»الجماعیة والفردیة

إدخال أیة مادة في الوسط المائي « :على أنه ن المشرع الجزائري تلوث المیاهوبیّ     

من شأنها أن تغییر الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للماء وتسبب في مخاطر على 

رقل أي لحیوانات والنباتات البریة والمائیة وتمس بجمال المواقع أو تعصحة الإنسان وتضر با

  .»استعمال طبیعي آخر للمیاه

إدخال آیة مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات « :بأنه وعرف تلویث الجو  

أضرار وأخطار على أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو صلبة من شأنها السبب في 

  .»عیشيالإطار الم

  :الإطار المعیشي من خلال الأضرار بما یلي 44وحددت المادة 

  .تشكیل خطر على صحة النباتیة -

 .التأثیر على التغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون -

 .الأضرار بالموارد البیولوجیة والأنشطة البیئیة -

 .إزعاج السكان -تهدید الأمن العمومي -

 .ات الزراعیة الغذائیةالأضرار الإنتاج الزراعي والمنتج -

 .إتلاف الممتلكات المادیة -

  :الضرر كنتیجة إجرامیة - ب

یشترط المشرع في جرائم البیئة لقیامها تحقق النتیجة الإجرامیة المنصوص علیها 

قانونا، والتي تتمثل الضرر الذي یلحقه السلوك أو الفعل غیر المشروع بالمصلحة المحمیة 

  .وهي ما یعرف بجرائم الضرر
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تلوث البیئة، بین تملیها الطبیعة الخاصة بجرائم  مع ذلك یجب مراعاة التفرقة التيو 

ما یمكن أن یترتب على السلوك الإجرامي من ضرر فعلي، وبین النتیجة المادیة التي 

  .)1(یتطلبها نص التجریم

ذلك أنه في كثیر من الحالات وعلى الرغم من انطواء السلوك الإجرامي على ضرر 

أن المشرع لا یشترطه كنتیجة إجرامیة في الركن المادي للجریمة، وذلك لاعتبارات  فعلي إلا

متعلقة بصعوبة إثبات هذا الضرر أو تحدیده أو التدلیل على وجوده نظرا للطبیعة المتمیزة 

  .لهذا الضرر

من  52وبالرجوع إن النصوص القانونیة نجد المشرع الجزائري نص في المادة   

مع مراعاة الأحكام التشریعیة المعمول بها «: على أنهتعلق بحمایة البیئة الم 03/10قانون 

والمتعلقة بحمایة البیئة البحریة یمنع داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري لكل 

  .صب أو غمر أو ترمید لمواد من شأنها

  .الإضرار بالصحة العمومیة والأنشطة البیئة البحریة -

  .البحریة بما في ذلك الملاحة والتربیة المائیة والصید البحريعرقلة الأنشطة  -

التقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة والمساس بقدراتها  -

  »...السیاحیة

ومن خلال مطالعة هذا النص نلاحظ أن المشرع لا یعاقب على السلوك الإجرامي 

، إلا إذا أدى إلى إحداث الأضرار المحددة في القانون، المتمثل في الصب والغمر أو الترمید

  .مما یؤدي إلى الإضرار بالبیئة البحریة وصحة الكائنات الحیة بها

    )2(:ومما تقدم نستنتج خصائص الضرر البیئي وهي

إن الضرر الناجم من التلوث بالبیئة ضرر عام تمكین أن یصیب الإنسان أو  -

الطبیعیة أو (ئنات الحیة، كما یصیب البیئة بكل عناصرها الحیوان أو النبات، وكل الكا

  ).البشریة والحضاریة والصناعیة

                                                 

. 198مرجع سابق، ص  ،محمد حسین عبد القوي :وللمزید انظر كذلك .94مرجع سابق، ص  ،هنداوي نور الدین )1(

  .190مرجع سابق، ص  ،محمد أحمد منشاوي

، دار النهضة العربیة، القاهرة، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، أحمد محمود سعد )2(

  .254سابق، ص  مرجع ،یاسر محمد فاروق المنشاوي: وكذلك. 221، ص 1994
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إن الضرر البیئي غیر مباشر ولا تظهر آثاره فور وقوعه بل یصعب في كثیر من  -

  .الأحیان اكتشافه أو التحقیق منه

ات إن الضرر البیئي یصعب تحدید مصدره الحقیقي لأنه هناك العدید من المسبب -

  .التي تتداخل دفعة واحدة في تحقیق النتیجة

هو كل ضرر « :ومن خلال ما تقدم نستطیع أن نعطي تعریفا للضرر البیئي بأنه

مباشر أو غیر مباشر حال أو مستقبلي یصیب البیئة أو أحد عناصرها بغض النظر على 

  .»ان جزء منهایئة بعد ذاتها والإنستأثیره على الإنسان، ذلك لأنه الأساس هو حمایة الب

  :النتیجـة الإجرامیــة الخطیــرة - 2

لم یقتصر المشرع على تجریم النتائج الضارة بل یشمل التجریم باحتمال التعرض 

للضرر في المستقبل، أو في مرحلة سابقة على تحقق الضرر الذي قد یصیب المصلحة 

أو الحد من اتساع  المحمیة ویسبب خسائر فادحة بالإنسان أو البیئة، یستحیل معالجتها

نطاقها وهو ما یعرف بالجرائم الشكلیة، أو جرائم السلوك المجرد وسنحاول دراسة هذه النتائج 

  :الخطرة من خلال العنصرین التالین

 :مدلول الخطر - أ

الخطر وصف یلحق بالجریمة فهو ضرر في دور التكوین ولم یتم تكوینه بعد، 

المعني یعد الخطر تعدیلا في المحیط الخارجي وینطوي على إمكانیة حدوث ضرر، وبهذا 

  .)1(شأنه في ذلك شأن الضرر، فهي حالة تنذر بالضرر

ونظرا للقیمة العلیا لتلك المصلحة، مما یستوجب تعدد خطوط الدفاع حولها تأمینا 

لها، بحیث لا ینتظر المشرع انتهاك هذه القیمة بالاعتداء علیها وإصابتها بالضرر، بل 

ل فعل یؤدي بالاحتمال إلى المساس بها، بحسب قیمة المصلحة المعنیة یحمیها من ك

بالتجریم، وتظهر في تجریم الخطر الفعلي أو الخطر الملموس أو الخطر المجرد بما قد 

  .)2(یتصور فیه من خطر فعلي

  :ةأهمیة الأخذ بالنتائج الخطر  - ب

ا، وعلى العكس من ذلك في إن القانون الجنائي العام لا یجرم النتائج الخطرة إلا نادر 

جرائم البیئة حیث یتوسع المشرع في تجریمها لمنع وقوع النتائج الضارة، ذلك لأن وقوع 

                                                 

  .116، مرجع سابق، ص نظریة التجریم ،رمیس بهنام) 1(

  .178مرجع سابق، ص  ،محمد أحمد منشاوي) 2(
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الضرر من شأنه أن یثیر العدید من المشاكل القانونیة كصعوبة إتیانه وكذا البعد الزماني  

  :والمكاني للنتیجة، وتظهر أهمیة الأخذ بالجرائم الخطر في ما یلي

جریم النتائج الخطرة یسهل إثبات المسؤولیة الجنائیة في جرائم التلوث، التي إن ت -

توصف بصعوبة إثبات الضرر، لأن في هذه الحالة یكفي إثبات مسؤولیة الفاعل عن 

  . )1(السلوك الإجرامي ولیس على تحقیق النتیجة

ئة یمثل أن الأخذ بفكرة التعرض للخطر تأسیسا للتجریم في معظم جرائم تلوث البی -

حلا ملائما للعدید من المشاكل القانونیة، ومن أهمها مسألة إثبات علاقة السببیة بین السلوك 

الإجرامي والنتیجة الإجرامیة في هذا النوع الجرائم، وذلك یرجع بالأساس لصعوبة إثبات 

الضرر في حد ذاته، وكذا لصعوبة إثبات مصدره بدقة نتیجة لتعدد المصادر وعدم وجود 

بط بینها، وكذا ظهور مصادر جدیدة وغیر محددة ومعروفة كما هو الحال بالنسبة للتلوث روا

  . )2(البعید المدى

فنیات الحیاة و لقد أثبت الواقع عدم قدرة المشرع على الإحاطة بكل تعقیدات  -

  .العصریة، حیث تتم إجراءات حمایة البیئة بصورة معقدة وصعبة وبعمل فني وتقني

ر تعاظم جرائم الخطر في مواجهتها لأنشطة لا یمكن أو یصعب الآمر الذي یفس

تقییم آثارها بمعیار النتائج، وإن أمكن تقییمها بمعیار المخاطرة فیتنازل المشرع جبرا عن 

سیاسة التحدید الحصري للأفعال المجرمة، ویتبع سیاسة التحدید الوصفي في هذه الجرائم 

  .ئیة لهابهدف توفیر أقصى قدر من الحمایة الجنا

أن التوسیع في تجریم النتائج الخطرة في جرائم البیئة إنما یرجع بالأساس إلى  -

حرص المشرع على توفیر أكبر قدر من الحمایة  لهذه القیمة المهمة والأساسیة من قیم 

الضرر بهذه القیمة، وهذه الحمایة تعتبر ضروریة  تالمجتمع، ولیس ضد الأفعال التي الحق

ج الضارة المترتبة على أعمال التلویث غالبا ما یستحیل تدارك آثارها، والحد ذلك أن النتائ

ومن أمثلة ذلك التلوث الإشعاعي والغازات . من تفاقمها وانتشارها السریع والمتلاحق

  .)3(السامة
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إن تجریم النتائج الخطرة ما هو إلا ترجمة للعدید من التوصیات والقرارات الصادرة  -

نادت بذلك، ومنها القرار الرابع الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة حول  عن مؤتمرات دولیة

اء ضع، والذي قرر إلزام الدول الأ1990منع الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقدة في هافانا 

وبتقریر قواعد جنائیة لحمایة الطبیعة والبیئة من إلقاء النفایات الخطرة أو غیرها من المواد 

  . )1(لخطر وكذلك حمایة الطبیعة بما تشمله من منشآت خطیرةالتي تعرض البیئة ل

والحقیقة أن جرائم الخطر تفترض نتیجة في مدلولها المادي هي الآثار المادیة التي 

تنذر باحتمال حدوث اعتداء، وتفترض أیضا نتیجة في مدلولها القانوني إذا اخذ المشرع بهذه 

الحق یعد اعتداء فعلیا على مصلحة المجتمع  الآثار، ونحن نرى أن الاعتداء المحتمل على

  .جدیرة بالحمایةال

  :موقف المشرع الجزائري من النتائج الخطرة - ج

اء ذلك في العدید من النصوص أخذ المشرع الجزائري بهذه النوع من النتائج وقد ج

ا وقانون حمایة البیئة وفي القوانین الخاصة بحمایة عنصر من عناصره عقوباتقانون الفي 

  :ومن أمثلة ذلك نذكر

عندما تنجم « :التي تنص 03/10من قانون حمایة البیئة  25ما جاءت به المادة 

تمس  أضرارعن استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أو 

أعلاه، وبناءا على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي  18بالمصالح المذكورة في المادة 

  .»یحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتةالمستغل و 

تهدف مقتضیات الحمایة من « :على أنه من نفس القانون 72كما نصت المادة 

الأضرار السمعیة إلى الوقایة أو القضاء أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات 

لأشخاص وتسبب لهم اضطرابا مفرطا أو من شأنها أن التي قد تشكل أخطارا وتضر بصحة ا

  .»تمس بالبیئة

ومن هذا النص یتضح أن الهدف من حمایة البیئة السمعیة من الضوضاء هو الوقایة 

من الأخطار المتوقعة في المستقبل نتیجة لارتفاع الأصوات وحتى ولم یقع ضرر یمس 

  .البیئة والأشخاص
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یعاقب بغرامة من عشرة « :نفس القانون بالقولمن  82وكذلك ما نصت علیه المادة 

یستغل دون ... من هذا القانون 40آلاف إلى مائة ألف كل من خالف الأحكام المادة 

  .»...أعلاه 43الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

وما یلاحظ من هذا النص أن المشرع عاقب بالغرامة لمخالفة وعدم الحصول على   

والعقوبة هنا تقوم لمجرد احتمال  43قانونیة لفتح المنشاة الجدیدة في المادة التراخیص ال

  .النتیجة الخطرة فقط

وما نستنتجه من خلال مطالعتنا لنصوص القوانین الجزائریة أن المشرع الجزائري    

توسع في الأخذ بهذا النوع من النتائج الخطرة، وهذا الأسلوب من شأنه الوقایة من أحداث 

ار البیئیة التي قد تنجم عن التلوث ولا یمكن إزالتها أو التخلص منها، أو تؤدي إلى الأضر 

إحداث إضرار جسیمة بالبیئة، وعلیه فأن المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات قد 

سلك طریق محمود یستحق علیه الثناء مما ینتج عنه من حمایة للبیئة بجمیع عناصرها 

  .ومكوناتها بوجه عام

  :الآثار المترتبة على الأخذ بالنتائج الخطرة في جرائم البیئة - د

یترتب على الأخذ بالنتائج الخطرة في جرائم البیئة جملة من الآثار نذكر منها ما 

  :یلي

  :من حیث المسؤولیة الجنائیة - 1 –د 

لا تقع على عاتق القاضي الجنائي إثبات مسؤولیة الفاعل عن النتیجة المادیة في 

م البیئة، حیث أنه من شأن جرائم الخطر تسهیل مهمة القاضي في إثبات المسؤولیة جرائ

الجنائیة،  فلا یكون بحاجة إلى إثبات الضرر أو إثبات مسؤولیة الفاعل عن النتیجة، بل 

سلوك فقط، وهذا المسلك یعتمد علیه القاضي الجنائي للحد من الیكفي مسؤولیته عن 

والحد من انتشاره على نحو یصعب تداركه، وذلك یرجع إلى الأضرار الناجمة عن التلوث 

  .)1(عدم تحقق النتیجة المادیة في الحال وصعوبة إثبات علاقة السببیة بین السلوك والنتیجة

  

  

  

   :من حیث المجني علیه - 2 –د 
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قد یصعب في الكثیر من حالات التلوث تحدید المجني علیه، ذلك إن أصابته 

لذا یجد الفقه في تجریم الفعل أو الامتناع لمجرد تهدید البیئة  ،أم لا  بالضرر من جراء الفعل

  .بخطر معین حلا ملائما یتماشي مع هذه المعطیات والوقائع

  :من حیث تعدد الجناة - 3 –د 

في كثیر من الحالات یتعدد مرتكبي السلوك الإجرامي كما في حالة إلقاء مواد الملوثة 

یئة البحریة، وأن الأخذ بنتائج الخطرة في التجریم من منشأة من قبل عدد من السفن في الب

  .)1(مساءلة الفاعلین بصرف النظر عن إثبات النتیجة الإجرامیة

  :إثبات العلاقة البیئیة من حیث - 4 –د 

في كثیر من الأحیان تجتمع العدید من المصادر في تلویث البیئة مما یصعب من 

لسلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة، وأن الأخذ بتجریم مهمة إثبات العلاقة السببیة بین ا

  .النتائج الخطرة من شأنه التخفیف من صعوبة هذا الأمر وجعله ممكنا ویسیرا

  :اع الخطر في جرائم البیئةأنو  - و

، فحین تطغى العوامل المیسرة للضرر على العوامل المانعة له متفاوتةللخطر درجات 

هي درجة الإنذار بضرر محتمل احتمالا قویا وهو ما یسمي  تتوافر في الخطر درجة علیا

  .)2(بالخطر الملموس أو الفعلي

أما إذا كانت العوامل نسبیة وتكفي لوقوع خطر متى كانت تبرز الخشیة الجدیة 

  .بضرر محتمل احتمالا ضعیفا وهو ما یسمي بالخطر المجرد

الخطر سواء كان الضرر  ونعتقد بأن الضرر المحتمل عنصرا موجودا في كافة جرائم

  :وعلیه فإن للخطر نوعان هما. فعلیا، أم مجردا

  ):الملموس(الخطر الفعلي  -  1 –و 

ویعني أن هناك احتمالا كبیرا لوقوع ضرر بالبیئة، وبمعنى آخر فإنه یوجد خطر 

حقیقي وحال یمس بمصالح المحمیة، كما یسمى بالأحكام التنظیمیة الواردة في القوانین 

  .ح التنظیمیةواللوائ

كما نجد المشرع الجزائري توجه إلى تجریم العدید من السلوكیات التي تنطوى على 

على التي تنص  03/10القانون  57تهدید خطیر للبیئة ولصحة الإنسان مثال ذلك، المادة 
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یتعین على كل ربان سفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من «: أنه

اضعة للقضاء الجزائري أو داخلها أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه المیاه الخ

  .»الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة إفسادومن شأنه أن یهدد بتلویث أو 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  01/19من قانون رقم  10كما نصت المادة 

لمرسكلة التي یحتمل أن تشكل خطر على یحظر استعمال المنتوجات ا«: على أنه وإزالتها

الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة أو في صناعة 

  .»الأشیاء المخصصة للأطفال

  :الخطر المجرد -  2 –و 

یقوم هذا النوع من الأخطار من خلال القیام بفعل أو امتناع عن الالتزام بالأحكام 

واردة بشأن حمایة البیئة، مثل تقدیم بیانات خاطئة أو عدم الالتزام والقوانین التنظیمیة، ال

  . الخ...بإجراءات إداریة أو تراخیص معینة

وهذا النوع من الجرائم لا یشترط أن یوجد بالضرورة خطر یهدد البیئة، بل هو اهتمام 

لتزام بهذا المشرع باتخاذ تدابیر أولیة لحمایة البیئة ویستعین بالقانون الجنائي لضمان الا

  .الإجراءات

وقد تبنت معظم التشریعات هذه السیاسة من خلال تجریم هذا النوع من الأفعال التي 

  .من شأنها احتمال تعرض البیئة أو عناصرها لخطر ضعیف

  :ومن أمثلة ذلك نجد أن المشرع الجزائري اخذ بهذا النوع من الأفعال في المواد

یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة «: على أنه صالتي تن 03/10من قانون  102المادة 

وبغرامة قدرها خمسمائة ألف كل من استغل منشأة دون الحصول على التراخیص 

  .»لقانونمن هذا ا 19المنصوص علیها في المادة 

یعاقب بالحبس لمدة سنتین « :على أنه من نفس القانون 103كما نصت مادة 

شأة خلافا لإجراء قضى بتوقیف سیرها، أو بغلقها وبغرامة قدرها ملیون دج، كل من استغل من

  .»أعلاه 102حظر اتخذ تطبقا للمادة أعلاه أو بعد إجراء  24-23اتخذ تطبیقا للمادتین 

یعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر «: على أنه من نفس القانون 104كما نصت المادة  

نشأة مصنفة دون دینار جزائري كل من واصل استغلال م ألفوبغرامة قدرها خمسمائة 

أعلاه  25-23الامتثال لقرار الأعذار باحترام  المقتضیات التقنیة المحددة تطبیقا للمادتین 

  .»في الأجل المحدد 
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یعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها « :جاء فیهاالتي  105وكذا المادة 

لمحدد لاتخاذ التدابیر دینار جزائري كل من لم یمثل لقرار الأعذار في الأجل ا ألفخمسمائة 

  .»هما الأصلیة بعد توقف النشاط بهاالحراسة أو إعادة المنشأة أو مكانها إلى حالت

توسع المشرع الجزائري في الأخذ بأسلوب النتائج الخطرة یعد  هخلص إلیه هو أننوما 

أمرا هاما تفرضه طبیعة المصالح محل الحمایة والمعنیة بالتجریم، وما تملیه السیاسة 

  .لجنائیة الحدیثة والمتطورةا

وما نلاحظه هو أن هذا الخطر یعد من أنواع الخطر العام والجماعي والذي یعرض 

مصالح الجماعیة للخطر، واضح من غیر الممكن أن تتصدى له دولة واحدة بتشریعات 

  .داخلیة بل أصبحت ضرورة ملحة من أجل صیاغة اتفاقیات دولیة وثنائیة لحمایة البیئة

  :نتیجة الإجرامیة من الناحیة الزمنیةال - 3

قد یتراخى تحقق النتیجة الإجرامیة في جرائم البیئة لوقت   الأحیانفي الكثیر من 

لاحق عن السلوك الإجرامي، غیر أن هذا لا یغیر من طبیعة جرائم البیئة باعتبارها جرائم 

وقتیته ولا یعول القانون أو  هستمراریتإلتمییز هو السلوك الإجرامي ومدى فنیة، لأن معیار ا

  .على النتیجة الإجرامیة لأنه یصعب في كثیر من الأحیان إثباتها زمنیا ومكانیا

  :والمعلوم أن الأضرار الناشئة عن التلویث البیئي تنقسم بصفة عامة إلى

أضرار مباشرة تظهر عقب فعل التلویث أو بعد فترة زمنیة قصیرة بحیث یمكن  -

سامة مما  داء النفایات أو مواقهولة في الوسط البیئي مثال ذلك إلها بسسملاحظتها أو تحس

  .یتسبب في تلویث میاه النهر أو موت الأسماك الموجود في المجرى المائي

تأخر ویتراخى ظهورها بحیث لا یمكن ملاحظتها أو وذلك لأضرار غیر مباشرة  -

رامي ومثال ذلك التلوث عد ارتكاب السلوك الإجبالزمن  منها إلا بعد فترة طویلة ستحس

الإشعاعي الذي لا تظهر على الوسط البیئي وعلى الإنسان أضرار إلا بعد مرور عشرات 

  .السنین

ویثیر النطاق الزماني للنتیجة الإجرامیة من الناحیة الزمنیة تسأولا مهما حول الطبیعة 

ما سنبینه في الفقرة القانونیة لهذه الجرائم؟ وهل هي من الجرائم الوقتیة أو المستمرة؟ وهو 

  :التالیة

  : جرائم البیئة من الجرائم الوقتیة –أ 

  :علیه نقولو  أن أساس التفرقة  بین الجرائم الوقتیة والمستمرة هو الركن المادي
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إذا كانت الجریمة إیجابیة فإنه یلزم لاعتبار الجریمة مستمرة أن  تلحق صفة  -

نشاط الفاعل أي السلوك الإجرامي بنما أیضا الاستمرار لیس فحسب بالنتیجة الإجرامیة، وإ 

الذي یودي إلى هذه النتیجة، ویتحقق ذلك إذا كانت النتیجة تقبل بطبیعتها الاستمرار، وكان 

  . استمرارها یتوقف على تدخل مستمر من الجاني

أما إذا كانت الجریمة لا تقبل بطبیعتها الاستمرار، أو كان استمرارها لا یتوقف على  

  .             )1(ید من جانب الجاني فتكون الجریمة وقتیةتدخل جد

أما الجرائم السلبیة فإن الركن المادي یتحقق بالامتناع، وتكون الجریمة وقتیة إذا كان 

  .الامتناع وقتیا وتكون مستمرة إذا استمر الامتناع لمدة من الزمن

لها دون اعتبار لما ینشأ والجرائم الوقتیة هي التي تتحقق بمجرد الفعل المادي المكون 

  .)2(عنه من أثار تمتد عبر الزمن

وما یلاحظ أن أغلب جرائم البیئة تنتمي لهذا النوع وهي الجرائم الوقتیة، لأن القانون 

البیئي لا یعول كثیرا على الآثار بقدر ما یهتم بالسلوك خصوصا في المجالات التي تصعب 

ث الهواء والماء والبحر والأرض تعتبر جرائم وقتیة، فیها إثبات النتیجة، وعلیه فإن جرائم تلو 

رغم أنه في كثیر من الأحیان یتراخى ظهور الضرر البیئي لمدة متفاوتة وهذا یعد خروجا 

  .)3(على الأصل العام في الجرائم التقلیدیة

ق لذلك نجد القانون المصري نص صراحة على الطبیعة الوقتیة لجرائم البیئة یوتطب   

على  منه  69المتعلق بحمایة البیئة في المادة  1994لسنة  04ونص في القانون البحریة، 

یحظر على جمیع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجاریة والصناعیة «: أنه

والسیاحیة والخدماتیة تصریف أو إلقاء أیة مواد أو نفایات أو سوائل غیر معالجة من شأنها 

المصریة أو المیاه المتاخمة سواء تم ذلك بطریقة إرادیة أو غیر  أحداث تلویث الشواطئ

إرادیة مباشرة أو غیر مباشرة ویعتبر كل یوم من استمرار التصریف المحظور مخالفة 

  .»منفصلة
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وما یلاحظ من خلال النص أن المشرع اعتبر كل یوم من أیام التصریف جریمة 

یلها بذاتها ومنفصلة عن غیرها، من وقتیة منفصلة، یجب على الضبطیة القضائیة تسج

  .جرائم التصریف المرتكبة في الأیام التالیة أو السابقة لها

على الرغم من أن ركنها المادي عبارة عن فعل واحد، وفي حالة مستمرة باستمرار 

  .)1(واقعة التصریف

: على أنه 64/1977العماني حیث نص في قانون وقد تبنى هذا المنهج المشرع  

ق لأي شخص أن یصرف مادة ملوثة في المنطقة الخالیة من التلویث من مركب أو لا یح«

موقع بري أو أجهزة نقل النفط، ویعتبر كل تصریف من هذا القبیل أو في هذه الحالة 

  .»التصریف المتواصل كل یوم من استمرار التصریف المحظور مخالفة منفصلة

نجد نصا صریحا من هذا القبیل،  ومن خلال استقراءنا لنصوص المشرع الجزائري لم

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن أغلب جرائم البیئة وقتیة وتتحقق بمجرد ارتكاب فعل 

التلویث بغض النظر عن الآثار المترتبة علیها، غیر أن المشرع وإمعان في حمایة البیئة 

یست جرائم واحدة ذات الطبیعة المستمرة جرائم وقتیة منفصلة ول تاعتبر بعض السلوكیا

مستمرة، وبالتالي یسأل الفاعل لا عن جریمة واحدة، بل عن جرائم متعددة، ویوقع علیه 

  .)2(عقوبات تبعا لذلك وفقا للأنظمة القانونیة التي تأخذ بتعدد الجرائم

  :جرائم البیئة من الجرائم المستمرة - ب

مراریة، سواء كان السلوك ة التي تحمل بطبیعتها الاستیهناك العدید من الجرائم البیئ

الإجرامي ایجابیا أو سلبیا، والعبرة في ذلك بالسلوك الإجرامي وقدرته على الاستمرار مع 

 02/1982من القانون  02الزمن،ومثال ذلك ما نص علیه المشرع المصري في المادة 

طوال  المتعلق بتنظیم استعمال الإشعاعات النوویة والوقایة منها حیث تستمر هذه الجریمة

  .فترة حیازة الجاني لمواد مشعة ونوویة وبدون ترخیص

من المرسوم رقم  03المادة ، وهو ما أشارت إلیه وكذلك الحال في الكویت

الخاصة بتنظیم الأشعة المؤینة والوقایة من أخطارها التي تجرم حیازة الأشعة  131/1977
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د الخطرة قبل الحصول على المؤینة دون ترخیص، وهذا یعني استمرار جریمة حیازة الموا

  . )1(ترخیص

  :النتیجة الإجرامیة من الناحیة المكانیة - 4

تتمیز الجرائم البیئیة بصعوبة تحدید نطاقها المكاني بسبب النتائج المترتبة عن فعل 

تمتد  وإنماالتلویث، ذلك أنه في كثیر من الحالات لا یقف عند حدود المكان الذي وقع فیه، 

، لتصل )الهواء، الجو، الماء، التربة( ن خلال العناصر البیئة المختلفة وتنتشر مكانیا م

وتصیب أماكن أخرى مختلفة عن مكان ارتكاب فعل التلویث أو السلوك الإجرامي،وعلیه فإن 

  . )2(ائم البیئة لها الطابع الانتشاريالنتیجة الإجرامیة في جر 

یقف في مكان ارتكابه بل یمتد وبمعني آخر أن فعل التلویث أو السلوك الإجرامي لا 

  . أخرىأثاره إلى أماكن أخرى واحتمال إلى الدول 

وبطبیعة الحال فإن هذه المسألة لا تثیر إشكالیة قانونیة هامة، إذا وقع فعل التلویث 

طبیق النص الجنائي ی حیثوتحققت نتائجه داخل إقلیم الدولة ذاتها، ) السلوك الإجرامي(

  .لهذه الأخیرة

النتیجة الإجرامیة وحدث في لمسألة تزداد تعقیدا وأهمیة، إذا تراخى تحقق غیر أن ا

غیر تلك التي وقع فیها السلوك الإجرامي، وتنتشر الجریمة متجاوزة الحدود  ىخر أدولة 

  .الجغرافیة ولهذا تسمي الجرائم البیئیة بالجرائم عبر الحدود

قانونیة التي تثیرها هذه الجرائم ولذلك سنتناول في هذه الفقرة بعض الإشكالیات التي ال

عبر الحدود، مع عرض بعض التصورات ونقدم بعض الحلول خصوصا في مجال حمایة 

  .البیئة البحریة التي تكون مجال خصب لهذه الجرائم

  :تعریف التلوث عبر الحدود - أ

أي تلوث عمدي أو غیر عمدي «: والتنمیة الاقتصادیة بأنه التعاونلقد عرفته منظمة 

ون مصدره أو أصله العضوي خاضعا أو موجودا كلیا أو جزئیا في منطقة تخضع یك

وتكون له آثار في منطقة خاضعة للاختصاص الوطني  ما، للاختصاص الوطني لدولة

  .)3(»ىخر ألدولة 
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داخل الإقلیم  أالتلوث الذي ینش« :وعرفته لجنة القانون الدولي لأمم المتحدة بالقول

  .)1(»تها ویسبب أضرار داخل إقلیم دولة آخري أو تحت رقابتهاأحدى الدول أو تحت رقاب

التلوث الذي یكون مصدره دولة وینتج آثاره « :ویمكننا تعریف التلوث عبر الحدود بأنه

  :ومن هذا التعریف نستنتج أن التلوث عبر الحدود صورتان هما ،»في دولة أخرى

  .أو أكثر أخرىولة التلوث باتجاه واحد أي أن مصدره دولة وآثاره في د -

التلوث التبادلي أي أن مصدره دولة وینتج آثاره في دولة وهذا الأخیر أیضا مصدره  -

  .التلوث الذي ینتج آثره في الدولة الأولى

ومثال ذلك التلوث الناجم عن إغراق نفایات ومواد سامة أو مواد ملوثة بترولیة في 

ان وینتقل هذا التلوث عبر الأمواج ویصل البحر الإقلیمي لدولة ما، یتسبب في تلویث المك

  .مثل ما حدث في حرب الخلیج الأولى. إلى أماكن ودول أخرى

  :الإشكالیات القانونیة التي تثیرها الجرائم عبر الوطنیة - ب

لقد شهد العالم كوارث بیئیة كان لها الفضل في لفت انتباه الفقهاء والباحثین القانونیین 

بر الحدود الوطنیة، وخصوصا على مستوى القانون الدولي، خصوصا في مجال التلوث ع

أما على المستوى القانون الجنائي فلا تزال الدراسات والأبحاث محدودة جدا، وما یهمنا في 

  :هذا المقام الإشارة إلى بعض المشكلات القانونیة التي تطرحها هذه الجرائم ومنها نذكر

  .التطبیق على هذه الفئة من الجرائمالإشكالیات المتعلقة بالقانون الواجب  -

  .الإشكالیات القانونیة التي تتعلق بالاختصاص القضائي في هذه الجرائم -

الإشكالیات التي تدور حول الأساس الذي یمكن الاستناد علیه في تحدید السلوك  -

   .)2(الإجرامي من عدمه

  

  

  :الحلول المقترحة لجرائم التلوث عبر الحدود الوطنیة - ج

جد مصدرها في التشریعات الداخلیة توالاقتراحات والحلول  اك جملة من التصوراتهن

  . مبادئ التي تقررها الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةالوكذا في 

  :والاقتراحات والحلول في التشریعات الداخلیة - 1 -ج 
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یة هناك جملة من المبادئ التي تعتمد علیها في إیجاد حلول لهذه المشاكل القانون

  ومنها

  :ة النص الجنائيیمبدأ إقلیم* 

یقوم هذا المبدأ على وجوب تطبیق النص الجنائي على جمیع الجرائم المرتكبة داخل 

الدولة، دون النظر لجنسیة مرتكبها فالعبرة بموضوع الجریمة كلها أو بعض منها حدث في 

  .اوهذا المبدأ مستمد من مبدأ سیادة الدولة على إقلیمه ،إقلیم الدولة

إلا أن الفقهاء اختلف بشأن مشكلة تحدید مكان وقوع الجریمة، وانقسم الفقه إلى أربع 

  :)1(اتجاهات

  .یعتد بمكان مباشر النشاط الإجرامي دون النظر إلى مكان تحقق النتیجة: الرأي الأول -

 .یعتد بمكان تحقق النتیجة ولیس بالنشاط الإجرامي: الرأي الثاني -

 .تد بالجزء الجوهري والأساسي في نشاط الجانيیع: الرأي الثالث -

 .یعتد بمكان السلوك ووقوع وتحقق النتیجة معا: الرأي الرابع -

من قانون العقوبات،  03والمشرع الجزائري حسم هذا الخلاف الفقهي في المادة 

عندما نص على أن وقوع الجریمة كلها أو بعضها داخل تراب الجمهوریة الجزائریة، كفیل 

ق جزء من السلوك أو جزء عن النتیجة الإجرامیة في الجزائر وهو ما أخذت به أغلب بتحق

  .التشریعات في العالم

للطابع رغم هذا المبدأ منطقي إلا أنه یتعذر تحدید مكان وقوع الجریمة نتیجة 

وقعت الجریمة في أعالي  إذا اووقوع الجریمة في خارج إقلیم الدولة وخصوص ،نتشاريالإ

  .البحار

  :مبدأ عالمیة النص الجنائي *

ویقصد به سریان قانون العقوبات الوطني على كل الجرائم التي ینص علیها بغض 

النظر عن مكان وقوعها أو ارتكابها أو دون النظر للمجني علیه طالما تم قبض على 

أما المجني علیه في إقلیم الدولة، وهذا دون النظر إلى القانون الأجنبي الذي یعتبرها جریمة 

  .)2(وهذا المبدأ أساسه التعاون الدولي ،لا
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  .)1(وقد أخذت بهذا المبدأ بعض الدول ومنها بلجیكا وألمانیا

  :القانون البلجیكي -

المتعلق بحمایة البیئة من أخطار  1986 أفریل 17بناءا على قانون الصادر في

المخالفة لأحكام  الطاقة النوویة والذي أعطي للقاضي الاختصاص بالنظر في كافة الجرائم

  .الحمایة في مجال الطاقة النوویة سواء كانت داخل إقلیم الدولة أو خارجه

تكون ارتكبت في دولة خاضعة لأحكام اتفاقیة فینا ونیویورك الخاصة بشرط أن 

  .بالحمایة في مجال الطاقة النوویة

یختص ) 1958(من اتفاقیة جنیف الخاصة بأعلى البحار 19وبناء على المادة 

  .القضاء البلجیكي بنظر في الجرائم التي تقع بأعلى البحار

  :القانون الألماني -

حیث نص على  05/11نص قانون العقوبات الألماني على هذا المبدأ في المادة 

وحتى ولو وقع فعل التلوث خارج المیاه  ،سریان هذا القانون على جرائم تلوث البیئة البحریة

من هذا القانون المحیط البحري تعریف وواسعا یشمل  33ة الإقلیمیة، ولذلك عرفت الماد

أعالي البحار والبحر الإقلیمي للدول المجاورة، ویرجع المشرع الألماني هذا التوسع إلى 

انعدام الولایة القضائیة على أعالي البحار رغم المخاطر التي تواجها في تلویث البیئة 

  .)2(البحریة

رغم صلاحیته إلا أنه یتطلب توحید الفكر القانوني بین وتقدیرنا لهذا المبدأ فإنه بال

الدول، وهو من الصعوبة بما كان، وعلیه فإن هذا المبدأ یبقى ناقص في مكافحة جرائم البیئة 

  .نظرا للصعوبة القانونیة التي تواجهه

  :اقتراحنا لقمع الجرائم عبر الوطنیة* 

تبین لنا عجزهما على ) یمیة والعالمیةالإقل(السابقین  المبدأینمن خلال استقراءنا لكلا 

  .مكافحة هذا النوع من الجرائم ذات الطبیعة الخاصة

  .عینیة النص الجنائيولذلك نقترح الأخذ بمبدأ 
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ویقتضي هذا النص أن یطبق على كل جریمة تمس مصلحة أساسیة للدولة، وذلك 

  .)1(ضرورة حمایتها أي كان مكان ارتكابها أو جنسیة فاعلها، وهذه المصالح یرى المشرع

ونناشد المشرع  ،ونحن نرى ملائمة هذا المبدأ لمكافحة الجرائم التلوث عبر الحدود 

الجزائري والأجنبي على النص باختصاص القاضي الوطني بالنظر في جرائم تلویث البیئة 

أي كانت جنسیة مرتكبها ومكان ارتكابها، شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم التي یقدر 

رع ضرورة حمایتها باعتبارها تمس المصالح الأساسیة للدولة، كما أن المساس بالبیئة المش

  .من شأنه أن یهدد حیاة البشریة كافة ولیس إقلیم معین فقط

وهذا المبدأ لا یشترط في تطبیقیه إلا اعتبار الجریمة تمس بمصلحة أساسیة للدولة، 

  .وهو ما یتوفر في جریمة تلویث البیئة عموما

  :الحلول والاقتراحات بموجب الاتفاقات الدولیة - 2 -ج 

تلعب الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة دورا هاما في إیجاد حلول ورسم السیاسات التي 

  :من شأنها حمایة البیئة ولمكافحة هذا النوع من الجرائم غیر الوطنیة نذكر ما یلي

  :1994مؤتمر ریودي جانیرو * 

جل مكافحة الجرائم البیئة وخرج ببعض التوصیات لقد انعقد هذا المؤتمر من أ

لمكافحتها ومن أهمها تلك التوصیات في مجال الجرائم عبر الوطنیة، حیث اعتبر أن 

الضرر أو الخطر الجدي الذي ینشأ عن جرائم تلویث البیئة ویتحقق خارج الدول فینبغي أن 

ارتكب فیها الفعل، أو في یكون من الممكن ملاحقة الفاعل جنائیا سواء في الدولة التي 

الدول التي تتحقق فیها النتیجة سواء كانت ضررا أو مجرد خطر یهدد البیئة، مع ضرورة 

  .احترام حق الدفاع وقواعد القانون الدولي

  :1979هامبورج  مؤتمر* 

هذا المؤتمر من أجل الحمایة الجنائیة للوسط الطبیعي وخرج بجملة من  عقد

علقة بالجرائم عبر الوطنیة، حیث اعتبر أن الاعتداءات الخطرة التوصیات أهمها تلك المت

  .على البیئة ینبغي إدخالها ضمن الجرائم الدولیة والعقاب علیها بطریقة ملائمة

على البیئة مرتكبة من دولة  ءكما أن الحمایة تكون ضرورة عندما تكون أفعال الاعتدا

  .طبیعي أو معنوي ضد دولة أخرى، أو بواسطة طرف أجنبي سواء كان شخص
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كما أوصى المؤتمر بوجوب إیجاد الحلول القانونیة لحل تنازع تطبیق القوانین المحلیة 

الأحادیة، كما یجب على الدول التعاون من أجل إیجاد حلول لمشكلة الاختصاص القضائي 

المحلي والدولي، كما یجب علیها وعلى المنظمات الدولیة تبادل المعلومات المتعلقة 

  .)1(تداء على الوسط الطبیعي والتي من شأنها التأثیر على المجموعة الدولیةبالاع

  :العلاقة السببیة في جرائم البیئة/ ثالثا 

العلاقة السببیة وتعنى الصلة التي تربط بین السلوك والنتیجة وهي تثبت أن ارتكاب 

السلوك  السلوك هو الذي أدى إلى حدوث النتیجة، وبمعنى آخر هي حلقة الاتصال بین

  .)2(والنتیجة الإجرامیة

وعلاقة السببیة هي أحد عناصر الركن المادي المكون للجریمة، وشرط لقیام 

وهي لا تثور إلا في الجرائم التي یعاقب فیها القانون على حدوث نتیجة  ،المسؤولیة الجنائیة

جرامیة إذا لم وبالتالي لا نسأل عن النتیجة الإ. معینة ومستقلة عن السلوك الإجرامي للجاني

  .)3(تكن ناشئة عن السلوك الإجرامي

  .وفي جرائم البیئة فإن الرابطة السببیة یفترض قیامها بین السلوك والنتیجة

غیر أن جرائم السلوك المجرد وكذلك جرائم الشروع لا تتطلب تحقق النتیجة وبالتالي 

  .فلا وجود لرابطة السببیة

السببیة بین فعل التلویث والامتناع وبین أما جرائم الضرر فیجب توافر الرابطة 

النتیجة الإجرامیة، إلا أن هذه الجرائم تمتاز بعدم الوضوح، لان النتیجة تتراخى إلى مكان 

وزمان مختلفین عن مكان ارتكاب السلوك الإجرامي بالإضافة إلى تداخل عدة من عناصر 

   . )4(في الوسط البیئي ) الضرر(خارجیة تساعد على تحقق النتیجة 
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وما نلاحظه أن المشرع كان منطقیا جدا في العدید من الدول،حین أدرك صعوبة 

إثبات رابطة السببیة، ولذلك توسع في الجرائم السلوكیة التي لا تتطلب تحقیق نتیجة حتمیة، 

  .بل اكتفى بتهدید البیئة فقط ولذلك جعلنا نصفها بالطبیعة المادیة لهذه الجرائم

  :یة في جرائم البیئةطبیعة علاقة السبب* 

في جرائم الضرر أین یتطلب المشرع حدوث نتیجة، معینة إذا تحققت بفعل الجاني 

المنفرد فلا تثور إي مشكلة قانونیة في إثبات الرابطة السببیة بین السلوك والنتیجة، إلا أن 

 وبة تثور في إثبات الرابطة السببیة عندما تتداخل عدة عوامل في تحقیق النتیجةعالص

  .الإجرامیة

وكذا مرور لفات ونفایات المصانع تلویث المیاه الذي قد ینجم عن مخومثال ذلك 

  .لفات أو نفایات تؤدي إلى تلویث المیاهالسفن وما تلقیه من مخ

ولقد ظهرت عدة نظریات في الفقه لتحدید معاییر تساعد على حل هذه الإشكالیة 

  :)1(ومن هذه النظریات نتذكر

  :الأقوى نظریة السبب - 1

وتؤسس هذه النظریة على المعیار الأساسي في حدوث النتیجة، وعلیه یسأل مرتكب 

  .هذا الفعل، أما غیر هذه الأسباب فهي مجرد ظروف ساعدت على تحقق النتیجة

غیر أن هذه النظریة انتقدت على أساس صعوبة تحدید العامل أو المعیار أو السبب 

ید من الضبط بالإضافة إلى تضییق وحصر نطاق البیئة الأقوى فهذا النظریة بحاجة إلى مز 

  .جدا

  :نظریة السبب المباشر - 2

تقوم هذه النظریة على أساس البحث على السبب المباشر الذي أدى إلى تحقیق 

النتیجة الإجرامیة من بین بقیة العوامل الأخرى، ولا یسأل الجاني إلا إذا كانت النتیجة 

امي، وفي جرائم البیئة ینحصر هذا السلوك الإجرامي والنتیجة مرتبطة مباشرة بسلوكه الإجر 

  .في الاتصال المادي أو الارتباط المادي بینهما
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  :نظریة تعادل الأسباب - 3

تقوم هذه النظریة على أساس المساواة بین جمیع العوامل التي ساهمت في أحداث  

أهمیتها القانونیة بغض النظر  النتیجة، حیث أن كل العوامل والأسباب متكافئة ومتعادلة في

  .عن فاعلیتها في أحداثها وما یمیز هذه النظریة هو البساطة والوضوح

وتعرضت هذه النظریة للنقد لأنها لا تجافي العدالة، إذ هي تؤدي إلى مسألة الجاني 

  .عن آثار عوامل أخرى لم یرتكبها وساهمت بصورة واضحة في أحداث النتیجة الإجرامیة

ئم البیئة خصوصا جرائم الضرر أین تتداخل جملة من العوامل في أحداث وفي الجرا

الضرر البیئي، فنرى ملائمة هذه النظریة بالنسبة لهذه الجرائم بغض النظر عن مدى 

  .مساهمة الجاني فیها

وما یمكننا قوله أن سلوك الجاني هو أحد العوامل والأسباب التي تحقق النتیجة بهذه 

نحو، ولو تحققت كل العوامل الأخرى عدا سلوك الجاني فإنه لا تحقق الصورة وعلى هذه ال

هذه النتیجة بهذه الصورة، وعلیه فإن سلوك الجاني هو من أعطي للنتیجة تلك الصلاحیة 

  .)1(وهو من حقق قوتها السببیة فهو سبب لسببیتها

یر غایة م كثیرا مع جرائم البیئة كونها تساءوما یلاحظ على هذه النظریة أنها تتلا

المشرع من وراء التوسع في مفهوم الركن المادي لها، وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من 

  .الحمایة والفعالیة لهذه الجرائم

  :نظریة الملائمة في السببیة - 4

طبقا لهذه النظریة یجب التفرقة بین العوامل والأسباب التي تتداخل في أحداث 

بة لتحقیق تلك النتیجة، فالسبب والعامل الملائم هو النتیجة، على أساس دور كل منها بالنس

الذي یكون ووحده كافیا لأحداث النتیجة الإجرامیة، وفق المجرى العادي للأمور، ویجب 

استبعاد كافة الأحداث والسوابق الأخرى، أو تلك التي لا تؤدي عادة إلى أحداث هذه 

  .النتیجة

والعوامل  بس المفاضلة بین هذه الأسباوقد انتقدت هذه النظریة لأنها تقوم على أسا 

 .)2(ونبحث عن السبب الملائم الذي یكون في كثیرا من الأحیان غامضا
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وما یلاحظ أن هذه النظریة تتوافق وجرائم الخطر حیث یكون السلوك الإجرامي سببا 

 ملائما للنتیجة الخطرة، إذا كانت النتیجة متوقعة وفقا للمجري العادي للأمور ویشترط في

  :هذا التوقع ما یلي

  أن یكون معیاره موضوعیا أي یأخذ في الاعتبار السلوك والظروف التي أحاطت به  -

 .ر صفة الإمكان الموضوعیةفتوا -

أنه یشترط لتوافر المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة أن یكون  :وخلاصة القول

المعاقب علیها، ولكن یجب السلوك الإجرامي هو الذي أدى إلى أحداث النتیجة الإجرامیة 

  .التمییز بین جرائم الضرر وجرائم الخطر

ففي جرائم الضرر یجب إثبات علاقة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة 

  .الإجرامیة، لأن هذه النتائج یشترط توافر نتیجة معینة یحددها المشرع

ومساءلة الجاني  أما في جرائم الحظر فیكفي وقوع السلوك الإجرامي لقیام الجریمة

دون تحقیق النتیجة الإجرامیة، بالتالي لا یشترط إثبات علاقة السببیة بین السلوك 

  .الإجرامي،لأن الجریمة تقع كاملة بمجرد إتیان السلوك دون تحقق النتیجة الإجرامیة

ومن خلال تفحص واستطلاع نصوص التشریعات الجزائریة في حمایة البیئة نلاحظ 

ئري اعتمد على جرائم الخطر التي تقع كاملة بمجرد إتیان السلوك دون أن المشرع الجزا

  .تحقق النتیجة الإجرامیة

  

 والقانون الإسلامیة  بین الشریعةفي جرائم البیئة الركن المعنوي  :المبحث الثالث
  الوضعي

ر عناصرها المادیة التي بینها النص الجاني، إنما یلزم فلا یكفى لقیام الجریمة توا

إلى ذلك أن یكون الفعل ناتج عن إرادة آثمة، وهو ما یعرف بالركن المعنوي للجریمة،  إضافة

أي تلازم الأفعال المكونة للركن المادي مع إرادة إجرامیة یعبر عنها بالركن المعنوي 

وسنحاول دراسة الركن المعنوي في الشریعة الإسـلامیة والقانون الوضعي في هذا المبحث 

  .ى مطلبینمن خلال تقسیمه إل

  لامیةفي الشریعة الإس لجرائم البیئة الركن المعنوي: المطلب الأول

نب، الخطیئة، الإثم أو ركن لقد تعددت المصطلحات التي تعبر عن هذا الركن من الذ

  .من شأنه ومحتواه وعناصره ینقصوهذا لا  ،الخطأ

الجنائیة على أساس النتیجة  ةالمسؤولی لامیة الشریعة الإس وتقیم
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  .لا یكفي السلوك الإجرامي المادي فقط، بل لابد أن یقترن بالإثم أو القصد أو التقصیر حیث

كان على علم بأنه سلوك مجرم  إذاكما أن الشریعة الإسـلامیة لا تعاقب الجاني إلا 

  .بنص، كما أن هذا العلم لا یكفي إذا لم تكن هناك إرادة وقوة دافعة لارتكابه

  :ركن في الشریعة الإسـلامیة من خلال العناصر التالیةولذلك نحاول دراسة هذا ال

  من خلال دراسة عناصره وأنواعه :القصد الجنائي -

من خلال دراسة أنواعه وتبیین اثر النسیان في الشریعة  :الخطأ غیر العمدي -

  الإسلامیة

  القصد الجنائي في الشریعة الإسـلامیة في جرائم البیئة: الفرع الأول

هو أهم صورة من صور الركن المعنوي، لأن الجاني یكون متعمدا  القصد الجنائي

الفعل، ومع ذلك یقوم بالسلوك  تجرمأحكام الشریعة التي بمعنى أنه یعلم  ،في مخالفة الشرع

  .الإجرامي من طریق الإرادة الإجرامیة

وعلیه فإن القصد الجنائي في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة، لا یخرج في 

  .الجنائي في الجرائم الأخرى التي یعاقب علیها التشریع الإسلامي للقصدررة ـه المقأحكام

وفقهاء الشریعة لم یؤسسوا لنظریة خاصة للقصد الجنائي، بل اهتموا ببعض الجزئیات 

  .)1()والعصیان العصیان(المكونة لمفهوم القصد الجنائي، مثل محاولة التفرقة بین

ي كل الجرائم العمدیة وغیر العمدیة، وعلى هو عنصر ضروري ف: فالعصیان  

  .یتطلب وجوده في الجرائم العمدیة فقط العصیانالعكس فإن 

والفرق بینهما مثل الفرق بین القصد والإرادة، ذلك أن القصد وهو تعمد تحقیق النتیجة 

أصبح من الفعل المادي، والإرادة هي تعمد ارتكاب الفعل المجرم أو تركه مادیا، وهذه التفرقة 

  .ینادي بها فقهاء القانون الجنائي حالیا

كما تعرض فقهاء الشریعة لفكرة القصد الجنائي السابق على وقوع الجریمة   

والمعاصر لها، وقرروا أن العقوبة تكون واحدة، ذلك أن العبرة في العقاب بارتكاب الفعل 

  .ولیس بالقصد، ولا یصلح أن یكون القصد مشددا للعقوبة

هذا  نأفي مفهوم الباعث والدافع لارتكاب الجریمة، وقرروا  وااء الشریعة توسعكما أن فقه

  .جریمة، وهذا ما أخذت به القوانین الوضعیة حالیاالوجود  في الأخیر لیس له تأثیر

                                                 

  .409ص  ،مرجع سابق ،عبد القادر عودة )1(
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والباعث أصبح من السلطات التقدیریة للقاضي في مجال الجرائم التعزیریة منذ أربعة 

  .)1(عشر قرنا

دیث في الشریعة الإسلامیة أن الأعمال بالنیات، ولا عقاب عن حوالقاعدة العامة 

    « :ىالنفس وذلك مصدقا لقوله تعال

        
     

      
        

  « ] 284 الآیة: البقرةسورة.[  

إن االله یتجاوز لإمتي عما وسوست أو حدثت به نفسها، ما لم تعمل به أو : " هوقول

  .)2("تتكلم إلا إذا صاحبه العزم والتصمیم

بین وسوسة  ومن خلال الآیة والحدیث السابقین تبین أن التشریع الإسلامي یمیز

النفس والقصد السابق أو ما یعرف حالیا بسبق الإصرار، وهو أن الجاني أتم التخطیط 

 . )3()والتصمیم في هدوء وتردد فكره بین الأقدام والأحجام

ومما تقدم نستخلص أن فقهاء الشریعة كانوا سباقین في وضع إطار عام لنظریة 

ى أسس التفرقة بین القصد السابق القصد مع سبق الإصرار، وذلك من خلال البحث عل

 .المصمم علیه والقصد ألفوري لارتكاب الجریمة

وللقصد الجنائي عنصران هما العلم والإرادة وعلیه فحص لكل منها فقرة منفصلة على 

  .النحو التالي

  :العلم في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة / أولا

عالما صاحبه قاب على فعل، إلا إذا كان القاعدة العامة في الفقه الإسلامي أنه لا ع

  . بأن الشرع حرمه، والجهل یدفع المسؤولیة بصفة عامة

إلا أن هذه القاعدة لیست سبیل لتهرب من المسؤولیة، لأن فقهاء الشریعة وضعوا 

  : ضوابط وحدود لها على النحو التالي بیانه

سلوكات المحرمة بسؤال إن الإنسان البالغ العاقل كان علیه أن یعلم بالتصرفات وال

أهل الذكر، ولا سبیل له أن یعتذر بالجهل أو یحتج بعدم العلم، وأساس هذه القاعدة أن لا 

                                                 

  .72، دار الشروق، القاهرة، ص المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي، يسأحمد فتحي بهن )1(

  . رواه الترمیذي )2(

  .74 مرجع سابق، ص :يسأحمد فتحي بهن )3(
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وعلى هذا الأساس فانه لا یسمح لأحد أن یقیم ، )1(یقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام

  .في الدیار الإسلامیة من المسلمین ویدعى انه یجهل تحریم الخمر أو الزنا

ففرض العلم بالشریعة وأحكامها أمر ثابت، وعلى ذلك لا یعد الجهل عذرا ولا یسقط  

   .)2(جریمة أو عقوبة

ففي جرائم الحدود ، والعلم بالتحریم یختلف بین جرائم الحدود والجرائم التعزیزیة

والقصاص والدیة فلا یجوز الاعتذار بعدم العلم بأحكامها، وهي التي نص الشرع على 

  .ا وقرر لها عقوبة بنص قرأني أو حدیث نبوي شریفتحریمه

وهي التي لم ینص الشرع على عقوبة لها، مع ثبوت النهي  ،أما في الجرائم التعزیزیة

عنها، فإن القاعدة العامة هي افتراض العلم مطلقا في حدود قدرة المكلف، أما من كان 

بالأحكام الشرعیة على رأي أغلب یعیش في بادیة أو حدیث العهد بالإسلام، فإنه یقبل بجهله 

  .جمهور الفقهاء هذا بالنسبة للمسلمین

وأما بالنسبة لغیر المسلمین الذین یقیمون في دار الإسلام، فإن القاعدة العامة أنه لا 

  :یقبل عذرهم بالجهل بالأصول العامة للمحرمات وذلك لأمرین

علم بالمحرمات  إن إقامتهم بشكل دائم مع المسلمین بلا شك یجعلهم على*  

  .الشرعیة

أن إقامتهم مع المسلمین تثبت لهم ما للمسلمین وتحرم علیهم ما حرم علیهم، ولا * 

   .)3(شك أنه یجب أن یعلم ما لهم وما علیهم

ي یحدد ولي الأمر كیفیة حمایتها تعتبارها من الجرائم التعزیزیة الوجرائم البیئة با

فإنه یكفي فیها ولذلك  ،م بها لا یكون محققا دائماوالعقوبات المقررة لمخالفها، فإن العل

شریطة أن یقوم ولي الأمر بأعلمها  حقق ركن العلم في القصد الجنائي،تافتراضیة العلم ل

  .للجمهور

أن العلم بالتحریم والتجریم لتحقیق القصد الجنائي لابد من العلم من  :وخلاصة القول

تعزیزیة ومنها جرائم البیئة ویكفي في ذلك إمكانیة الدین بالضرورة، كما تلحق بها الجرائم ال

  .وفرضیة العلم لا العلم الفعلي

                                                 

   .430 مرجع سابق، ص ،عبد القادر عودة )1(

  .461ص  ،مرجع سابق ،أبو زهرة محمد )2(

  .463المرجع نفسه، ص  )3(
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  :الإرادة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة/  ثانیا

  : الإرادة هي صفة تخصص أمرا ما لحصول وذلك مصدقا لقوله تعالى

     

        ] 82 الآیة: یسسورة.[  

وعرفها الغزالي بان النیة والإرادة والقصد عبارات مترادفة على معنى واحد هو حالة 

فالعلم یقدمه لأنه أصله وشرطه والعمل یتبعه لأنه ثمرته .القلب یكتنفها أمران علم وعمل

   .)1(وفرعه

، )2(نه الفعل على وجود وجهوعرفها بعض الفقهاء بأنها صفة توجب للحي یقع م

  .)3(وقیل بأنها استدعاء الفعل وإذا كان للماضي لم یجز وإذا كان للحال والمستقبل جاز

وما یلاحظ أن هذه التعریفات جاءت عامة ولم تعطي للإدارة تعریفا واضحا ومحددا 

  .في الجانب الجنائي، سواء كانت في جرائم الحدود أوفي الجرائم التعزیریة

یمكننا أن نقول أن مضمون الإرادة یبقي واحدة سواء كان في المجال الجنائي وعلیه 

أو في غیره من المجالات، ذلك أنها قوة نفسیة تدفع صاحبها لارتكاب الفعل أو القیام 

بالسلوك الجنائي، ومنها المساس بالمصالح المحمیة جنائیا في مجال حمایة البیئة ویشترط 

  .لیمةفي الإرادة أن تكون حرة وس

  :صور القصد الجنائي في الشریعة الإسلامیة / ثالثا

یقوم القصد الجنائي عموما على توافر العلم والإرادة، إلا أن الفقه میز بین العدید من 

الصور لهذا القصد الجنائي، فهناك القصد الجنائي العام والخاص، والقصد المحدد وغیر 

  .البسیط والعمدي مع سبق الإصرار المحدد والقصد المباشر وغیر المباشر والقصد

ولاشك أن جرائم البیئة باعتبارها من الجرائم التعزیزیة تخضع لأحكام العامة في هذا 

  .الشأن مثل باقي الجرائم الأخرى

  :ولذلك سنتطرق لهذه الصور المختلفة للقصد الجنائي على النحو التالي

  

  

  

                                                 

  .325ص  د س ن، ، بیروت،4، دار المعرفة، جإحیاء علوم الدین ،محمد الغزالي )1(

  .99 ص ،، مرجع سابقحمشة نور الدین )2(

  .216، ص 1993، دار الكتب العلمیة، بیروت، شرح الزرقاني على الموطأ ،الزرقاني )3(
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  :القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص - 1

ولم یعرف فقهاء الشریعة القصد  ،الأصل في الشریعة الإسلامیة اشترط القصد العام

الجنائي الخاص بهذا اللفظ والمعني، غیر أننا نجد بعض التطبیقات له في بعض الجرائم 

  :ومن ذلك نذكر

عند المالكیة اشترط الفقهاء في جریمة القتل انصراف نیة الجاني في جریمة القتل  -

  .)1(وح المجني علیه حتى یعتبر القتل موجبا للقصاصإلى إزهاق ر 

  .)2(عند الشافعیة اشترط الفقهاء قصد الجاني الكفر في جریمة الردةو  -

ولا یكفي عندهم أن یعتمد الجاني القول أو الفعل، وإنما لابد من نیة الكفر مع تعمد  

وإنما لامرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنیات، « :الفعل ودلیلهم في ذلك حدیث رسول االله 

  .)3(»ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إلیه لمن كانت هجرته إلى االله

وهذا الرأي على خلاف رأي الجمهور الذي یرى أن تعمد الفعل أو القول كاف 

  .لاعتبار الشخص مرتدّا

ومن تطبیقات القصد الخاص في الفقه الإسلامي اشتراط قصد خلع الإمام لقیام 

ى ذلك فإن تعمد الخروج عن الإمام غیر كاف لقیام جریمة البغي بل یلزم جریمة البغي، وعل

  .)4(كذلك توافر قصد خاص هو خلع الإمام

) قطع الطریق(ومن تطبیقات القصد الخاص في مجال جرائم البیئة جریمة الحرابة 

   ﴿  :وهي من جرائم الإفساد في الأرض لقوله تعالى

      
       

     
    

     
    
      

  ﴾  ] 32 الآیة: المائدةسورة[.  

                                                 

  .320ص  ،1994 بیروت، دار الغرب الإسلامي، ،12ج ، الذخیرة ،يشهاب الدین احمد بن إدریس القراف )1(

  .134ص  ،1997بیروت، دار المعرفة،  ،12ج  ،مغني المحتاج ،شمس الدین محمد الخطیب الشریبي )2(

  .رواه مسلم )3(

  .05 ص شمس الدین محمد الخطیب الشریبي، مرجع سابق، )4(

  



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 151  - 

فهذه الجریمة لا تكفي فیها مجرد فعل قطع الطریق بل یجب توافر نیة الإفساد 

وتلویث البیئة، وهذه الجریمة وغیرها یمكن أن تكون تطبیقا لكثیر من جرائم البیئة 

  .)1(المستحدثة

  :القصد المحدد والقصد غیر المحدد في الفقه الإسلامي - 2

شریعة لا یمیزون بینهما، ذلك أن الجاني یعتبر مسؤولاً ویعاقب بالعقوبة إن فقهاء ال

المقررة للجریمة التي ارتكبها سواء قصد شخصا معینا أو لم یقصد أي شخص وإنما قصد 

  .الجریمة في حد ذاتها

  :)2(غیر أن ذلك لم یمنع الفقهاء من إلقاء الضوء على أنواع القصد المحدد وهما

إذا قصد بالفعل الوصول إلى غایة أو نتیجة :ن حیث الغایةالقصد المحدد م -

  .محددة

إذا قصد ارتكاب فعل على شخص أو  :القصد المحدد من حیث الموضوع - 

  .أشخاص معینین

فیكون إذا قصد الفاعل بفعله إحداث ضرر أو إذا قصد : أما القصد غیر المحدد 

لوك الإجرامي ولم یحدد شخصا ارتكاب الفعل على شخص غیر معین، أي قصد القیام بالس

  .)3(بعینه، وبمعنى أخر انه قصد تنفیذ الجریمة ولیس لها موضوع معین

  :القصد المباشر وغیر المباشر في الفقه الإسلامي - 3

ویقصد بالقصد المباشر اتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق أو إحداث الأثر المجرم أو 

إذا كان الفعل  تتحقق مي على أن هذه الصورةالمحظور شرعا، وقد أجمع فقهاء الفقه الإسلا

الذي قام به الجاني لا یؤدي إلى نتیجة واحدة وهي المجرمة شرعا، ومن صور ذلك القتل 

  .)4(وبآلة حادة  رالعمدي المباش

                                                 

 ص هـ،1301 بیروت، ،02 ج ،، دار الكتب العلمیةة ومناهج الأحكامقضیتبصرة الحكام في أصول الأ ،ابن فرحون )1(

271.  

  .235هـ، ص  1292 ،07 ج ،نهایة المحتاج إلى شرح المهتاج ،محمد بن خطاب الدین أحمد الرملي )2(

  .101ص  ،مرجع سابق ،حمشة نور الدین )3(

یسر، كلیة العلوم الاجتماعیة تماج ة، رسالالوضعيالقصد الجنائي بین الفقه الإسلامي والقانون  ،عبد الجبار الطیب )4(

  .203ص  ،2002 ،باتنة ة الحاج لخضروالإسلامیة، جامع
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فإن فقهاء الشریعة الإسلامیة لم یضعوا له  يأما القصد غیر المباشر أو الاحتمال

وضعوا فرضیات لو جمعت وحددت لشكلت في عصرنا نظریة كاملة ومنفصلة إلا أنهم 

  .الحاضر نظریة متكاملة

ومن أهم التي جاء بها الفقه الإسلامي، إذا  خرق أحد سفینة فغرقت بما فیها وكان 

الفعل متعمدا، وهو من السلوك الذي یغرقها عادة، وهلك من فیها جمیعا، فعلیه القصاص 

  .)1(من مال ونفس بما فیها) التعویض(بقتله وعلیه الضمان 

على القتل أو الضرب بأن قصد  المتمائلونومن صور القصد الاحتمالي مسألة 

وحضروا ولو لم یقصد إلا واحد منهم القتل، إذا كان غیر الضارب أو لم  ،الجمیع الضرب

یضرب غیره لقتل، وبمعنى أنه ولو لم یضرب إلا أنه كان یقصد القتل وعلى هذا القصد 

  .)2(جنائیا ویعاقب بالقصاصالاحتمالي یسأل 

  :ر في الفقه الإسلامياالقصد البسیط والقصد مع سبق الإصر  - 4

یرى فقهاء الشریعة أنه لا یوجد فرق بین القصد السابق على الجریمة سبق الأضرار 

لأن العقوبة في الحالتین واحدة لأن العبرة بالقصد  -القصد البسیط - والقصد المعاصر لها

أي المعاصر له، ولا یقبل كما انه لا یجوز تشدید العقوبة مقابل القصد المقرون بالفعل 

  . )3(لأن ذلك یعني العقاب عن القصد لا عن الفعل) سبق الأضرار( السابق على الفعل 

والقاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة، أنه لا عاقب على حدیث النفس وعن قصد 

تجاوز لا متى عما وسوست أو حدثت به وأن تبدوا إن االله : "الجریمة قبل ارتكابها لقوله 

  .)4("نفسها ما لم تعمل أو تتكلم

  ﴿ : إلا أنه إذا صاحبه العزم والتصمیم فیمكن متابعته جنائیا لقوله تعالي

       
      

      
      

     ﴾ ] 284 الآیة :البقرةسورة.[  

أما بخصوص القصد مع سبق الإصرار فإن فقهاء الشریعة لم یعرفوه ولكن هناك 

  :بعض الصور القریبة منه والتي تدور في معناه ومنها نذكر
                                                 

  . 345ص ،ن سدار الكتاب العربي، بیروت، د  ،المغني المقدسي، ابن قدامة) 1(

  .355یروت، ص دار الفكر، ب ،04 ج ،الشرح الكبیر على مختصر الخلیل ،الإمام أبي البركات سید أحمد الدردیر )2(

  . 164مرجع سابق، ص  ،عبد الجبار الطیب )3(

  .345رقم الحدیث  ،السنن الكبرىالنسائي،   )4(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 153  - 

فقد اختلف الفقهاء فیها والغیلة تعني القتل لأجل أخذ المال سواءا كان  :لغیلةقتل ا

ظاهرا أو خفیا، فقال البعض أنه لا عقوبة في ذلك للولي، وقال البعض إذا بلغ الأمام فلیس 

لولي المقتول أن یعفوا ولیس للإمام أن یعفوا، وإنما هو حد من حدود االله، وقال آخرون لولیه 

  . ه من القتل أو العفو أو الدیةما لولى غیر 

وقال الإمام مالك لا یقتل الحر بالعبد والذمي إلا غیلة، ولذلك لا صلح فیه، صلح 

  .)1(للإمامالوالي مردود والحكم فیه 

  ائم البیئة في الشریعة الإسلامیةالخطأ الغیر العمدي في جر : الفرع الثاني

لجنائیة لا تقوم إلا على الأفعال الأصل العام في الفقه الإسلامي أن المسؤولیة ا

العمدیة حیث یتعمد الجاني مخالفة أحكام الشرع المحرمة، إلا أنه واستثناء ومن هذا الأصل 

 ﴿ : یجوز أن یعاقب عن الخطأ وذلك مصداقا لقوله تعالى

       
    
      

      
      

 ﴾ ] 05 الآیة :الأحزابسورة.[  

    ﴿ :أیضا ىوقوله تعال

       
     
      

        
      

      
     

       
    

        ﴾ 

  ].92الآیة  :النساءسورة [

     ﴿ :أیضا ىوقوله تعال

       
      

       
     
      

       
    

                                                 

 :كذلكأنظر و  .وما بعدها 162 ص ،مرجع سابق ،الإمام أبي البركات سید أحمد الدردیر :للمزید من الشرح أنظر )1(

  .وما بعدها 117ص  ،مرجع سابق ،حمشة نور الدین
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    ﴾ 

  ].286الآیة : البقرةسورة [

  .»...لنسیانرفع على أمتي الخطأ وا«:وقوله 

وعلیه فلا یجوز لولى الأمر أن یعاقب من ارتكب خطأ جریمة عمدیة طالما أن ذلك  

یعد أصلا في الفقه الإسلامي، ولكنه یجوز معاقبة المجرم المخطئ وفقا ما تقتضیه أمر 

  .المصلحة العامة

مر، وبالتالي فإن المصلحة العامة تعد مبررا كافیا لأعمال السلطة التقدیریة لولى الأ

من اجل تقدیر ما یناسب فاعل الجرم خطا أو نسیانا ولا یلجأ إلى هذا إلا على سبیل 

وعلیه سنحاول في هذه الفقرة توضیح أنواع الخطأ في الشریعة الإسلامیة ومكانة  ،الاستثناء

  .النسیان منه

  :أنواع الخطأ في جرائم البیئة / أولا

  :هما یقسم الفقه الإسلامي الخطأ إلى نوعین أثنین

  :الخطأ المتولد - 1

أتاه الفاعل وهو یعتقد  وهو یعني ما ینتج عن فعل غیر مشروع أو فعل مباح أو فعل

،وهذا الخطأ المتولد أما أن یكون مباشرا وأما أن یكون بالتسبب، وعلیه فإن الخطأ )1(أنه مباح

فعل یعتقد انه المتولد مباشرة أما أن یكون متولد من فعل مباح، وأما أن یكون متولد عن 

  .مباح، وأما أن یكون متولد عن فعل غیر مشروع

وأما الخطأ بالتسبب فهو نوعان، أما الخطأ متولد عن فعل مباح، وأما أن یكون متولد 

  :عن فعل غیر مشروع وسنبین هذه الأنواع بالتفصیل على النحو التالي

  :)2(المباشر المتولد عن فعل مباح خطأال - أ

یقوم بعمل مباح وغیر مجرم، إلا أن نتائجه یمكن أن تشكل خطر الأصل أن الجاني 

یرمي صیدا بسهمه فیخطئ ویصیب  كمن .أو ضرر بیئي ومن أمثلة هذا النوع من الخطأ

شخص، أما في مجال الجرائم البیئة مثل الذي یستمع لمذیاع رادیو، ویكون هذا الأخیر 

ل جریمة تلوث سمعي نتیجة متصل بمكبر الصوت مما یؤدي إلى إزعاج السكان فیشك

  .أحداث الضوضاء، مما یسبب خلف وإزعاج للسكان الجیران

                                                 

  .33، ص 2005، دار جهینة، الأردن، المبادئ العامة للتشریع الجنائي الإسلامي ،حمد النعیمرائق م )1(

  .72 ص ،مرجع سابق ،محمود صالح العادلي) 2(
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وكذلك من یلقي مواد ملوثة في بئر في الصحراء معتقدا أنها خالیة من المیاه وهي 

  .التي یشرب منها أهل البادیة

فعقوبة الجاني هي التعزیر جراء إهماله وعدم احتراسه ورعونته، مما تسبب في 

یجة إجرامیة یجرمها الشارع الحكیم، وتقدیر العقوبة یرجع لولي الأمر بما یراه حدوث نت

  .صالحا لتحقیق الغایة من هذا الجزاء

  :)1(الخطأ المباشر المتولد عن فعل یعتقد انه مباح - ب

الأصل أن الجاني في هذا النوع یقوم بارتكاب سلوك أو فعل یعتقد أنه مباح، إلا أن 

  .، نتیجة الأضرار أو كونه یشكل خطر على البیئةنتائجه تجعله مجرما

ومثال ذلك المثال السابق عند یقوم الشخص بإلقاء دلو في البئر وهذا الدلو بها 

ملوثات من شانها أن تجعل البئر كلها ملوثة وتشكل خطر على المیاه الجوفیة وبالتالي ینتج 

  .عن هذا الخطأ ضرر بیئي

  :)2(عل غیر مباشرالخطأ المباشر المتولد عن ف - ج

الأصل أن الجاني یرتكب سلوك إجرامیا وینتج عنه جریمة، إلا أن هذا الفعل یرتكب 

  .الجاني فیه خطأ أما موضوعیا أو شخصیا

ومثال ذلك أن یصوب سهم نحو شخص معین یرید قتله فأخطأه وأصاب شخص 

ول تعزیزا، كما آخر، وكان قتله لهذا الشخص خطأ، ویعاقب الجاني بالشروع في القتل الأ

  .یعزر وتجب بحقه الدیة على القتل شخص الثاني

وفي مجال حمایة البیئة كمن یلقي مواد ملوثة متفجرة على شخص واقف على حافة 

بحیرة یرید قتله، فیخطا ویصیب البحیرة بتلوث مائي خطیر، فتموت الأسماك فیعاقب الجاني 

ریمة تلویث والاعتداء على البیئة المائیة بالتعزیز في الشروع في القتل الأول كما یعزر بج

  .وقتل الأسماك

  :الخطأ بالتسبب المتولد عن فعل مباح - د

الأصل أن الشخص یقوم بفعل مباح إلا أنه لا یتخذ إجراءات الحیطة والحذر نتیجة 

  .للإهمال مما یترتب علیه الأضرار بالبیئة والغیر

                                                 

  .72ص  ،مرجع سابق ،محمود صالح العادلي )1(

  .338مرجع سابق، ص  ،شمس الدین محمد الخطیب الشریبي )2(
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اء مصنع بترخیص من ولى الأمر، ومثال ذلك في جرائم البیئة فإن من یقوم بإنش

ولكن صاحب المعمل لا یلتزم أو یتخذ الإجراءات الكفیلة بالوقایة أو الحد من تلویث البیئة 

  .من دخان أو مخالفات أخرى

  :الخطأ بالتسبب المتولد عن فعل غیر مشروع - هـ

ویتحقق هذا الخطأ متى قصد شخص بفعله إلحاق الضرر بالغیر معین ابتداء مهما 

  .ان سواء كان آدمیا أو دابةك

ومثال ذلك من یحفر بئرا أو یصنع حجرا كبیرا أو یصب ماء مزلقا بالطریق لكي 

یصیب أي إنسان أو أي دابة بواسطة التعثر بالحجر أو التزلق بالماء أو التردي في البئر 

  .)1(هذه الأسباب حدفیموت إنسان فعلا أو یصاب بأ

الإسلامي یرتب المسؤولیة الجنائیة متى كان  وخلاصة القول أن الخطأ في الفقه

متولد عن فعل مباح أو غیر مشروع، غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن الخطورة الإجرامیة 

تختلف بینهما، وعلیه فإن العقاب یختلف بین الحالتین، والأمر متروك للسلطة التقدیریة لولي 

ئي المتولد عن خطأ المباشر أو بالتسبب الأمر، وعلیه فإن الفقه الإسلامي اعتبر الإجرام البی

من جرائم التعزیزیة وأن تقدیر العقوبة یرجع لولى الأمر وفقا لما یتناسب ومستوى الإجرام أو 

  .المصالح المحمیة في مجال البیئة

  :الخطأ غیر المتولد - 2

وهو ماعدا الخطأ المتولد، أو هو ما لم یتولد عن فعل مباح أو أتاه الجاني، وهو 

  .تقد أنه مباح أو فعل غیر مشروعیع

ومثال ذلك في الجرائم البیئة من ینقل أنابیب تحمل غاز البوتان وینحرف بشاحنته 

فتهوى في النهر فتنفجر الأنابیب الغاز، مما یلوث البیئة الهوائیة والمائیة معا وتؤدي إلى  

، وكذا التعزیر )التعویض( موت الأسماك، وفي هذه الحالة یعاقب الجاني بوجوب الضمان 

لأن الأساس السیر في الطریق العام مشروع ومطلوب بشرط تحقق السلامة والعافیة، ما لم 

  "....الرجل خیار": أي ما لم یكن الاحتراز أو التجنیب منه لقوله  ،یكن مأذونا فیه

وعلى هذا الأساس سقط اعتبار ما تثیره الدابة أو الماشیة من غبار ولو أفسدت 

ا كان حصى أو غبار صغیرا، أما إذا كان الحصى كبیرا وادي إلى أضرار فیجب متاعا، إذ

    .)1(فیه التعزیز الضمان لأنه یمكن تجنبه

                                                 

  .72 ص ،مرجع سابق ،محمد صالح العادلي )1(
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أن الخطأ غیر المتولد من فعل مشروع أو یعتقد أنه مشروع أو غیر  وعلیه نقول

تخاذ مباح، یترتب علیه تحقق المسؤولیة الجنائیة، وأساس ذلك الإهمال والتقصیر وعدم ا

الاحتیاطات اللازمة لضمان سلامة وحمایة البیئة، وعلى هذا الأساس یقدر ولي الأمر 

  .العقاب الملائم وفقا لمصلحة المحمیة

  ائم البیئة في الشریعة الإسلامیةالنسیان في جر : الفرع الثالث

وهو یعني عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إلیه،  النسیان یأخذ حكم فقدان الذاكرة

عاهة تنشأ عن اضطراب أو عطب في المخ أو عن اضطراب شدید في الحیاة العقلیة وهو 

  .)2(بسببه القلق أو الصراع النفسي

إلا أن الفقهاء في الشریعة الإسلامیة اختلفوا في بیان أثر النسیان عن المسؤولیة 

لح الجنائیة عموما، وجرائم البیئة خصوصا كونها ذات طبیعة خاصة بالنظر لقیمة المصا

محل الحمایة، وعلیه یجب علینا أن نبین أثر المسؤولیة الجنائیة للناسي في الفقه الإسلامي 

  .ثم موقع الجرائم البیئة من هذا الأثر

  :اختلاف الفقهاء وحول حكم النسیان / أولا

  :إلى قسمینحول حكم النسیان لقد انقسم الفقه الإسلامي 

  :الرأي الأول - 1

والقاعدة العامة في الفقه ، في العبادات والعقوباتعذر حكم  یري الفقهاء أن النسیان

قام بارتكاب فعل محظور وهو ناسیا أو غافلا، غیر  إذاالإسلامي أنه لا یسأل الناسي جنائیا 

أن هذا لا یمنعه من المسألة المدنیة الموجبة للضمان، ذلك أن الأموال والدماء معصومة 

  .)3(ة المحلوالأعذار الشرعیة لا تتنافي مع عصم

وعلیه فوفقا لهذا الرأي لا یعاقب الناسي متى ارتكب فعلا محرما شرعا طالما أنه 

صدر عنه هذا الفعل وهو لا یذكر أنه محرم، غیر أن النسیان لا یسقط الواجبات إذا على 

وعلیه ، لا وجب علیه العقوبة المقررة لهاالناسي إتیانها متى تذكرها، أو حتى یذكر بها، وإ 
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ة التي ترتكب بطریق الامتناع وفقا لهذا الرأي، لا یجوز الدفع بالنسیان من یالجرائم البیئفإن 

  .)1(أجل تجنب المسؤولیة الجنائیة نتیجة ترك واجب شرعي أو تعاقدي أو أخلاقي

  

  :الرأي الثاني - 2

یرى الفقهاء أن عذر النسیان یقتصر على العقاب الأخروي دون الدنیوي وأساس ذلك 

ولا قصد  ،»...أنما الأعمال بالنیات«: لقوله ) لنیة الجاني( قاب یكون بالنسبة أن الع

للناسي، أما بالنسبة للأحكام الدنیویة فإن نطاق النسیان ینحصر في الإعفاء من العقوبة 

الدنیویة المتعلقة بحقوق االله تعالي شریطة أن یكون هناك داع طبیعي للفعل، مع غیاب ما 

  .)2(ل الصائم ناسیاكلأمثلة على ذلك أنسیه ومن أوضع ایذكر الناسي بما 

  .إلا أن النسیان رغم ذلك لا یعتبر عذرا مقبولا فیما یتصل بحقوق الأفراد

وعلیه وفقا لهذا الرأي فإن المسؤولیة الجنائیة تثبت للجاني إذا كان الناسي أخل أو 

سبحانه وتعالى   أضر بحق من حقوق الأفراد الدنیویة، وعلي خلاف ذلك حقوق االله

أما حقوق االله الدنیویة فلها شرطان لتجنب المسؤولیة  ،الأخرویة التي لا یترتب علیها شيء

  :هما

  .أن یكون هناك مبرر طبیعي للإخلال بهذا الحق -

 .غیاب ما یذكر الناسي بما نسیه ولم یأتیه -

  .سيوفي حالة غیاب تحقق هذان الشرطان فإن المسؤولیة الجنائیة تثبت للنا

  :النسیان في جرائم البیئة / ثانیا

السابقین على  نتختلف آثار النسیان في جرائم البیئة بحسب أراء الفقهاء بین الرأیی

  :النحو التالي

فإنه لا تثبت المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة، ذلك أن  :بالنسبة الرأي الأول - 1

وبات، مع إمكانیة تحمل الجاني للمسؤولیة المدنیة عذر النسیان عذر العام في العبادات والعق

  .في حالة الأضرار بالغیر) الضمان(

لا یجوز إعفاءها من ) الامتناع( إلا أنه الجرائم البیئیة التي ترتكب بسلوك سلبي

  .المسؤولیة الجنائیة، مهما كان الواجب شرعیا أو تعاقدیا أو أخلاقیا

                                                 

  .68مرجع سابق، ص  ،محمد صالح العادلي )1(
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  .یبرر سلوك الامتناع عن حمایة البیئة بالنسیان ذلك أنه لا یقبل منطقیا ولا عقلیا أن

فإن الأمور أكثر دقة حیث یجب التفرقة بین جرائم البیئة : بالنسبة للرأي الثاني – 2

  .)1(التي تتداخل مع جرائم الحدود والقصاص والدیة وتلك التي تمثل جرائم تعزیزیة

الحد وتوقیع عقوبة تعزیریة فإن النسیان ینحصر أثره في استبعاد : بالنسبة للنوع الأول

من قبل ولي الأمر الذي یقدر حجمها ونوعها وفقا للمصالح محل الحمایة، ومثال ذلك أن 

یترتب على تلویث البیئة قتل إنسان أو أكثر أو یتم نشر مرض خطیر أو وباء فتاك مثل 

وع الإیدز عن طریق ارتكاب جریمة الزنا مما یشكل اعتداء على مصلحة ضروریة هي الن

  .والجنس في الإنسان وهو أحد عناصر البیئة البیولوجیة

فلا أثر للنسیان على المسؤولیة ، ثاني والذي یتعلق بجرائم التعزیرأما بالنسبة للنوع ال

الجنائیة وبالتالي توقیع العقوبة التعزیزیة المقررة وهو الرأي الذي یتلائم وروح الشریعة 

ح محل الحمایة في المجتمع الإسلامي ومنها المصالح الإسلامیة كونه یحقق احتراما للمصال

  .البیئة بجمیع عناصرها سواء كانت الماء أو الهواء أو الأرض أو البیئة البیولوجیة

  الركن المعنوي في القانون الوضعي في جرائم البیئة: المطلب الثاني

نائي العام یختلف الركن المعنوي في جرائم البیئة عن باقي الجرائم في القانون الج 

  .)2(لأنه یكون من الضآلة بما كان

ویرجع ذلك لاعتبارات السیاسة الجنائیة التي تبرر الخروج عن القواعد العامة التي 

تتعلق بتوافر القصد الجنائي في جرائم تلویث البیئة، لأنه یكتفي في هذه النوع من الجرائم 

ذا یستوي العمد والخطأ في إ تحقق الإثم دون النظر إلى طبیعة العامل النفسي للفاعل

  .)3(هامقیا

هذا وقد یتخذ الركن المعنوي في جرائم البیئة صورة القصد الجنائي، وبه تكون 

الجریمة عمدیة أو صورة الخطأ وفیه تكون الجریمة غیر عمدیة، ولكن كثیرا ما یكتفي 
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بالمعنى الواسع  المشرع بوجود الواقعة غیر المشروعیة دون استلزام الركن المعنوي أو الخطأ

  .)1(في جرائم تلویث البیئة وذلك لصعوبة إثبات القصد الجنائي أو الخطأ غیر العمدي

وهذه الصعوبة تأتي من صعوبة معرفة طبیعة المواد الملوثة وكیفیة التعامل معها، 

كما أن الصعوبة تكمن في تحدید الخطأ الفني ومعرفة مراحله ومراحل التي تمر بها المواد 

  .)2(ثة وكیفیة التعامل معهاملو ال

وعلیه فإن المشرع الجزائري كان منطقیا عند التوسع في الجرائم السلوكیة أو الشكلیة 

التي لا تشترط تحقق نتیجة معینة، لأن المشرع في هذا النوع من الجرائم یفترض توافر الركن 

فرنسا، ( المقارن  المعنوي افتراضا غیر قابل لإثبات العكس،وعلى هذا الأساس اتجه القضاء

إلى قیام المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة على أساس المسؤولیة المادیة، ) االو م إ، انجلتر 

( أي دون الأخذ بفكرة الركن المعنوي وهذا من شأنه الاكتفاء بالصفة الذاتیة للاثم الجنائي 

  .في جرائم البیئة) الصفة المادیة

یة لجرائم البیئة في الفرع الأول ثم نتكلم عن وعلى ذلك سنتحدث عن طبیعة الماد

القصد الجنائي في جرائم البیئة العمدیة في الفرع الثاني وفي الفرع الثالث نتعرض بالدراسة 

  .لجرائم البیئة عن طریق الخطأ

  الطبیعة المادیة لجرائم البیئة: الفرع الأول

یعة مادیة، كما نجد لقد ثار جدل الفقهي كبیر حول اعتبار جرائم البیئة ذات طب

القضاء المقارن له عدید الأحكام في هذا الشأن كما أن التشریعات  اختلفت في التكییف 

  :القانوني حول طبیعة هذه الجرائم وسنبین هذه المواقف من خلال ما یلي

  :ن الطبیعة المادیة لجرائم البیئةموقف الفقه م /أولا 

  :ألة وظهر اتجاهین هماانقسم الفقه بین مؤید ومعارض في هذه المس

  :الاتجاه المؤید للطبیعة المادیة لهذه الجرائم - 1

یرى هذا الاتجاه أن الصفة المادیة  لجرائم البیئة تحقق نوعا من التجانس بین 

عناصر الجریمة من جهة، وبین تطبیق قواعد المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في هذه 

                                                 

  .222 مرجع سابق، ص اوي،محمد أحمد منش) 1(
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رب العمل في حالة ارتكاب جریمة من طرف أحد  الجرائم من جهة أخرى، ذلك أن مساءلة

  .)1(الجنائي التابعین له عمدا لا یستقیم مع القواعد العامة في القانون

كما أن طبیعة المصلحة المحمیة بنص تجریمي تبرر الصفة المادیة لهذه الجرائم، 

العامة  ذلك أن المشرع یضع بشأنها نصوصا تنظیمیة دقیقة لتفادي أي خلل قد یجعل الحیاة

  .)2(مستحیلة في المستقبل

فقه یري بان حصر الجرائم المادیة في إطار الجرائم القانونیة الغیر أن جانب من 

الصرفة التي یخلقها القانون، على اعتبار أنها لا تعد أن تكون مجرد فعل أو امتناع یعاقب 

  .ها المشرععلیه، ولیس للنتیجة الإجرامیة التي یحدثها ولكن لاعتبارات  أخرى قدر 

  :رض للطبیعة المادیة لهذه الجرائمالاتجاه المعا - 2

  :ینتقد هذا الاتجاه التكییف الذي یعطیه القضاء للجریمة البیئیة ذلك لأسباب التالیة

أن الأخذ بالطبیعة المادیة لهذه الجرائم من شأنه مسألة أشخاص یجهلون وجود  -

تي یقوم علیها الركن المعنوي وهي أساس الجریمة، وهذا یعني مصادرة لنظریة العلم وال

  .التجریم

كما أن الأخذ بهذه النظریة یسهل من مهمة النیابة العامة، غیر أنه یلقي على  -

  .عاتق القضاء عبئ في تحدید المسئولین عن ارتكاب الجریمة

أن الأخذ بهذا النوع من الجرائم سوف یمس بالحریات الفردیة، كما أن عدم  -

  .سن النیة ومصادرتها یعني أخلالا بمبدأ السیاسة الجنائیةالاعتداد  بح

بالإضافة إلى أن الأخذ بهذه الطبیعة المادیة یعني إخضاع هذا النوع من الجرائم  -

لقواعد المخالفات، على الرغم من العقوبات المشددة التي نصت علیه اغلب التشریعات 

  .الشيء الذي یجعل جل نصوصها متناقضة

  :الطبیعة المادیة لهذه الجرائمالقضاء من  موقف /ثانیا 

لقد كان القضاء الفرنسي رائد في تكریس الطابع المادي لهذه الجرائم المتعلقة بالتلوث 

  .)3(البیئي
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ذلك أنه في بدایة الأمر كانت محكمة النقص الفرنسیة تؤكد دائما على الطابع 

أین أكدت على إن ألقاء المتهم  العمدي لهذه الجرائم، ومثال ذلك في مجال التلوث المائي

لمواد السامة بالمجرى المائي طواعیة وهو یعلم بطبیعتها الضارة یشكل جریمة بیئیة كاملة 

  .)1(الأركان

غیرت محكمة النقص من الألفاظ  1970وفي مرحلة لاحقة، وابتداء من سنة 

ى المجرى والعبارات في صیاغتها، وأضحت تكتفي بكون المهتم قد ترك مواد تنساب إل

المائي ومن شأنها أن تسمم الأسماك، حتى ولو كان الجاني یجهل الطبیعة المضرة لتلك 

  .المواد

قضت بأن جریمة  ،28/05/1975 وفي حكم شهیر لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ

التلوث المائي تقوم متى ثبت إن المواد سامة، وتبین أن هذه التصرفات لامناص إلا أن 

 .)2(الأسماك تؤدي إلى إبادة

وما یلاحظ أن المحكمة لم تصرح بالطبیعة المادیة لهذه الجرائم، إلا أنها تستنتج من 

قضت وبصریح  ،1977أفریل  28 عباراتها، غیر أن المحكمة وفي تطور لاحق، وبتاریخ

العبارة بأن جریمة تلویث مجرى مائي هي جریمة مادیة، وفسرت ذلك بأن ترك مواد سامة 

رى مائي یتضمن خطأ لا تتحمل النیابة العامة عبء إثباته، ولا یمكن تبرئة تنساب إلى مج

 .)3(المتهم إلا بإثبات القوة القاهرة

  :وترجع أسباب هذا التغیر في نظرة القضاء الفرنسي لهذه الجرائم إلى ما یلي

  .سكوت المشرع عن الركن المعنوي لهذه الجرائم في الكثیر من الحالات -

  .یمي لتلك الجرائم، بالإضافة إلى زیادة ثقافة الحفاظ على البیئةالطابع التنظ -

توسع القضاء الفرنسي في الأخذ بفكرة المسؤولیة عن فعل الغیر التي یمكن   -

بواسطتها مساءلة أصحاب المشاریع الضخمة نتیجة تلویث البیئة، وهم الذین یحققون أرباح 

  .)4(غرم بالغنمطائلة على حساب البیئة وهذا تكریس لقاعدة ال

  

                                                 

، دار النهضة العربیة، الاسكندریة، ناشئة عنهاالجرائم المادیة وطبیعة المسؤولیة ال:محمد عبد اللطیف عبد العال) 1(

  .83ص , 1996

(2)  Cass crim, 28/05/1975, Rev, Gur, Enuir, 1976, P 19. 
(3)  Cass crim, 5, 66, 1982,  I .R, P 231. 

  .85 مرجع سابق، صوانظر كذلك محمد عبد الطیف، . 186 مرجع سابق، صأحمد عوض بلال، ) 4(
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  :موقف التشریعات من الطبیعة المادیة لجرائم البیئة /ثالثا 

  :بالنسبة للمشرع الفرنسي - 1

نلاحظ  من خلال  اغلب النصوص أن المشرع الفرنسي أغفل الإشارة إلى العامل 

من القانون الزراعي مما أثار الجدل حول  434/01النفسي لمرتكب الجریمة خصوص في 

الجنائیة، فیما إذا كانت تتطلب النیة الإجرامیة لدى مرتكب الفعل، وكذلك الحال المسؤولیة 

المتعلق بالمیاه وعلیه نلاحظ سكوت المشرع الفرنسي عن  1964من القانون  02في المادة 

الركن المعنوي في هذه الجرائم مما ترك المجال واسعا للقضاء للاجتهاد والحكم بطبیعتها 

  .)1(المادیة

المشرع المصري قد اغفل الإشارة إلى ماهیة الركن المعنوي، وسكت عن بیانه كما أن 

وفي المقابل توسع في مفهوم النشاط المادي بحیث جعله كل فعل أو  ،في مواضع كثیرة

  .صرف أو إلقاء أي مواد سواء كانت صلبة أو سائلة أم غازیة

الطائفة من وهذه الصیاغة جعلت القضاء یستغني عن الركن المعنوي في هذه 

  .)2(الجرائم

  :بالنسبة للمشرع الجزائري – 2

بالرجوع إلى المشرع الجزائري فنجده أغفل الإشارة إلى الركن المعنوي في هذه 

الجرائم، وذلك یرجع إلى الطبیعة التنظیمیة لهذه الجرائم أین یتطلب المشرع إجراءات تنظیمیة 

  .وإداریة وعند مخالفتها یتعرض للمسألة الجنائیة

غیر أن المشرع الجزائري  سایر المشرع الفرنسي والمصري من خلال التوسع في 

حیث  03/10من القانون 100مفهوم النشاط المادي والسلوك الإجرامي، خصوصا في المادة 

كل رمي أو إفراغ أو ترك تسرب في المیاه السطحیة أو الجوفیة أو میاه البحر « :نص

أو مواد یتسبب مفعولها أو  لمادةاشرة أو غیر مباشر الخاضعة للقضاء الجزائري بصفة مب

  .»...تفاعلها في الأضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحیوان

المشرع الجزائري اتبع هذا الأسلوب لأنه یعالج نوع من أن ، رأینا في الموضـوع

تعني إغفال الركن  الجرائم لها طبیعة خاصة، وأن الأخذ بالطبیعة المادیة لهذه الجرائم لا

  ). القصد الجنائي، والخطأ غیر ألعمدي( المعنوي بصورتیه

                                                 

  .107 مرجع سابق، صي، نور الدین هنداو  )1(

  .190 مرجع سابق، ص أحمد عوض بلال، )2(
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، غیر أن هذا من شانه أن یحقق وقایة فعالة وملائمة ضد المخاطر التي تهدد البیئة

وعلیه فأننا نؤكد على ضرورة الأخذ بفكرة الخطأ التنظیمي، كصورة من صور الركن المعنوي 

اصة، وهذا الخطأ لا یتقرر إلا في ظل عدم وجود القصد في هذه الفئة من الجرائم الخ

لعمدي ولا ینتمي إلى أي صورة من صوره، االجنائي، كما أنه یختلف عن الخطأ غیر 

  .كالإهمال وعدم الاحتیاط وأن كان لا یختلف عن محتواه، إلا أنه یستقل عنه ولا یختلط به

رج الأخطاء، كما أنه یتماثل وما نلاحظه إن الخطأ التنظیمي یحتل أدنى درجة في تد

بدقة مع الركن المادي للجریمة بحیث یكون متضمنا في السلوك أو التصرف المادي ذاته 

  .ویختلط به

ن مسؤولیة المخالف للإجراءات التنظیمیة تثبت بمجرد الإسناد المادي أ :ومعنى ذلك

وعلى هذا أخذ الفقه للواقعة الإجرامیة، دون عبئ إثبات خطئه، ودون الحاجة إلى افتراضه، 

القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي  :الحدیث بتقسیم الإثم الجنائي إلى ثلاث صور هي

  .والخطأ التنظیمي

وقد حدد الفقه الحدیث الركن المعنوي في الجرائم المادیة بالخطأ التنظیمي، ذلك أن 

ز كل مقصود أو مجرد القانون في الجرائم المادیة لا یلزم الأفراد بمجرد الامتناع من تجاو 

الحیطة أو الانتباه العادي، وإنما یطالب القانون الأفراد ببذل أقصى جهد لتجنب مخالفة 

  .أوامره

وقد أخذ المشرع الجزائري یتوسع كثیرا في هذا النوع من الأخطاء التنظیمیة، وقد نص 

  :ومن أمثلة ذلك نذكر 03/10 علیها في العدید من مواد قانون حمایة البیئة

یعاقب بغرامة مالیة كل من خالف أحكام المادة « :على أنه التي تنص 82المادة 

ویعاقب بنفس العقویة كل شخص یستغل دون الحصول على الترخیص المنصوص  ...40

 .»...أعلاه 43علیه مادة 

في حالة عدم احترام الأجل «: على أنه من نفس القانون 86كما نصت المادة 

  .»...أعلاه یجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة 85 المنصوص علیه في المادة

كل من خالف أحكام .. .یعاقب بغرامة«: على أنهمن نفس القانون  84وتنص المادة 

  .»...من  هذا القانون وتسبب في تلویث جوى 47مادة 

كل من خالف أحكام مادة ... یعاقب بغرامة«: على أنه التي تنص 98وكذلك المادة 

  .»أعلاه 57
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كل .. .یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدةو « :إلى نفس المعنى بقولها 102لمادة وإشارة ا

  .»...أعلاه 19من استقل منشأة دون حصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

كل ... ویعاقب بالحبس لمدة سنتین بغرامة« :بقولها 108وهو ما أخذت به المادة 

  .»...أعلاه 73نصوص علیه في مادة من یمارس نشاطا دون الحصول على الترخیص الم

  ).جرائم البیئة في صورتها العمدیة(القصد الجنائي في جرائم البیئة: الفرع الثاني

ه إرادته الآثمة نحو یالجاني ارتكاب الجریمة وذلك بتوجوالقصد الجنائي هو تعمد 

  .أحداث فعل یعاقب علیه القانون وهو على علم بالفعل

ة الجاني إلى مخالفة القانون، أي هو الإرادة الإجرامیة التي ویقصد بالعمد اتجاه إراد

بدونها لا یتحقق الإذناب، ویتطلب العمد أن یكون الجاني عالما بماهیة الواقعة الإجرامیة، 

  . )1(سوءا من حیث الواقع أو من حیث القانون

 :ولهمن قانون العقوبات الجریمة العمدیة بق 42وقد عرف المشرع المصري في المادة 

  .»تكون الجریمة عمدیة إذا اقترفها الفاعل عالما بحقیقتها الواقعیة وبعناصرها القانونیة«

یعد القصد الجنائي متوافرا إذا ثبت « :وعرف المشرع الكویتي القصد الجنائي بأنه

اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجریمة وإلى إحداث النتیجة التي یعاقب 

  .»هذه الجریمة یها فيالقانون عل

إلا أن المشرع الجزائري وعلى غرار المشرع الفرنسي لم یعرف القصد  الجنائي 

باعتباره ركنا جوهریا في أي جریمة، وفضلا على ذلك فإن المشرع الجزائري لم یفرد نصوص 

تنظیمیة له في قانون العقوبات تنظم أحكامه وتضبط معالمه، كما فعلت العدید من 

  :ویرجع السبب في ذلك إلى التشریعات

عدم وضوح الفكرة لدى المشرع نتیجة الاختلافات الفقهیة الحادة التي ثارت حول لب  -

  .وجوهر القصد الجنائي

 .تفى بتحدید الإطار العام للتحریمترك المشرع مسألة التعاریف للفقه واك -

                                                 

  .235ص  ،مرجع سابق ،القسم العام ،عبد الأحد جمال الدین وجمیل عبد الباقي الصغیر: للمزید أنظر) 1(

  .866ص  ،مرجع سابق ،النظریة العامة للجریمة، رمسیس بهنام

  .51ع سابق، ص ، مرجالقسم العام قانون العقوباتي، محمود نجیب حسین

  .350 ، مرجع سابق، صالقسم العام ،أحمد فتحي سرور

  .242سابق، ص مرجع  ،عمر السعید رمضان
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الجرائم  غیر أن المشرع الجزائري قد اشترط صراحة وجوب توافره في العدید من

  .لتحقق المسؤولیة الجنائیة بما فیها الجرائم البیئة

كل من كسر عمدا الأختام «: من قانون العقوبات التي تعاقب 155ومثال ذلك المادة 

  .»...الموضوعة بناء على أمر من السلطة العمومیة أو شرع عمدا في كسرها

 ،160مواد منها وقد نص المشرع الجزائري على لزوم ركن العمد من كثیر من ال

  .من قانون العقوبات 245 ،267 ،395 ،595والمواد  ،مكرر 180

كما اشترط المشرع الجزائري لتوافر القصد الجنائي وجوب العلم والإرادة في العدید من 

قانون  42حیث تطلب علم الجاني بالواقعة المادیة مثل ما نصت علیه المادة  النصوص،

  .»...بر شریكا كل من ساهم وهم عالم بذلكیعت«: التي جاء فیهاالعقوبات 

كل .. .مع عدم الإخلال بالواجبات« :من قانون العقوبات 91وما أشارت إلیه المادة 

  .»...شخص علم بوجود مخطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخیانة أو التجسس أو غیرها

قلد أو كل من « : التي جاء فیها من نفس القانون 222وكذلك ما نصت علیه المادة 

  .من استعمل الوثائق المقلدة أو المزیفة المذكورة أعلاه مع علمه بذلك.. .زور

من استعمل إحدى الوثائق المشار إلیها في الفقرة الأولى مع عمله أن البیانات 

  .»المدونة بها أصبحت غیر كاملة أو غیر صحیحة

و ما أشار إلیه كما اشترط المشرع وجوب توافر عنصر الإرادة في القصد الجنائي وه

كل من انتحل لنفسه « على أن من قانون العقوبات التي تنص 245المشرع في المادة 

 .»...بصورة عادیة أو في عمل رسمي لقب أو رتب تشرفیه

  :وتطبیقا للأحكام العامة في القصد الجنائي نخلص إلى ما یلي

للجریمة، ویجب  نه یجب أن یعلم الجاني في جرائم البیئة بعناصر الفعل المكونأ -

  .أیضا أن تتجه إرادته نحو النتیجة الإجرامیة

غیر أنه في كثیر من الأحیان لا یتطلب المشرع نیة خاصة لدى الفاعل، ویكتفي  -

بمجرد قیام الجاني بالسلوك الإجرامي، مثل إصدار ضوضاء أو إلقاء نفایات سامة أو 

النهر، دون إن یتطلب توفر نیة  مخلفات خطرة أو تسمیم أسماك أو حیوانات في البحر أو

   .)1(خاصة للتلویث لدى الجاني ولكنه أراد فقط التخلص مما لدیه من نفایات

                                                 

  .87ص  ،مرجع سابق حامد قشقوش،هدى  )1(
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تعمد أحداث فعل «: وعلیه ومما تقدم یمكننا أن نعطي تعریفا للقصد الجنائي وهو   

  .»التلویث بالبیئة أو أحد مكوناتها بإرادة حرة وواعیة مع العلم بتجریمه قانونیا

خلال هذا التعریف نجد أن القصد الجنائي في جرائم البیئة یتطلب عنصران  ومن

  :العلم والإرادة، وسوف نحاول توضیح هذان العنصران من خلال الفقرة الموالیة: هما

  :العلم في جرائم البیئة / أولا

العلم هو توقع الجاني للنتیجة الإجرامیة لسلوك الإجرامي، واتجاه إرادته الواعیة إلى 

تحقیق الجریمة بكل أركانها وعناصرها وعالما بوقائعها، بحیث یترتب على جهله بها أو 

غلطه فیها عدم توافر القصد الجنائي لدیه، وبالنسبة لجرائم تلویث البیئة فإن العلم یثیر 

  .)1(إشكالیات عدیدة عند محاولة إثباته، وذلك بسبب الطبیعة الخاصة لهذا النوع من الجرائم

همیة بالغة في التمیز بین العمد والخطأ، لأنه یمثل الواقعة التي یتوقف علیها وللعلم أ

  . )2(تحقیق العدوان في الجریمة والإحاطة بها وتحقیقها

ویلزم لتوافر القصد الجنائي في جرائم البیئة، أن یكون الجاني محیطا بحقیقة الواقعة 

  .الإجرامیة من حیث الواقع ومن حیث القانون

إلى القانون الجزائري لم نجد نصا یحدد نطاق العلم في القصد الجنائي، وبالرجوع 

غیر أن الفقه حدد نطاقه بأنه یشمل العلم بكل أركان الجریمة، أما ما یخرج عن الأركان فلا 

  .یشترط العلم به لتكوین القصد الجنائي

لأن وعلیه فلا یتطلب علم الجاني بأن سلوكه غیر مشروع من الناحیة الجنائیة، 

  .الصفة غیر المشروعة لیست ركن في الجریمة

  .كما لا یشترط أن یعلم الجاني بتمتعه بالأهلیة ولا بشروط العقاب

وعلى العكس یجب على الجاني أن یعلم موضوع المصلحة المحمیة محل الاعتداء، 

لى لأنها تدخل في تحدید عناصر الواقعة الإجرامیة، وكذا وجوب العلم بخطورة هذا السلوك ع

  .المصلحة المحمیة

                                                 

عوض محمد : وأنظر كذلك، 583مرجع سابق، ص  ،قانون العقوبات القسم العامي، محمود نجیب حسین :أنظر )1(

، 1992 ،ب ن، د العلم في تكوین القصد الجنائي ،مأمون محمد سلامة :ر كذلكوأنظ .225 مرجع سابق، ص ،عوض

  .656 مرجع سابق، صحمد عوض بلال، وأ. 40ص 

 ،"ءالقضا دراسة تحلیلیة تأصیله على ضوء آراء الفقه وأحكام" الركن المعنوي في جرائم المخدرات ،حسن محمد ربیع )2(

  .183ص  د س ن، ن،ب د 
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وما یلاحظ أن العلم یشیر العدید من الصعوبات عند إثباته خصوصا في جرائم 

البیئة، وذلك نظرا للطبیعة الخاصة لهذه الجرائم، وكذا نظرا للطبیعة الخاصة وللعناصر 

  .المكونة لها وعدم وضوح النتیجة فیها

  :لیینوعلیه سوف نناقش هذه الصعوبات من خلال العنصرین التا

  .العلم بالواقعة الإجرامیة في جرائم البیئة -

 .العلم بالقانون في جرائم البیئة -

  :العلم بالواقعة الإجرامیة في جرائم البیئة - 1

یضمن العلم التطابق بین الوقائع التي یرتكبها الجاني وتلك التي ینص علیها القانون، 

لعلم بعناصر السلوك الإجرامي والعلم وأهمها العلم بخضوع المصلحة المحمیة لاعتداء، وا

  .)1(بالجاني المتصلةبالعناصر 

  :العلم بموضوع الحق المعتدي علیه - أ

یلزم لتوافر القصد الجنائي إثبات أن الجاني قصد الأضرار بأحد عناصر البیئة التي 

التي یحمیها القانون، أي أنه یعلم بأهمیة الشيء الذي یقع علیه فعله، وتتحقق به النتیجة 

  .یعاقب علیها القانون

والواقع أن علم الجاني في جرائم البیئة بموضوع الحق المعتدى علیه هو حقه في 

یة خاصة، ذلك أنه سبب رئیسي العیش في البیئة نظیفة وسلیمة وملائمة، ولهذا العلم أهم

اء الركن فنتاء القصد لدیه عند الجهل به من قبل الجاني، ومانعا لتوافر العمد وبالتالي افلانت

  .)2(المعنوي

التي جاء  المتعلق بحمایة البیئة 03/10قانون  57ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

یتعین على ربان كل سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من « :فیها

ن المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي ومن شأنه أ

  .»...یهدد بتلوث أو إفساد الوسط البحري والمیاه والسواحل الوطنیة
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وفي هذه الحالة یجب أن یعلم الجاني بأنه یحمل مواد تشكل خطر على البیئة، وبأنه 

  .داخل الإقلیم الجزائري أو بالقرب منه

  :وما نلاحظه وما یمكن قوله بهذا الخصوص

شخاص في هذه الجرائم، مما یجعلنا نقول أن هذا العلم لا یتوافر في حق كثیر من الأ

  .قبول الدفع بالجهل بموضوع الحق المعتدى علیه یةبإمكان

هذا بخلاف الأشخاص الذین یتعاملون في تلك المواد أو تفرض علیهم طبیعة عملهم 

  .وظروفه أن یعلم بطبیعتها الضارة والخطر على البیئة

  :العلم بخطوة الفعل - ب

ي هو إرادة ارتكاب فعل الاعتداء على الحق، فإن هذه الإرادة إذا كان القصد الجنائ

تفترض العلم بأن من شأن هذا الفعل إحداث اعتداء وضرر بالبیئة أو بأحد عناصرها، 

ویتطلب ذلك علما بعناصر السلوك الإجرامي وتحدید خطورته، ویكفي العلم بالقدر الذي 

  .یحقق الخطورة وبالتالي الضرر البیئي

الجاني بعض هذه الوقائع واعتقد بأنه لیس هناك ضرر بالبیئة نتیجة هذا وإذا جهل 

  .)1(الفعل، وحدث الضرر فان القصد الجنائي غیر متوفر لدیه

ونرى أن یترك للقاضي سلطة واسعة للبحث في عنصر العلم من خلال الوقائع 

رتها من المرتبطة بالفعل من جهة، ومن خلال الشخص المستعمل لهذه المواد ومدى خطو 

جهة أخرى، ومن حیث طریقة الحصول علیها ومكانها وذلك للوقوف على مدى إلمام مرتكب 

  .الفعل بطبیعة تلك المواد ونوعیتها

عندما « :، بقولها03/10من قانون  46وعلى سبیل المثال ما نصت علیه المادة 

تعین على تكون الانبعاث الملوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص والبیئة أو الأملاك ی

  .المتسببین فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو تقلیصها

ویجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن 

  .»استعمال، المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزان

  

  :العلم بمكان ارتكاب السلـوك الإجرامي - ج
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لمكان  االبیئة دون أي اعتبار  علىیجرم فعل الاعتداء القاعدة العامة أن المشرع 

  .وقوعه أو ارتكابه

وتفسیر هذه القاعدة أن خطورة الفعل على الحق الذي یحمیه القانون ثابتة له في أي 

  .مكان تم ارتكابه فیه، ولا تتغیر هذه الخطورة باختلاف هذا المكان

عدة العامة في بعض الجرائم، غیر انه واستثناء یمكن للمشرع أن یخرج عن هذه القا

ومنها جرائم تلویث البیئة فلا یتصف الفعل بالصفة الإجرامیة إلا إذا اقترفه الجاني في مكان 

معین، وان اقترفه في مكان أخر تجرد الفعل من الخطورة الإجرامیة لأنه غیر جدیر بالحمایة 

  .والتجریم

 :بقولها 03/10یة البیئة رقم من قانون حما 57ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة 

تعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو .. .یتعین على كل ربان سفینة«

  .»...داخلها

في حالة وقوع « :من نفس القانون والتي تنص 56وكذلك ما أشارت إلیه المادة 

  .»...عطب أو حادث في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

من قانون حمایة البیئة لسنة  60رع المصري في المادة وهو ما اخذ به المش

یحضر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو «: ، حیث نص على أنه4/1994

  .»تصریف أیة مواد ضارة أو نفایات أو مخلفات ینتج عنها ضرر بالبیئة المائیة

یحظر «: صلحمایة البیئة في لیبیا التي تن 7/1982 من قانون 36وكذلك المادة 

إلقاء المواد المشعة أو الخطرة والغازات السامة بقصد التخلص منها أو تخزینها في للمیاه 

  .»ةالإقلیمیة اللیبی

  :العلم بعناصر السلوك الإجرامي - د 

تشمل عناصر السلوك الإجرامي العلم بوسیلة ومكان وزمان ارتكاب الفعل، وكذا 

وبعبارة أخرى إن یعلم أن من شان فعله أن  العناصر المتصلة بالجاني والمجني علیه،

  .یفضي إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة

ویتطلب المشرع أن یعلم الجاني بوسیلة ارتكاب السلوك الإجرامي في جرائم البیئة، 

وهو عنصر لا یكتمل البیان المادي للجریمة العمدیة، إلا إذا اقترف الفعل بهذه الوسیلة 
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بها في تنفیذ سلوكه وبغض النظر عن كیفیة استعمالها وبالتالي المعینة بالذات، ویستعین 

  .)1(یكون القصد الجنائي متوافر لدى الجاني

التي جاء  03/10من قانون حمایة البیئة رقم  46ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص والبیئة أو الأملاك، «: فیها

فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو تقلیصها، ویجب على  نعین على المتسببییت

الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة 

  .»في إفقار طبقة الأوزان

ة فإنها نه إذا تطلب القانون أن یقترف السلوك الإجرامي بوسیلة معین، أنقول وعلیه

تعد عنصرا مفترضا یلحق بهذا السلوك، على أن الأصل العام هو عدم الاعتداء بنوعیة 

الوسیلة أو الآلیة التي یستخدمها الجاني في جریمته ما دامت الجریمة قد تحققت نتیجتها 

  .)2(الإجرامیة

لوسیلة نه ینبغي لتوافر القصد الجنائي في جرائم تلویث البیئة أن یعلم باأوعلیه نقول  

  ).خطرة دوامضوضاء، (في أحداث الضرر البیئي التي استخدمها 

أما إذا اعتقد الجاني أن الوسیلة التي استخدمها في ارتكاب فعلته لا علاقة لها بالمواد 

المذكورة في النصوص السالفة الذكر، فحینئذ لا یتوافر القصد الجنائي لدیه ولا یسأل عن 

اء القصد فنها جریمة غیر عمدیة، إذا إن انتیسأل عنها كو جریمة تلویث عمدیة، وإنما قد 

الجنائي لدى الفاعل لا یفني المسؤولیة الجنائیة كلیة، إذ یمكن تأسیسها على الخطأ غیر 

  .العمدي

  :العلم بالعناصر المتصلة بالجاني - هـ

  .الأصل العام أن لا تكون للعناصر المتصلة بالجاني محل اعتبار في الجرائم العادیة

غیر أنه استثناء في جرائم البیئة دائما تأخذ العناصر المتصلة بالجاني بعین 

وذلك لان القوانین البیئة عادة ما تفرض على بعض الأشخاص التزامات معینة  ،)3(الاعتبار

بحكم وظائفهم، بهدف حمایة البیئة من التلویث وحتى یتحقق البنیان المادي للجریمة، وعلیه 

أن الصفة عنصرا مفترضا فیه، ویسأل عن جریمة التلوث العمدیة التي  فقد اعتبر المشرع
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تقع بالمخالفات لهذه الالتزامات، وهذا ما نلاحظه باعتباره خروج عن قواعد القانون العام، 

ذلك أن الأصل في تقدیر عنصر العلم في القصد الجنائي یجب أن یكون شخصیا بمعنى أن 

  .)1(لا افتراضا یثبت توافره لدى الشخص نفسه فعلا

ویرى البعض أن هذا الاتجاه یتعارض تماما وطبیعة القصد الجنائي، لأن العلم 

المكون للخطأ العمدي هو العلم الیقیني، غیر أن ما یبرره هو الصعوبة العملیة في إثبات 

القصد الجنائي في مثل هذه الجرائم، وتطابق هذا الافتراض مع الواقع العملي في غالب 

  .)2(الأحیان

یتعین « :، التي جاء فیها أنه57ومثال ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 

  .»...على ربان لكل سفینة تحمل بضائع خطرة أو سامة أو ملوثة

یكون كل مالك سفینة تحمل «: ، التي نصت على أنه03/10من قانون  58والمادة 

  .»...شحنة من المحروقات

فإن شخصیة ربان السفینة أو صاحب السفینة محل اعتبار  وتطبیقا للمثالین السابقین

عند تنفیذ الجریمة، وعند توافرها یسأل عن الجریمة العمدیة، أما إذا كان الجاني یجهل هذه 

الصفة فإنه یحول دون مساءلته عن جریمة التلویث العمدیة، غیر أنه یمكن مسألة عن 

  .جریمة غیر عمدیة إذا ما توافرت أركانها

خصوص علم الجاني بالعناصر المفترضة المتصلة بالمجني علیه، فقد یحرص أما ب

المشرع على حمایة أفراد المجتمع بكافة فئاته كأصل عام،ویكفل جمیع أنواع الحمایة اللازمة 

  .)3(لحق الإنسان في بیئة سلیمة وملائمة ونظیفة وحقه في سلامة جسده

رع صفة معینة في المجني علیه لتوافر وفي جرائم تلویث البیئة غالبا ما یشترط المش

الجریمة، وتمثل هذه الصفة عنصرا في الجریمة تضاف إلى باقي عناصرها، ویجب على 

  .الجاني العلم بها لتوافر القصد الجنائي في حقه
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ومثال ذلك إذا اشترط المشرع أن یكون التهدید واقعا على حیوانات أو نباتات مهددة 

من قانون  40صیدها أو الاتجار بها، وهو ما نصت علیه المادة  بالانقراض، وبالتالي یمنع

  ...بغض النظر عن أحكام القانونیة« :بقولها المتعلق بحمایة البیئة 03/10رقم 

  .إتلاف البیض في الأعشاش -

 ...إتلاف النبات من هذه الفصائل -

 .»و تدمیرهأو النباتیة أو تعكیره أتخریب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحیوانیة  -

  :العلم بالقانون في جرائم البیئة - 2

القاعدة العامة أن العلم بالقانون مفترض والجهل به لا یسقط المسؤولیة سواء في 

  .الجرائم العمدیة أو الجرائم غیر العمدیة

والقاعدة العامة هي افترض العلم بقانون العقوبات بشتى صوره سواء المنصوص 

بطبیعة الحال بالنصوص الجنائیة أیا و  أو في القوانین المكملة له، علیها في قانون العقوبات،

  .)1(كان نوع الجریمة، خصوصا تلك النصوص الجنائیة التي تتفق مع تقالید الأخلاق والدین

بینما تهدف المسألة في الفروض التي یمكن أن یثار بشأنها الغلط في القانون 

  .)2(وتنحصر بصفة أساسیة  في المواد الفنیة

ویرى غالبیة الفقه أن العلم بالقانون مقترض في حق كل إنسان فرضا لا یقبل إثبات 

العكس، وبالتالي لا یعد الجهل بالقانون أو الغلط في تفسیره مبدأ للإفلات من المسؤولیة 

  .)3(الجنائیة

غیر أن التساؤل الذي یثار هنا، وهو هل تخضع الجرائم البیئة لهذه الأحكام العامة 

  ون العقوبات؟في قان

وما یدعونا إلى هذا التساؤل هو كثرة القوانین البیئة وتشعبها وسرعة تغیرها بما لا 

  .یتیسر للكثیرین العلم بها، بل نجد مصدرها جهات إداریة متعددة

                                                 

لا یعد الجهل بالنص المنشى «: التي جاء فیها زائيمن القانون الج 42نص المشرع الكویتي على هذا المبدأ في المادة ) 1(

  .»للجریمة ولا التفسیر الخاطئ لهذا النص

  .وما بعدها 05ص 2001ن، ب د ،الغلط في القانون في ضوء أحكام القانون الجنائي ،عمرو إبراهیم الوفاء) 2(

رسالة دكتوراة،  ،لى المسؤولیة الجنائیةاثر الجهل أو الغلط في القانون ع ،عبد الرحمن حسین علام: وللمزید انظر كذلك

  .1984، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق
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ومن المعلوم أنه في مجال الجرائم الاقتصادیة خرجت النظریات الحدیثة عن قرینة 

ضرورة علم الجاني بالصفة غیر المشروعة للفعل، حتى افتراض العلم بالقانون، وتطلبت 

  .)1(یمكن القول بقیام القصد الجنائي

ویمكننا القول بتشابه جرائم البیئة مع الجرائم الاقتصادیة إلى حد كبیر، وذلك نظرا 

 وكثرةللطبیعة المستحدثة لهذه الفئة من الجرائم، وكثرة تشعبها والصیاغة الفنیة المعقدة لها، 

لة إلى القواعد غیر جنائیة، وهي بذاتها نفس المبررات التي تدعو إلى استثناء جرائم الإحا

  .البیئة من الأحكام العامة للقصد الجنائي في قانون العقوبات

ورغم ذلك فالأمر في غایة التعقید ومفاده أن الأخذ بالجهل أو الغلط بالقانون في 

ام هذا القانون، مما یهدد الكثیر من قیم جرائم البیئة من شأنه تعطیل العمل وتنفیذ أحك

ومصالح المجتمع، وعلیه یلجأ الجاني إلى الدفاع بحسن النیة لجهله باللوائح التي خالفها، 

وعلى ذلك ظهر اتجاه في الفقه الحدیث ینادي بان الجهل بالقوانین واللوائح هو نفسه الركن 

جب على الشخص أن یعلمه وعلى المعنوي، وبمعنى أخر فإن الخطأ یقوم في الجهل بما ی

  .)2(من یمارس نشاط معینا أن یعلم بالنصوص والضوابط الإداریة التي تحكمه

ومما تقدم نخلص بالقول أن الجهل بالقانون أو الغلط فیه لا یستطیع المتهم الدفع 

  .بهما في جرائم البیئة، ولكن یمكن الدفع في حالة الجهل أو الغلط في الوقائع

، ي المنشأة وبین الأفراد العادیینالتمییز بین مشغلي أو موظفي ومدیر  كما أنه یجب

  :العنصران التالیانالمرحلة من البحث تنافس هذه یوعلیه 

  :هل والغلط في الواقعیة الإجرامیةالج - أ

لكي یؤدي الجهل أو الغلط إلى نفي القصد الجنائي، فإنه لابد أن یرد على عنصر 

  .یة التي یجب العلم بها لتوافر القصد الجنائيمن عناصر الواقعة الإجرام

أما إذا ورد الجهل أو الغلط على عنصر غیر متطلب العلم به، أي خارج عن أركان 

  .الجریمة فلا ینفي القصد الجنائي وهذا ما یسمى بالغلط غیر الجوهري

                                                 

   .287ص فرج صالح الهریش، مرجع سابق،) 1( 

، 1976، دار المعارف، الإسكندریة، "دراسة مقارنة" المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، عبد الروؤف مهدي) 2( 

  .211ص 
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ویرى جانب من الفقه أنه في مجال جرائم البیئة یمكن تطبق القاعدة العامة التي 

سایرها القضاء، وهي أن الجهل أو الغلط في قانون آخر غیر قانون العقوبات، وهو قانون ی

حمایة البیئة في هذا المجال، هو خلیط مركب من جهل بالواقع، ومن عدم العلم بحكم لیس 

من أحكام قانون العقوبات، مما یمكن اعتباره إجمالا جهلا بالواقع، وعلیه ینتفي القصد 

لجاني أن یثبت على أنه قام ببذل كل الجهد من التحري تحریا كافیا، إنه الجنائي، وعلى ا

  .)1(كان یعتقد أنه كان یباشر عملا مشروعا وكانت له أسباب معقولة

أننا نرى أنه وإن كانت جرائم البیئة من الجرائم المستحدثة، إلا أنه لا ؛ وخلاصة القول

  :جرائم، وذلك یرجع للأسباب الآتیةهذه الیجب القبول بعذر الجهل أو الغلط في القانون في 

  .ن الدین الإسلامي الحنیف حث على وجوب الحفاظ على البیئة بجمیع عناصرهاأ -

 .أن تلویث البیئة لا یؤثر على فرد أو مجتمع بعینه وإنما یؤثر على البشریة جمیعا -

 .الضمیر الإنسانيأن قوانین حمایة البیئة وأن كانت متأثرة ومتشعبة إلا أنها تنبع من  -

 .أن أغلب قواعد حمایة البیئة تتفق وقواعد حسن الأخلاق والسلوك السوي -

  :العلم بالقانون من حیث الأشخاص - ب

ومعنى ذلك مدى إمكانیة سریان العلم بالقانون على مدیري المنشآت الصناعیة 

د التي تشكل خطر على وعلى العاملین العادیین والأفراد المتعاملین بالموا ،الخ...والتجاریة

  .البیئة، والحقیقة أنه یجب التفرقة بین مدیري المنشأة وعاملیها والأفراد العادیین

ن هؤلاء المسؤولین یقع علیهم عبء الالتزام بالشروط والواجبات المنصوص علیها لأ

  .في القانون

  .فأحیان یكونون هم المخاطبین بهذه القواعد والعلم بالقانون مفترض في حقهم

كما أن القانون أحیان یشترط على أصحاب المنشآت إدخال العاملین لدیهم في 

دوارات تكوینیة لمعرفة كیفیة التعامل مع المواد الخطرة وكیفیة التخلص منها، كما یلزمهم 

  .القانون باتخاذ كل التدابیر اللازمة للحفاظ على البیئة

 :مایة البیئة التي تنصالمتعلق بح 03/10من قانون  19ومثال ذلك نص المادة 

تخضع المنشآت المصنفة حسب أهمیتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن «

  .»...استغلالها لترخیص
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من نفس القانون بعقوبة الحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها  102وتعاقب المادة 

خمسمائة إلف كل من استغل منشاة دول الحصول على هذا الترخیص المنصوص علیه في 

  .19المادة 

  : الإرادة في جرائم البیئة / ثانیا

تعتبر الإرادة العنصر الثاني المكون للقصد الجنائي وسنحاول دراستها من خلال تبین 

  .مفهومها وتبین دورها في تكوین القصد الجنائي

  :الإرادة مفهـوم - 1

یقصد بالإرادة كل نشاط نفسي واع یتجه إلى تحقیق غرض معین عن طریق وسیلة 

   .)1(معینة

والإرادة هي المحرك نحو اتخاذ السلوك الإجرامي سلبا كان أم إیجابا، بالنسبة للجرائم 

ذات السلوك الإجرامي المجرد أو المحض، وهي المحرك نحو تحقیق النتیجة والسلوك 

  .)2(الإجرامي معا بالنسبة للجرائم ذات النتیجة

ة العمدیة وغیر العمدیة، ذلك أن العلم وللإرادة دور مهم في التمییز بین الجرائم البیئ

مهم وضروري، ولكنه غیر كاف لتكوین القصد الجنائي، لأنه مطلوب في الجرائم العمدیة 

  .وغیر العمدیة على حد سواء

وما یمیز الجرائم غیر العمدیة هو أن الغرض أو النتیجة التي اتجه إلیها السلوك 

وإنما كان غرضا مشروعا، ولكن حدث الاعتداء الإرادي في الجریمة، لم یكن غرضا إجرامیا 

  .)3(على المصلحة دون أن تتجه الإرادة إلى تحقیق

والقاعدة العامة في قانون العقوبات هي عدم الأخذ بالغایة أو الباعث في تكوین 

  .القصد الجنائي

إلا أنه واستثناء وخروجا على القواعد العامة في جرائم البیئة نجد المشرع قد اعتد 

  :لباعث في حالتین عند ارتكاب الجریمة همابا

  .قد یتطلب المشرع قصدا خاصا لقیام الركن المعنوي في بعض الجرائم -

                                                 

 ر، دا"الركن المعنوي للجریمة والمساهمة الجنائیة"القسم العام  شرح قانون العقوبات ،حسام الدین محمد أحمد) 1(

 .36ص  ،2002، القاهرة النهضة العربیة،

 .448، ص 2001، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القسم العام شرح قانون العقوبات ،شاذليفتوح عبد االله ال) 2(

 .16ص  ،1981 ، القاهرة،دار النهضة العربیة ،"دارسة تحلیلیة" القصد الجنائي الخاص ،حسنین عبید )3(
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 .قد تكون ظرف من ظروف الإباحة في هذه الجرائم -

ولذلك سنحاول توضیح معنى الباعث ثم نبین دوره في تكوین القصد الجنائي على 

  :النحو التالي بیانه

  :ودوره في تكوین القصد الجنائي معنى الباعث - 2

سوف نحاول تبین مفهوم الباعث ثم توضیح دوره باعتباره مكونا للركن المعنوي تارة 

  .وباعتباره سبب للإباحة تارة أخرى

  :الباعث كعنصر مكون للركن المعنوي في جرائم البیئة - أ

للفعل، وعلیه  الباعث هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو هو العلة النفسیة

فإن الصلة التي تربط بین الباعث أو الدافع والغایة تعتبر صلة وثیقة حتى أنها تتداخل في 

  .بعض الأحیان إلى درجة عدم التمییز بینهما

فالغایة هي إتباع لحاجة معینة، بینما الباعث هو تصور لهذه الغایة، وبعبارة أخرى 

عي، أما الباعث فهو مجرد انعكاس نفسي فإن الغایة ذات وجود حقیقي ولها طابع موضو 

  .)1(لهذا الوجود أي الجانب النفسي للغایة

وقد یتطلب المشرع لقیام جریمة تلویث البیئة تحقیق غایة معینة، ویكون الدافع لها 

باعث خاص، وفي هذا الحال یدخل الباعث ضمن القصد الجنائي ویترتب على تخلفه عدم 

  .)2(الجنائي الخاص توافر القصد ویسمى هذا بالقصد

، المتعلق بحمایة البیئة 03/10من قانون  55ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

یشترط في عملیات شحن أو تحمیل كل المواد أو النقابات الموجهة للغمر في البحر « :بقولها

  .»...الحصول على الترخیص

المواد ومن خلال هذا النص أن المشرع أوجب الحصول على الترخیص لیس لكل 

وعاقب قانون حمایة البیئة  ،المشحونة أو النفایات وإنما فقد التي تكون موجهة بقصد الغمر

  .منه 88على مخالفة هذه المادة بموجب المادة

وما یلاحظ أن القصد الخاص لا یشیر إلى شيء مختلف في عناصره عن القصد 

لدى الجاني، أما نتیجة العام، غیر أنه یضیف عبء جدید وهو تحدید الإرادة الإجرامیة 

                                                 

، دار الحدیث، بیروت ،نون الوصفينظریة الباعث في الشریعة الإسلامیة والقا ،حلیمة أیت حمودي  :للمزید انظر) 1(

 .19ص  ،2006

 .245مرجع سابق، ص  ،ويامحمد أحمد منش) 2(
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محددة یریدها، وأما باعث معین قد یدفعه إلى الجریمة بحسب الأحوال، والحكمة من ذلك هو 

  .الرغبة في إبراز حدود الجریمة بصورة أكثر جلاء واستقراء ووضوحا

ونحن من جانبا لا نؤید التشریعات التي تشرط توافر القصد الجنائي الخاص في 

للركن المعنوي، لأن من شأن ذلك التضییق على المسؤولیة الجنائیة، جرائم البیئة كمكون 

والتقلیل من نطاق الحمایة الجنائیة المقررة للبیئة، لأن الجریمة تقع بمجرد إلقاء المواد الملوثة 

  ."الإلقاء"دون النظر إلى الباعث من هذا الفعل 

  :الباعث كسبب من أسباب الإباحة في جرائم البیئة - ب

معظم التشریعات الباعث عذرا مبیحا في بعض جرائم البیئة، وهو ما أخذ به  اعتبرت

المشرع الجزائري أیضا وذلك بالنسبة لحالة الضرورة، وهذا یرجع  لاعتبارات قدرها المشرع 

لیحمي مصالح أولى بالاعتبار من المصالح المقصود  ،عندما أباح الفعل في بعض الحالات

  .حمایتها أصلا بنص التجریم

وذلك بأن جعل الباعث سببا لتجرید الواقعة من صفتها الإجرامیة مما ینفي المسؤولیة 

  .)1(الجنائیة عن كل من ساهم في الجریمة سواء كان فاعلا أم شریكا

نجد المشرع إشارة  03/10وبالرجوع إلى النصوص قانون حمایة البیئة الجزائري رقم 

لا یعاقب بمقتضي هذه المادة ...« :لتي تنصا 03الفقرة  97إلى حالة الضرورة في المادة

عن التدفق الذي بررته تدابیر اقتضتها ضرورة تفادي خطر جسیم وعاجل یهدد أمن السفینة 

  .»أو حیاة البشر أو البیئة

ومن مطالعة النص نجد أن المشرع قد جرم واقعة تدفق المواد الملوثة للمیاه الإقلیمیة 

هذا الفعل إذا  03مائیة من التلوث، غیر أنه أباح في الفقرة الجزائریة وذلك حمایة للبیئة ال

كان القصد منه تأمین سلامة السفینة أو إنقاذ أرواح في البحر أو بصفة عامة الحفاظ على 

  .أحد عناصر البیئة

كل ... یعاقب بالحبس« :أنه من نفس القانون على 02الفقرة  100كما نصت المادة 

  ...في المیاهرمى أو أفراغ أو ترك تسربا 

إذا لم عندما تكون عملیة الصب مسموحا بها بقرار لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا 

  .»یحترم مقتضیات هذا القرار
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وما یلاحظ من خلال مطلعة النص أن المشرع أباح عملیة الإفراغ أو الصب في 

  .المیاه إذا كانت بقرار إداري یمسح بذلك

الناشطة في مجال حمایة البیئة، أن تقدم طعن  وما یمكننا قوله انه یمكن للجمعیات

في هذا القرار الإداري الذي یسمح بإفراغ نفایات من شانها الأضرار ولو جزئیا بالبیئة 

من قانون حمایة البیئة والتي  36المائیة، وذلك وفقا لما یسمح به القانون خصوصا المادة 

  .كل مساس بالبیئة تسمح لها برفع دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة عند

  :جرائم البیئة في القانون الوصفي الصور المختلفة للقصد الجنائي من / ثالثا

یمیز الفقه بین عدة أشكال من القصد الجنائي فقد یكون عاما أو خاصا وقد یكون 

محددا أو غیر محدد وقد یكون مباشر أو غیر مباشر وقد یكون بسیطا أو عمدیا مع سبق 

  .)1(و التالي بیانهالإصرار على النح

  :القصد المباشر والقصد الاحتمالي - 1

إن أساس هذا التقسیم هو الاتجاه المباشر للإدارة والنتیجة المتحققة، فالقصد المباشر 

هو انصراف إرادة الجاني لارتكاب الجریمة وهو عالم بعناصرها، من حیث الواقع ومن حیث 

  .الجریمة بعینهاالقانون، أي أن إرادته انصرفت إلى ارتكاب 

  

  

  .)2(وبعبارة أخرى إذا كانت النتیجة المحققة قد توقعها الجاني باعتبارها أكیدة الوقوع

أما القصد الاحتمالي أو الغیر مباشر فهو الحالة الذهنیة للشخص الذي یدرك النتائج 

و الإجرامیة التي یمكن أن تترتب على سلوكه، ویقدم مع ذلك علیه وهو راضي عن نتائجه أ

  .على الأقل یكون غیر مبال بها

وما یلاحظ من خلال التعاریف أن تمایز القصد الجنائي المباشر عن القصد الجنائي 

  .غیر المباشر أو الاحتمالي من ناحیتي العلم والإرادة المكونة لهما
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حیث أنه من ناحیة العلم، فإن القصد المباشر یمیزه الیقین من أحداث السلوك للنتیجة 

یة، على خلاف العلم الاحتمالي في القصد غیر المباشر سواء كانت هذا الاحتمال الإجرام

  .مجرد توقع للنتیجة أو مجرد الشك في وقوعها

أما من حیث الإرادة فإنها تبلغ درجة العزم في القصد المباشر والتصمیم، أما في 

  .)1(القصد غیر المباشر فیبلغ درجة الرضا والقبول فقط

صد الاحتمالي في جرائم البیئة من خلال معیار التلازم لقیام القصد وتظهر أهمیة الق

الجنائي في هذه الجرائم، ذلك أنه تدق التفرقة بینه وبین الخطأ غیر العمدي، وفي صورة من 

والذي یرى الفقه عدم قیام  -بالخطأ الواعي –صوره وهي الخطأ مع التوقع، أو ما یعرف 

  .)2(غیر إرادیةالقصد الجنائي فیه لأن النتیجة 

كما أن المسؤولیة القائمة عن القصد الاحتمالي ترتبط ارتباطا دقیقا بتصور الجاني 

نتائج فعله، للنتائج فعله الممكنة فیه والمحتملة، مما یتطلب دراسة مسبقة لمدى توقع الجاني 

  .)3(وما دار في ذهنه عند اقتراف فعله وتحدید مقدار توقعه للنتیجة

ول بأن القصد الجنائي الاحتمالي باعتباره صورة من صور القصد وعلیه فأننا نق

الجنائي في الجرائم البیئة العمدیة، یعد أساس المسألة الجنائیة للجاني عن الأضرار التي 

  .ألحقها بفعله غیر المشروع بالبیئة

حیث أنه في مثل هذه الجرائم یقوم الجاني بإلقاء مواد سامة في البحر، أو غازات 

تزید من حرارة الأرض، أو المركبات الكلوروفلور كربونیة مما یزید من تآكل طبقة  دفئیة

. الخ...الأوزان، وكان یتوقع أن یؤدي ذلك إلى موت الأسماك أو الأضرار بالمیاه والنباتات

وقد تؤدي إلى نتائج أخرى أكثر جسامة مثل الإصابة بعاهات مستدیمة أو موت البشر ومع 

  .ائج واستمر في سلوكه الإجرامي معبرا عن اتجاه إرادته إلى تحقیقهذلك قبل تلك النتا

كما تظهر أهمیة القصد الاحتمالي في مجال جرائم البیئة بالنظر للطبیعة الخاصة 

للإجرام البیئي، حیث نجد القصد الاحتمالي ینطبق على غالبیة جرائم تلوث البیئة، لأنه یتولد 
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مكان حدوثها بالتلازم مع النتیجة المقصودة من السلوك عنها أضرار متوقعة بطبیعتها، أو إ

  .الإجرامي

فالجاني عندما یباشر سلوكه الإجرامي المتمثل في التلویث، فهو یسعى إلى تحقیق 

اقترافه  دنتیجة معینة، غیر أنه في كثیر من الحالات تظهر نتائج أخرى توقعها الجاني عن

  .)1(للسلوك الإجرامي

د نوویة إلى میاه البحر، فالجاني یعلم بأنها ستؤدي إلى موت ومثال ذلك تسریب موا

  .الأسماك، ویتوقع كذلك أن هناك أفراد یتغذون بهذه الأسماك وقد تؤدي بحیاتهم إذا تناولوها

كما تجدر الإشارة انه في جرائم البیئة عادة ما تتحقق النتائج المتعدیة القصد،  والتي 

توافر قصده إلى تحقیق النتیجة المحظورة قانونا، فإذا هي یقصد بها اتجاه إرادة الجاني مع 

تتجه إلى واقعة أشد جسامة وخطورة ولم تنصرف إلیها نیته، وتوصف هذه الجرائم بالجرائم 

 406المتعدیة القصد، ومثال ذلك ما نص علیه المشرع الجزائري في قانون العقوبات المادة 

در أو جسورا أو سدودا أو خزانات أو طرقا أو كل من خرب أو هدم عمدا مبان أو ج« :بقوله

 منشأت الموانئ أو منشات صناعیة وهو یعلم أنها مملوكة للغیر وكل من تسبب سواء في

حرك یدخل ضمن منشاة صناعیة وذلك كلیا أو جزئیا بأیة مانفجار آلة بخاریة أو في تخریب 

  .»جن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتسوسیلة كانت یعاقب بال

ن خلال النص یتضح أن المشرع الجزائري قد ضاعف العقوبة في الجرائم المتعدیة وم

القصد، بشرط ارتكاب الجریمة من قبل الجاني عمدا، ولم یشیر المشرع للعلاقة النفسیة التي 

یجب أن تتوافر بین الجاني والنتائج التي تجاوزت قصده، وإنما القي بتبعتها على الجاني 

  .لها، أو اتجاه إرادته لأحداثها ودون حاجة إلى إثبات الخطأ من جانیه دون أن یلتزم توقعه

وما یجب قوله أن الجرائم البیئة غالبا من ترتكب من قبل المشتغلین بمجالات فنیة 

وتقنیة ویتعاملون بمواد نوویة أو كیماویة أو نفایات خطرة یدركون خطورتها وتأثیرها على 

  .نالبیئة أكثر من الأشخاص العادیی

إلى جانب  -غیر المباشر -أن التوسع في الأخذ بفكرة القصد الاحتمالي  وعلیه نقول

القصد المباشر كصورة للقصد الجنائي التي تقوم به الجریمة العمدیة، من شأنه أن یضفي 

مزیدا من الحمایة والفعالیة لمكافحة هذه الجرائم البیئة ذات الطبیعة الخاصة، وعلى المشرع 
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زائري التوسع في الأخذ بهذه الفكرة مع مراعاة الجانب الشخصي والمتمثل في والقضاء الج

  .)1(مهنة الشخص وثقافته ومدى تعامله بالمواد والمعدات الملوثة وإلمامه بمخاطرها

وبالنظر إلى القضاء الجزائري في مسألة القصد الاحتمالي فنجد أنه اكتفي بتكرار 

حتمالي وهذا في أحكام المجالس القصد الاالمواد والنصوص فقط، دون ذكر مصطلح 

ضائیة، أما على مستوى المحكمة العلیا، فقد قصرت الفكرة على وجوب طرح سؤالین في قال

  :قضایا الضرب المفضي إلى الموت وهي صورة من صور القصد الاحتمالي وهما

یخص نتیجة هذا الضرب وعلاقته بوفاة : والثانيویخص الضرب العمدي  :الأول

  .ني علیه أي العلاقة السببیة وهو ظرف مشدد للعقوبةالمج

وما یتضح من قرارات المحكمة العلیا أنها دائما تؤكد على وجوب توافر علاقة 

السببیة بین الفعل الأصلي وهو الضرب والنتائج الأشد جسامة وهي الموت، وهذه العلاقة 

بان المحكمة العلیا تؤسس أحكامها متوافرة من خلال تقریر الخبرة الطبیة، وعلیه یمكننا القول 

  . على المسؤولیة المادیة من أجل إقامة المسؤولیة على الجاني في النتیجة الأشد جسامة

الذي  ،عن المحكمة العلیا 05/01/1982 ویؤكد هذا قول القرار الصادر بتاریخ  

أو مسألة  أن المقصود بطرح السؤال الثاني الواجب طرحه، والذي یتناول موضوع" :جاء فیه

النتائج الأشد جسامة التي لم یقصد الجاني بالضرب والجرح، هو البحث على العلاقة السببیة 

الحال عاهة  التي یجب أن تثبت بین الواقعة الأصلیة والنتیجة المعوزة إلیها، وهي في واقع

جیب المحكمة إلا على سؤال واحد فقط خاص بالضرب والجرح لذلك تمستدیمة، ومن ثم لا 

  .)2("قد عرضت حكمها للنقضف

  :القصد المحدد والقصد غیر المحدد في جرائم في القانون الوضعي - ب

القصد المحدد یعني تعمد الجاني تحقیق نتیجة معینة ومعروفة، وبمعنى آخر هو 

الذي یتوافر لدى الجاني عندما یتعمد إحداث نتیجة معینة ویعقد العزم على ذلك، فیصاحب 

لإجرامي لتحقیق تلك النتیجة المعینة، وعلیه فالقصد المحدد هو وصف قصده هنا سلوكه ا

فقهي لأحد صور القصد الجنائي في عمومه، ولا یكون إلا في الجرائم العمدیة شأنه في ذلك 
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شأن القصد العام، ومثال ذلك من یقوم بتلویث هواء داخل مصنع من أجل قتل عامل معین 

  .)1(داخل المصنع

حدد فهو انصرف أراد الجاني إلى تحقیق الواقعة الجنائیة بكل أما القصد غیر الم

أركانها وعناصرها، وبكل ما قد تحمله من نتائج ویكون الجاني مسؤولا عن كافة النتائج التي 

  .)2(تترتب على سلوكه الإجرامي

وجرائم البیئة خصوصا منها البحریة ترتكب غالبا دون أن یكون للفاعل قصد محددا، 

نصرا متحرك بطبیعتها، مما یجعل الجریمة الواقعة علیها ذات الطابع انتشاري، ذلك أنها ع

حیث یمتد آثارها لتشمل مجالا واسعا من المجني علیهم یصعب تحدیدهم على نحو مؤكد، 

بل كثیرا ما تشمل جریمة التلوث البحري العدید من الدول، وهو ما أشارنا إلیه سابقا في 

  .)3(التلوث عبر الحدود

خلال ما سبق یتضح أن لا أهمیة ولا أثر بالنسبة لوجود القصد من عدمه في  ومن

التفرقة بین القصد المحدد وغیر المحدد، لأن الجاني یكون مسئولا على كل نتائجه الإجرامیة 

  .المترتبة عن سلوكه الإجرامي

ویمكن أن تظهر أهمیة هذا الفرق عند وضع سیاسة جنائیة خاصة بالإجرام البیئي، 

  .)4(جعل من هذه السیاسة أكثر فعالیة ونجاعة خصوصا في مسألة تشدید العقوبة وتخفیفهاتو 

وفي القانون الجزائري لم نجد تعریف للقصد المحدد أو غیر المحدد ولا معیار أو 

قانون عقوبات أن المسؤولیة  256أساس للتفرقة بینهما، غیر أنه ما یستنتج من مادة 

عقد  " :أنه صدین، ذلك من خلال تعریف سبق الإصرار بالقولالجنائیة متساویة بین الق

العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على الشخص معین أو حتى على شخص یتصادف 

ومن  ،"وجوده، أو مقابلته وحتى لو كانت هذه النیة متوقفة على أي ظرف أو شرط كان

ذلك أن النتیجة واحدة وهي  خلال ذلك نستنتج أنه لیس هناك فرق أو تمییز بین القصدین

  .الأساس في تحدید المسؤولیة الجنائیة

  :جرائم البیئة في القانون الوضعي القصد العام والقصد الخاص في - ج

                                                 

   .347 ص ،1996 ، دار الفكر العربي، القاهرة،01 ج ،النظریة العامة للجریمة ،عبد الأحمد جمال الدین) 2(

 . 658 ص، مرجع سابق، القسم العام قانون العقوبات، محمد نجیب حسني (3)

  . 296 مرجع سابق، ص ،فرج صالح الهریش) 4(

، بتاریخ الجمعیة المصریة للقانون الجنائي، مقال منشور في "طبیعة الضحیة في الإجرام البیئي" ،مصطفي مصباح) 1(

28/10/1993.  



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 184  - 

القصد العام هو الصورة التي یستلزمها القانون في الجرائم العمدیة التي لا یتطلب 

بكافة عناصر الجریمة مع اتجاه  لتحقیقها ضرورة توافر نیة محددة، وعلیه نقول بأنه العلم

  . الإرادة إلى السلوك الإجرامي وتحقیق النتیجة الإجرامیة وقبولها

خطرة أو نفایات دون  دتورید مواب ص خشقیام ومن أبسط صور القصد العام هو 

  .)1(الحصول على ترخیص من الجهات الوصیة والمختصة

دة جرمها القانون لذاتها، أما القصد الخاص فهو تعمد أحداث نتیجة معینة ومحد

وبمعنى آخر هو العلم بكافة عناصر وأركان الجریمة مع اتجاه إرادة الجاني لیس إلى السلوك 

  .)2(الجریمةالإجرامي والنتیجة الإجرامیة، ولكن إلى وقائع أخرى خارجة على أركان 

البیئة وما یلاحظ أن القصد العام ضروري في جمیع الجرائم العمدیة بما فیها جرائم 

لقیام المسؤولیة الجنائیة عنها، لأن المشرع الجزائري أشترطه في جمیع الجنایات وكذلك 

  .معظم الجنح التي نص القانون علیها

أما في المخالفات فالأصل العام أنه لا یشترط فیها القصد العام لأنها لیس لها أهمیة 

  .الجنایات والجنح

لمخالفات أن تكون عمدیة أي یجب غیر أن المشرع الجزائري اشترط في بعض ا

  من قانون العقوبات 450توافر القصد العام فیها على خلاف القواعد العامة مثال ذلك مادة 

  .وفي حالة تخلفه فلا تشكل جریمة لانتفاء القصد وبالتالي انعدام الركن المعنوي

أ أو أما بالنسبة للجرائم غیر العمدیة فإن القصد العام یختفي ویحل محله الخط

  .الإهمال أو الرعونة

أما القصد الخاص فإن المشرع الجزائري لم یعطي له تعریفا ولم یضع له قواعد 

محددة، وهذا یعتبر تقصیرا من جانبه كان من الممكن تداركه، من أجل فك اللبس على 

العدید من الجرائم، ذلك لأن المشرع نص على القصد الخاص كعنصر أضافي في تكوین 

  .من قانون العقوبات 86الجرائم مثلالعدید من 

) 61/62المادتین (القصد الخاص بأحد الألفاظ مثل  وعبر المشرع الجزائري على

وفي المادتین ) بفرض(، وبعبارة 211في المادة ) ضرارقصد الأ(أو بلفظة ) القصد(بعبارة 

  .ق ع 363. 77في المواد ) بغرض(أو عبارة . 78، 84

                                                 

  .03/10 من قانون حمایة البیئة رقم 102وهو ما أشارت إلیه المادة ) 2(

  .246 ص مرجع سابق، ،القسم العام لقانون العقوبات شرح، عبد الرؤوف مهدي) 3(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 185  - 

الجزائري في جرائم البیئة لم یعتمد على القصد الخاص وما نخلص إلیه أن المشرع 

بل اكتفى بالقصد العام، وهذا یتلاءم وسیاسة حمایة البیئة، غیر أن هذا لا یمنع من تطبیق 

أحكام القصد الخاص على جرائم البیئة إذا كان الغرض منها التعدي على البیئة بمختلف 

  .عناصرها ومكوناتها

  :جرائم البیئة في القانون مع سبق الإصرار فيالقصد البسیط والقصد  - د

القصد البسیط هو مباشرة الجاني لسلوكه الإجرامي بصورة فوریة ودون تفكیر أو 

  .تدبیر

ومثال ذلك من یقوم بمباشرة عملیة الصید لحیوانات ممنوعة، ویقوم بهذا السلوك دون 

محظورة في هذا الوقت، ) ید الص( تفكیر أو تدبیر بأن هذا النوع محمي أو أن هذه العملیة 

  .نتیجة تكاثر الحیوانات وهذه العملیة من شأنها الأضرار أو بالنسبة البیولوجیة

من قانون  256أما القصد مع سبق الإصرار فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معین أو حتى : "العقوبات بالقول

الشخص یتصادف وجوده أو مقابلته، وحتى لو كانت هذه النیة متوقفة على أي ظرف على 

  ."أو شرط كان

وینطبق هذا التعریف كذلك على عقد العزم والأضرار بالبیئة أو بأخذ عناصر 

الأساسیة لأن التعریف یشمل كل أنواع الجرائم العمدیة، وإذا تحقق سبق الإصرار بهذه 

من قانون  264والمادة 02فقرة 36شددا وفقا لنص المادة  المعني فإنه یعتبر ظرف م

  .العقوبات

والمشرع الجزائري أعطي للقاضي صلاحیة واسعة في استخلاص سبق الإصرار، 

وذلك لأن سبق الإصرار یعتبر حالة ذهنیة تقوم في نفس الجاني، ومن ثم فلا یستطیع أحد 

  .أن یشهد بها أو یثبتها إلا بحضور الجاني

  :تقوم على توافر عنصران هما -سبق الإصرار -الحالة وأن هذه 

  .وهو مرور زمن بین عقد العزم على ارتكاب الجریمة ووقت تنفیذها :عنصر زمني -

أن یفكر الجاني لارتكاب جریمة وهو هادى النفس ولیس تحت  :عنصر نفسي -

الأقدام  تأثیر غضب أو بصفة فجائیة، وبمعنى آخر أن الجاني رتب لجریمته ووازن بین

 . )1(والإحجام عنها ثم تغلبت علیه عوامل الشر فأقدم على الجریمة

                                                 

  .156 ، ص2001 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،"العامالقسم " قوباتمحاضرات في قانون الع ،عادل قورة )1(
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  الخطأ غیر العمدي في جرائم البیئة :الفرع الثالث

الأصل أن المشرع ینص على الركن المعنوي لكل جریمة، فإن سكت عن بیان ذلك 

ثناء أن تكون فإن مفاده أن الجریمة عمدیة، وعلیه فالأصل أن تكون الجریمة عمدیة والاست

  .غیر عمدیة أي عن طریق الخطأ غیر العمدي

فما هو الخطأ غیر العمدي؟ وما هي صوره؟ وهو ما سنحاول توضیحه في هذا 

  .الفرع

  

  

  :ماهیة الخطأ غیر العمدي / أولا

یقصد به المسلك الذهني للجاني الذي یؤدي إلى النتائج الإجرامیة لم یردها، وكان 

یه فإن توقع الفاعل للنتیجة الإجرامیة وعدم بذله العنایة الواجبة علیه بوسعه أن یتداركها، وعل

  .)1(لتفادي هذه النتیجة هو الذي یكون الخطأ غیر العمدي

التي تتطلبها الحیاة التصرف الذي لا یتفق مع الحیطة «: كما یمكن تعریفه بأنه

یطة والحذر التي إخلال شخص عند تصرفه بواجبات الح« :ویعرف كذلك بأنه، »الاجتماعیة

یفرضها القانون، مما أدى إلى أحداث نتیجة إجرامیة لم یتوقعها وكان في استطاعته أو من 

انصراف إرادة الفاعل إلى السلوك « :، كما عرف أیضا بأنه)2(»واجبة توقعها أو اجتنابها

  .)3(»الخطر ذاته بدون إرادة تحقیق النتیجة الناشئة عنها

المعنوي في الجرائم غیر العمدیة، قد یقع بفعل ایجابي، كما والخطأ الذي یكون الركن 

  .قد یقع بفعل سلبي

وقد بین المشرع الجزائري الخصائص الجوهریة التي یقوم علیها الخطأ غیر العمدي 

  .من قانون العقوبات بخصوص القتل والجرح الخطأ 289و 288من خلال المادتین 

من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته  كل: "من قانون العقوبات تنص 288فالمادة 

ة تأو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته الأنظمة یعاقب بالحبس من س

  ."زائريأشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرون ألف دینار ج

                                                 

  .358 ص مرجع سابق، ،عبد الأحمد جمال الدین )1(

  .637 ص ق،مرجع ساب القسم العام، قانون العقوبات، محمد نجیب حسني )2(

  .155ص ، منشأة المعارف، الإسكندریة،النظریة العامة للمجرم والجریمة والجزاء ،رمسیس بهنام )3(
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اط إذا نتج عن الرعونة أو عدم الاحتی: "على أنه قانون العقوبات 289ونصت المادة 

إصابة أو جرح أو مرض أو العجز الكلي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر فیعاقب الجاني 

جزائري أو بإحدى دینار  15000إلى  500بالحبس من شهرین إلى سنتین وبالغرامة من 

  ."هاتین العقوبتین

  :وأهم الجرائم الغیر العمدیة التي نص علیها قانون العقوبات الجزائري هي

  .من قانون العقوبات 288ادة القتل الخطأ الم -

أو الإصابة لمدة تزید على ثلاثة أشهر  -من قانون العقوبات  289الجرح الخطأ المادة  -

 .عجز كلي عن العمل

من قانون العقوبات إذا لم یترتب علیه عجز كلي لمدة بتجاوز  242الإصابة الخطأ المادة  -

 .ثلاثة أشهر عن العمل

 .من قانون العقوبات 03الفقرة  450 الحریق غیر العمدي المادة -

نجد أن  03/10 أما بخصوص جرائم البیئة فإنه بالرجوع إلى قانون حمایة البیئة رقم

 :التي تنص 97المشرع الجزائري نص على الجرائم غیر العمدیة ومن أمثلة ذلك المادة 

بسوء تصرفه یعاقب بغرامة من مائة ألف دینار جزائري إلى  ملیون دینار كل ربان تسبب «

أو رعونته أو غفلته أو أخلال بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث ملاحي لم یتحكم فیه، أو 

  .لم یتفاداه ونجم عنه تدفق مواد تلوث المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري

ونطبق نفس العقوبات على صاحب السفینة أو مستغلها أو كل شخص آخر غیر 

  »لظروف المنصوص علیها أعلاهالربان یتسبب في تدفق مواد في ا

وما یلاحظ من خلال النص أن المشرع الجزائري یعاقب على الإهمال والتقصیر 

  .وعدم الاحتراس كما یعاقب على مخالفة القوانین واللوائح التنظیمیة

  .وعلیه سوف نبین خصائص الخطأ غیر العمدي، ومدي الأخذ به في جرائم البیئة

  :ديصور الخطأ غیر العم / ثانیا

من خلال النصوص السابقة سواء في قانون العقوبات أو في قانون حمایة البیئة 

  :یتبین أن للخطأ غیر العمدي صورتین هما

  .ةنالاحتراس والإهمال والرعو  یعدمق قسم یتعل -

 .قسم یتعلق بمخالفة أو عدم مراعاة القوانین واللوائح التنظیمیة -

  :الرعونة - 1



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 188  - 

سلوك ینطوي على الخفة وعدم تقدیر العواقب، أو سوء ویقصد بها قیام الشخص ب

  . )1(تقدیر الأمور

الفاعل رغم الالتزام  تبصروتعني أیضا، نقص في العنایة والاحتیاطات نتیجة لعدم 

  . )2(المفروض علیه بالحراسة والعنایة

وتظهر الرعونة في الواقعة المادیة التي تنطوي على خفة وسوء التصرف مثل صید 

الجهل وعدم الكفاءة كخطأ في تصمیم  فيدي إلى إصابة أحد المارة، كما قد تظهر طائر یؤ 

بنایة من المهندس یؤدي إلى سقوطها، ومن أمثلة الرعونة على المستوى البیئي تداول مواد 

ملوثة أو خطرة أو إشعاعیة دون أخذ الاحتیاطات اللازمة، ودون الحصول على ترخیص من 

، ومثال كذلك من یقوم بالتدخین في مستشفي في قسم الأمراض الجهات الإداریة المختصة

  .الصدریة فلا بد أن یتوقع الإساءة إلى المرضى ویكون مسئولا لعدم رعونته

  :عدم الاحتراس - 2

یعني عدم الاحتیاط أثناء قیام الشخص بسلوك معین، فالجاني یعلم أن سلوكه خطیر 

تفادیه ولكن النتیجة الإجرامیة تتحقق مع  ولكنه سیتمر في عمله، معتقدا أن في إمكانه

  .)3(ذلك

ومن أمثلة ذلك في مجال البیئة قیام الجاني برش أو استخدام مبیدات الآفات 

الزراعیة، دون مراعاة الشروط  والضوابط والضمانات في اللوائح التنفیذیة لقوانین حمایة 

  .البیئة الزراعیة

الاحتیاطات الكفیلة بمنع وقوع الجریمة، لعدم احتراسه وأخذ  مسؤولافالجاني یكون 

  . عناصر البیئة للضرر منأي أو وهي تعرض الإنسان أو الحیوان أو النبات 

  :الإهمال – 3

منع بت والتدابیر والإجراءات الكفیلة ویقصد به عدم قیام الشخص بأخذ الاحتیاطا

ت فالجاني یكون تلوث أو وقوع ضرر للغیر، وذلك باتخاذ موقف سلبي حیال هذه الإجراءا

                                                 

 .235 ص مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القوي) 1(

  .131 ص مرجع سابق، ،حمشة نور الدین) 2(

 .235 ص مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القوي) 1(
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عن الخطأ الذي یصیب الغیر نتیجة للإهمال وعدم الانتباه للإجراءات الكفیلة بمنع  مسؤولا

  .)1(حدوث هذه الأضرار

ومن أمثلة ذلك في المجال البیئي عدم أخذ الاحتیاطات وعدم التزام الأفراد بتدابیر 

  .أضرار بالغیر الاحتیاطیة اثناء التنقیب أو الحفر أو الهدم وما ینتج عنها من

  

  

  :عدم مراعاة النصوص التنظیمیة - 4

ویقصد به عدم الالتزام أو عدم تنفیذ الأنظمة المقررة على النحو المطلوب، كما یعني 

كل مخالفة لما تصدره الجهات الإداریة المختصة في مجال البیئة، من تعلیمات للحفاظ على 

و لوائح تنظیمیة أو منشورات وتسمى الأمن والنظام والصحة العامة، في صورة قوانین أ

  .بالجرائم الشكلیة

  :نجد العدید من الجرائم الشكلیة ونذكر منها 03/10 وفي قانون حمایة  البیئة 

دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه .. .یعاقب« :نصتالتي  102المادة 

  .»أعلاه 19في  المادة 

ن الحصول على الترخیص مارس نشاط دو .. .یعاقب« :نصتالتي  108المادة 

  .» 73المنصوص علیه في المادة 

  :وما نلاحظه من خلال هذه النصوص السابقة

أن عدم مراعاة الشخص للقوانین واللوائح تعتبر في حد ذاتها موجبة للمسؤولیة 

الجنائیة، ولا یهم إذا كان الشخص قد خالف النصوص أو اللوائح بصورة عمدیة أو بطریق 

  .أو التقصیر الخطأ أو الإهمال

حیث  ،ومما تقدم نلاحظ الفرق بین الصورتین في الخطأ غیر العمدي في جرائم البیئة

الرعونة أو عدم  في حالةحیث أنه یتطلب الإثبات من قبل الإدعاء  یكمن في كیفیة الإثبات،

  .الاحتراس أو الإهمال وعدم الاحتیاط

تحتاج للإثبات من طرف القاضي،  عدم مراعاة الأنظمة والقوانین واللوائح فلاعند أما 

  .ذلك أن عدم مراعاة الجاني لها یعتبر في حد ذاته خطأ غیر عمدي یتطلب المسألة الجنائیة

  :ص الخطأ في الجرائم تلویث البیئةدرجات وخصائ / ثالثا

                                                 

  .133 ص ،مرجع سابق، حمشة نور الدین) 2(
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من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یبین مضمون فكرة الخطأ غیر العمدي، والواقع 

ن قدره یصلح أن یكون الركن المعنوي للجریمة غیر العمدیة، ما لم یتطلب أن الخطأ مهما كا

الخطأ درجة من الجسامة سواء لتكوین الركن المعنوي للجریمة أو  لغالمشرع صراحة أن یب

  .لتشدید العقاب علیها

  :درجة الخطأ غیر العمدي - 1

أ الیسیر والخطأ لقد قسم القانون الروماني قدیما الخطأ إلى الخطأ الجسیم أو الخط

وعلیه فقي المسؤولیة المدنیة مثلا  ،وتبعا لاختلاف درجة الخطأ یختلف العقاب، یر جداالیس

یكفي أي قدر من الخطأ مهما كان یسیرا لكي یترتب على فاعله تعویض المضرور عما 

  .لحقه من ضرر

، وهناك أما في المسؤولیة الجنائیة فتستلزم توافر الخطأ الجسیم حتى یستحق العقاب

رأي فقهي لا یعتد بهذه التفرقة ویرى بأن هذه الازدواجیة تؤدي إلى التعارض بین أحكام 

  .)1(القضاء المدني والقضاء الجزائي في نفس الواقعة

ولذلك نجد الفقه والقضاء الحدیثین قد تجاوز نظریة ثنائیة الخطأ، باعتباره لیس له إلا 

اسا في مخالفة واجبات الحیطة والحذر سواء تلك درجة واحدة وأن تعددت صوره، وتتمثل أس

تستخلص من مخالفات القوانین  وة الإنسانیة العامة أو الخاصة، أالتي تفرضها قواعد الخبر 

  .)2(واللوائح والقرارات التنظیمیة

وتظهر صورة التمییز بین درجات الخطأ في ضرورة تقدیر العقوبة من قبل القاضي، 

  .لجزائري في القواعد العامة في قانون العقوباتوهذا ما أخذ به المشرع ا

كما یمكن أن یؤخذ به في مجال جرائم البیئة نتیجة لجسامة الأضرار البیئة وكثرة 

المتضررین بها، وقد بین المشرع الجزائري صور الخطأ التي تلتزم تشدید العقوبة في المادة 

  .من قانون العقوبات 290

  :یر العمدیةالخطأ الجسیم في الجرائم غ - 2

الأصل أن تقدیر جسامة الخطأ مسألة موضوعیة یختص بها قاضي الموضوع تبعا 

  .)3(لظروف وملابسات كل قضیة

                                                 

  .362 ص مرجع سابق، ،جمال الدین عبد الأحد )1(

  .569 ص مرجع سابق، ،عبد المنعم سلیمان)2(

 .274 ص مرجع سابق، ،شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،عبد الرؤوف مهدي)3(
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من قانون العقوبات  نجدها اعتبرت من الظروف المشددة  290وبالرجوع إلى المادة 

أو المدنیة  للجریمة، إذا كان مرتكبها في حالة سكر أو محاولة التهرب من المسؤولیة الجنائیة

  .أما بالفرار أو بتغییر محل الإقامة أو بأي طریقة أخرى

ونحن نرى أن جرائم البیئة یمكن أن تأخر بهذا النوع نتیجة لخطورة الأضرار البیئة 

  .الناتجة عن الإهمال والتقصیر واللامبالاة

  

  :خصائص الخطأ غیر العمدي في جرائم البیئة - 3

  :لعمدي في مجال جرائم البیئة في ما یليیمكن تلخیص خصائص الخطأ غیر ا

  .وجوب توافر الأهلیة الجنائیة في الجاني -

ر القوة القاهرة، وهو ما نصت علیه ففي حالة توا الخطأعدم المسألة الجنائیة عن  -

لا یعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابیر « :بالقول 03 الفقرة 97المادة 

 .»ادي خطر جسیم وعاجل یهدد أمن السفینة أو حیاة البشر أو البیئةاقتضتها ضرورة تف

، ذلك أن الشروع یتطلب العمديغیر  جرائم الخطأعدم المسألة عن الشروع في  -

التطرق فیه انصراف نیة الجاني لتحقیق نتیجة معینة جرمها القانون، وقد بدأ الجاني في 

 .)1(تنفیذها بسبب لا دخل لإرادة الجاني فیهتنفیذ هذه الجریمة، ولكن خاب أثرها أو أوقف 

، لأنه یتطلب المساعدة أو العمديغیر  الخطأ جرائم لا یتصور الاشتراك في  -

 .الاتفاق أو التحریض في جریمة ارتكبت بواسطة فاعل أصلي وهذا یستلزم توافر العمد

  :خطأ العمدي في مجال جرائم البیئةبال الأخذنطاق  / رابعا

خالیة من أي إشارة  جرائم البیئةالأحیان تأتي نصوص التجریم في في كثیر من 

جرائم هل  :لتحدید الركن المعنوي المطلوب توافره لقیام الجریمة، وهنا یثور السؤال التالي

  في هذه الحالة تعد جریمة عمدیة؟ البیئة

قصیر تأسیسا على أن الأصل في الجرائم أنها عمدیة وبالتالي لا یكفي الإهمال أو الت

في هذه الحالة یعني أن  الركن المعنويلقیام الجریمة، أم أن عدم إشارة النص إلى صورة 

، ومن ثم یكفي لقیام جرائم البیئةفي  الركن المعنويالمشرع أراد المساواة بین صورتي 

  .الجریمة أن یتوافر في حق الفاعل مجرد الإهمال أو التقصیر أو عدم الاحتراس

  .موقف الفقه والقضاء في هذه المسألةولبیان ذلك نتعرض ل

                                                 

  .239 ص محمد حسین عبد القوي، مرجع سابق، )1(
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  :موقف الفقه - 1

  :یمكن حصر رأى الفقهاء في اتجاهین هما

  

  

  :الاتجاه القائل بالمساواة بین القصد والخطأ - أ

الاقتصادیة المستحدثة والتي تأخذ بفكرة  جرائم یرى هذا الاتجاه وقیاسا على ال

یل إلى تقریر جزاء واحد على مخالفة القواعد وترجع تلك المساواة إلى أن المشرع یم ،المساواة

طالما أمكن إسناده  الخطأالبیئة، سواء وقعت عمدا أو بالإهمال،وعلیه فهو لا یأخذ نوع 

  .)1(لسلوك الإجرامي للجاني

والعمد تحقیق أكبر قدر من الحمایة  الخطأكما أنه من شأن هذه المساواة بین 

ن الإرادة الإجرامیة، طالما توافر للقضاء إمكانیة الجنائیة المنشودة للبیئة،بغض النظر ع

  .إسناد النشاط الإجرامي إلى الفاعل

  :الاتجاه القائل بالقصد - ب

في حالة سكوت النص یأخذ صورة العمد، وذلك  الركن المعنويویرى هذا الاتجاه أن 

لا إذا تقریرا للقواعد العامة، وبمعنى آخر أنه لا یعاقب شخص على جریمة تلویث بیئي إ

  .تعمد ارتكابها ما لم ینص القانون على مسؤولیة غیر عمدیة

والحجة في ذلك أن الخطأ العمدي یعد صورة استثنائیة لتوجیه الإرادة والعقاب علیها، 

  .والاستثناء لا یقبل التوسع فیه ما لم ینص القانون على غیر ذلك

ام العامة فقها وقضاء، ونظرا لأهمیة استقراء قاعدة تحدد القصد الجنائي في الأحك

ي في جرائم العمدنرى أنه من الأفضل أن یتدخل المشرع لیحدد قاعدة الاكتفاء بالخطأ غیر 

في مجموعة  ةیجرائم البیئالبیئة، إما بالنص علیها في قوانین حمایة البیئة، وإما بتجمیع ال

  .يالعمدواحدة والتي تكتفي بالخطأ غیر 

  :موقف القضاء - 2

                                                 

 :وكذلك .70 ص ،1972 القاهرة، ن، د د ،الجرائم الاقتصادیة ،لمنبیل مدحت سا :للمزید حول هذا الرأي انظر )1(

المسؤولیة الجنائیة عن ، عبد الرؤوف مهدي .669 ص ، مرجع سابق،القسم العام قانون العقوبات د نجیب حسني،و محم

 . 154 ص ، مرجع سابق،الجرائم الاقتصادیة
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القضاء الجزائري لم نجد أحكام قضائیة في هذا الشأن وهذا نتیجة لقلة بالرجوع إلى 

  .ة المطروحة جنائیا وأغلبها تكون في الشق المدنيیالقضایا البیئ

  .وعلى ذلك سوف نستعین بالقضاء المقارن ونبین موقف القضاء في فرنسا والكویت

  :في القضاء الفرنسي -أ 

، واكتفت القصد الجنائي م تشترط توافرلقد توسعت المحكمة النقض الفرنسیة ول

بثبوت قیام الفعل في أي درجة من درجات الخطأ، حیث قضت بمسؤولیة رب العمل الذي 

تسبب مصنعه في تلویث الماء بسكب أحد العمال به لمواد ضارة فیه، وأسس المسؤولیة على 

  . )1(أساس الإهمال وعدم اتخاذ تدابیر وإجراءات الحیطة والحذر

  :قضاء الكویتيال -ب 

بمعاقبة ربان سفینة یابانیة كونه تسبب  1978لقد قضت محكمة جنایات الكویت سنة 

في تلویث المیاه الكویتیة نتیجة الإهمال في صیانة الخزان الأیسر للسفینة، ومن خلال لذلك 

في إمكانیة حدوث جریمة ) الإهمال(یتضح أن القضاء الكویتي لا یفرق بین العمد والخطأ 

  .)2(لویث البحريالت

ونحن نرى من جهتنا بالرأي القائل بإمكانیة قیام جریمة تلویث البیئة في حالة سكوت 

ي على السواء، وذلك العمدالنص عن تحدید صورة الركن المعنوي بالعمد أو بالخطأ غیر 

  :یرجع لعدة اعتبارات أهمها

تطورات الوسائل  لقد تطورت الأسباب التي تؤدي إلى تلویث البیئة وفي المقابل -

التي تسعى لتوفیر الحمایة والمحافظة على البیئة، ولهذا  ةوالآلیات وكذا المنظومة التشریعی

  .استوجب معاقبة مرتكبي هذه الأفعال بمجرد توافر الخطأ

ي في قیام جریمة تلویث البیئة من شأنه العمدإن المساواة بین العمد والخطأ غیر  -

الجنائیة للبیئة بالنظر لطبیعتها الخاصة، وكذا خروجا عن  توفیر أكبر قدر من الحمایة

أنها عمدیة ما  جرائم البیئةالقواعد العامة في قانون العقوبات  والتي تقضى بأن الأصل في 

  .لم ینص القانون على خلاف ذلك

أن الحمایة الجنائیة للبیئة الفعالة لا تتحقق أن بالتوسع في الأخذ بالمسؤولیة  -

  .والتفسیر الواسع للنصوص عند سكوت المشرع في تحدیده لصورة الركن المعنويالجنائیة، 

                                                 

  .261 ص مرجع سابق، ،حمد محمد منشاويأ)1(

 .262 ص ه،المرجع نفس) 2(
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من شأنه تضییق نطاق  جرائم البیئةذلك أن أشترط العمد في المسؤولیة الجنائیة في 

  . هذه المسؤولیة الجنائیة، وهذا بدوره یضر بالبیئة محل الحمایة بإفلات المجرمین من العقاب

  

  لجرائم البیئة تطبیقات: المبحث الرابع

بالبیئة من خلال وضعه لقانون متكامل یتضمن  الجزائري المشرعلقد تجلى اهتمام 

مادة، مقسم على  114نصوص تعمل على حمایة جمیع عناصر البیئة ویشمل هذا القانون 

  :النحو التالي

  )البیئة الطبیعیة ( لحمایة التنوع البیولوجي )  43 – 40( المواد   -

  )الهوائیة  البیئة(الهواء والجو  لحمایة)  47 – 44( المواد  -

  )المائیة  البیئة(المیاه والبحر  لحمایة)  58 – 48(  المواد -

  )الترابیة  البیئة(الأرض  لحمایة)  62 – 59(  المواد -

  )السمعیة  البیئة(الأضرار السمعیة  لحمایة)  80 – 72(  المواد -

  بات متعلقة بالعقو )  110 - 81(  المواد -

  :على النحو التالي جرائم البیئةوعلى خطى هذا القانون سنحاول تبیین بعض 

  .جریمة تلویث التربة: الأول المطلب

 .الهواء جریمة تلویث: الثاني المطلب

 .المیاه جریمة تلویث: الثالث المطلب

  )الأرض باطن الأرض( التربة جریمة تلویث: الأول المطلب

ل مواد غریبة عنها تؤدي إلى تغیر الخواص الفیزیائیة یقصد بتلویث التربة هو إدخا

  .)1(والكیمیائیة لها، وللتربة أهمیة بالغة باعتبارها مورد متجدد من موارد البیئة

وسنحاول توضیح معنى التربة في القانون الجزائري ثم نبین الركن المادي والمعنوي 

  .التربة جریمة تلویثفي 

  

  

  

  هوم التربةمف :الفرع الأول

                                                 

  .10 ص ،2004 ،، دار السحاب للنشر، لبنانالتلوث خطر واسع الانتشار ،زكریا طاحون )1(
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  :التربة تعریف /أولا 

التربة هي الطبقة العلیا من القشرة الأرضیة وتتكون بشكل أساسي من المواد 

للهواء والماء، وقد توسع المشرع  % 25مواد عضویة، % 5مواد معدنیة و % 45التالیة

  .)1(الجزائري في هذا المعني لیشمل الأرض وباطن الأرض

  :مصادر تلویث التربة /ثانیا 

 .عناصر تلویث التربة في مصادر طبیعة وأخرى كیماویة وتتمثل أهم

  :المصادر الطبیعة - 1

 :في الملوثة للتربة وتتمثل أهم المصادر الطبیعیة

انجراف التربة هو عملیة طبیعیة لا إرادیة تسبب في  :انجراف التربة وتجریفها -

  .ل المیاه والریاحتأكل الطبقة السطحیة اللازمة لنمو النبات بفعل العوامل الطبیعیة مث

هو عملیة إرادیة بشریة یقوم بها الإنسان بإزالة الطبقة السطحیة للتربة و  :التجریف -

  .الخ...واستقلالها في الصناعة كالطوب والفخار

وهو أحداث تغیر سلبي في خصائص البیئة البیولوجیة بما یفقدها الكثیر  :التصحر -

راویة، مما یتسبب في تعریة التربة والتأثیر من الخصائص ویجعلها تتجه نحو الظروف الصح

  .الخ...السلبي على الإنتاج الزراعي والرعوي

  :المصادر الكیماویة - 2

  :)2(أساسا في ما یليالمصادر الكیماویة الملوثة للتربة وتتمثل 

وهي تفاعل غاز ثاني أكسید الكبریت مع الماء والأكسجین في  :الأمطار الحمضیة -

تأثیر أشعة الشمس والحرارة مسببا الأمطار الحمضیة، التي تحتوى على  طبقات الجو وتحت

  .والذي یسبب خلالا في الغطاء النباتي بتحمیص التربة كحمض الكبریتی

وهي ما تنتجه المصانع والمعامل من نفایات سامة  :المخلفات والنفایات الصناعیة -

  .تؤثر على القشرة الأرضیة مثل مصانع الاسمنت

  .ة الكیماویة المستخدمة في الزراعةالأسمد -

                                                 

 . 116 ص ،2002 ،القاهرة ،، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیعمقدمة في علوم البیئة، محمد اسماعیل عمر)1(

 علم البیئة العام والتنوع، ي المرسيمحمد محمد الشاذلي وعلي عل :للمزید حول مصادر تلویث التربة انظر )2(

المدخل ،سامح غرابیة ویحي القرصان: أیضاأنظر و  .وما بعدها 20 ص ،2000 بیروت، ، دار الفكر العربي،البیولوجي

  . وما بعدها 20 ص ،1991 دار الشروق، عمان، ،إلى علوم البیئة
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  .المبیدات الحشریة -

  كن المادي في جرائم تلویث التربةالر  :الفرع الثاني

ینطوي السلوك الإجرامي في جرائم تلویث التربة على جمیع الأفعال التي من شأنها 

و إدخال أو إضافة مواد ملوثة أي كانت طبیعتها في التربة سواء كانت بأفعال ایجابیة أ

  .سلبیة عن طریق الامتناع

 المتعلق بحمایة البیئة 03/10من قانون  59وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

تكون الأرض وباطن الأرض والثروات التي تحتوى علیها بصفتها موارد « :على ذلك بقوله

  .»محددة قابلة أو غیر قابلة للتجدید محمیة من كل أشكال التدهور أو التلوث

أي من الأفعال ) 62 -59(لم یبین في المواد من  الجزائري المشرعظ أن وما یلاح

  .المجرمة أو المعاقب علیها واكتفى بإحالة على القوانین واللوائح التنظیمیة

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها الصادر  01/19وبالرجوع إلى قانون رقم 

أحكام جزائیة  ، قد تضمنع من هذا القانونالباب الساب ، نجد أن)1(12/12/2001 بتاریخ

تتضمن الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، وقد تنوعت هذه الأفعال بین الجنایات 

  :والجنح والمخالفات على النحو التالي بیانه

  :الجنایات /أولا 

  :تمثل هذه الجنایات في ما یلي

عبورها وهو ما نصت علیه  استیراد النفایات الخطرة أو تصدیرها ها أو العمل مع

یعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى ثماني سنوات « :من هذا القانون بقولها 66المادة 

وبغرامة مالیة من ملیون دینار إلى خمسة ملایین دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل 

أحكام هذا من استورد النفایات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك 

  .»القانون

  :الجنح /ثانیا 

  :فیما یلي الجنح تتمثل

القیام  بإیداع النفایات الخطرة أو رمیها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غیر  -

  ..من هذا القانون 64مخصصة لهذا الغرض المادة 

 .63یة المادةاستغلال المنشأة لمعالجة النفایات الخطرة دون الالتزام باللوائح التنظیم -

                                                 

   .15/12/2001الصادرة بتاریخ  ،77العدد  ،الجریدة الرسمیة) 1(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 197  - 

القیام بتسلیم أو المساعدة في ذلك بتسلیم نفایات خطرة بغرض معالجتها إلى شخص  -

 .62یشغل منشأة دون ترخیص المادة 

 .61القیام بخلط النفایات الخطرة مع نفایات أخرى المادة  -

 .60ادة القیام بإعادة استعمال أغلفة من المواد الكیماویة الخطرة في المواد الغذائیة الم -

 .59استعمال مواد مرسكلة تشكل خطر في تغلیف المواد الغذائیة المادة  -

عدم الالتزام بالتصریح لدى الجهات الإداریة المختصة بخصوص طبیعة وخصائص  -

 .58وكمیة النفایات الخطرة المادة 

 .57رمي أو اهمال النفایات الهامدة في موقع غیر مخصص لها المادة  -

  :لفاتالمخا /ثالثا 

  :في ما یليهذه المخالفات تتمثل 

  .56القیام برمي أو اهمال النفایات المنزلیة المادة  -

 . 55القیام برمي النفایات المنزلیة أو رفض استعمال نظام جمع النفایات المادة  -

  :وسوف نتناول بعض الأمثلة لجرائم تلویث التربة على النحو التالي

  :و عبور للنفایات الخطرة دون تصریح أو ترخیصجریمة تصدیر أو استیراد أ - 1

الخطرة ومراقبتها  تالمتعلق بتسییر النفایا 01/19من قانون 66لقد منعت المادة 

كل من استورد النفایات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على « :، التي جاء فیهاوإزالتها

  »...عبورها مخالف بذلك أحكام هذا القانون

لهذا القانون قائمة بالمواد المحظورة وقد حددت اللوائح التنظیمیة وقد بنیت الملاحق 

  .الكیفیة والجهة التي تصدر منها هذه التصریحات

والنفایات الخاصة الخطرة المستوردة أو المصدرة دون  الموادهي  الجریمة هذه محلو 

ة وفقا احترام اللوائح التنظیمیة أو الحصول على الترخیص من الجهات الإداریة المختص

  .للشروط والإجراءات التي تضعها هذه الأخیرة

 تویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في القیام باستیراد أو تصدیر أو نقل النفایا

  .الخطرة بغیر ترخیص من الجهات الإداریة المختصة

كل الأعمال التي من شأنها نقل هذه المواد داخل أو : ویقصد بالاستیراد أو التصدیر

  .تراب الوطني دون ترخیصخارج ال

هي كل ما من شأنه الأضرار بصحة الإنسان والبیئة مثل المواد : وهذه المواد الخطرة 
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المعدیة والسامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤینة ومنها مبیدات 

  .مؤینةالآفات الزراعیة ومبیدات الحشرات والنفایات التي تصدر عنها الإشعاعات ال

  :وقد بینت اللوائح التنظیمیة الجهات الإداریة المختصة بإصدار هذه التراخیص وهي

  .وزارة الفلاحة بخصوص النفایات والمواد الخطرة الزراعیة -

 .وزارة الصناعة في المواد والنفایات الصناعیة -

 .وزارة الصحة في المواد والنفایات الخطرة للمستشفیات ومخلفات الأدویة -

 .وزارة النفط في المواد والنفایات الخطرة البترولیة -

 .هیئة الطاقة الذریة بخصوص المواد والنفایات التي تحتوي على أشعة مؤینة -

 .وزارة الداخلیة بخصوص المواد والنفایات القابلة للانفجار أو الاشتعال -

ة المؤرخ المشع تالخاص بتسییر النفایا 05/119وقد جاء في المرسوم الرئاسي رقم 

یخضع كل رمي مهما یكن شكله لمواد " :التي تنص 07خصوصا المادة  11/04/2005في

بعد دراسة التأثیر الإشعاعي  ،مشعة في البیئة لرخصة مسبقة من محافظة الطاقة الذریة

  .)1("حسب إجراء تشترك في تحدیده مع المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالبیئة

 ،11/14/2005 المؤرخ في 05/197ن المرسوم الرئاسي رقم م 05كما نصت المادة 

یخضع استیراد وتصدیر « :، على ما یليوالمتعلق بتدابیر حمایة من الإشعاعات المؤینة

  .المصادر والمواد المشعة لتأشیرة مسبقة من مصالح محافظة الطاقة الذریة

قا للنظم المعمول وتخضع الأجهزة المولدة للإشعاعات المؤینة لإجراءات التشریع طب

  .)2(»بها

  

  :د بأحكام هذا القانونجریمة استغلال منشأة لمعالجة النفایات دون التقیّ  - 2

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  01/19من القانون رقم 03لقد وضحت المادة 

  .تهاوإزالتها معنى منشأة لمعالجة النفایات مثل منشأة تثمین النفایات وتخزینها ونقلها وإزال

كل العملیات الرامیة إلى إعادة استعمال النفایات أو رسكلتها  :ونعني بتثمین النفایات

  .أو تسمیدها

                                                 

 .2005أفریل  13بتاریخ  ،27رقم  ،الجریدة الرسمیة )1(

  .2005أفریل  13بتاریخ  ،27رقم  ،الجریدة الرسمیة )2(
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ونلاحظ أن نص المادة یشمل كل أنواع النفایات ولم یقتصر على النفایات الخاصة 

تصنف النفایات في هذا المفهوم كما « : من هذا القانون فإن 03الخطرة ووفقا للمادة 

  فایات الخاصة بما فیها النفایات الخاصة الخطرةالن:یلي

 النفایات المنزلیة وما شابهها -

 »النفایات الهامدة -

  :المنشأة التي تعالج النفایات مهما كان نوعها سواء كانت هي الجریمةهذه  حلوم

  .النفایات الخاصة الخطرة -

 .النفایات المنزلیة -

 .النفایات الهامدة -

  :یتخذ صورتین وهماهذه الجریمة ف فيالركن المادي أما 

استغلال منشأة بغرض معالجة النفایات دون الالتزام بالإجراءات : الصورة الأولى

  .الإداریة من طرف الجهات الوصیة مما یضمن سلامة البیئة

التخلص من النفایات على خلاف الشروط أو المعاییر المنصوص : الصورة الثانیة

  .علیها في هذا القانون

  البریة الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئة :ع الثالثالفر 

یتمثل الركن المعنوي في جریمة استیراد أو تصدیر أو تداول النفایات الخطرة، وكذا 

جریمة استغلال منشأة لمعالجة النفایات دون الحصول على ترخیص في صورة القصد 

ي یتحقق بمجرد الاستیراد أو التصدیر الجنائي العام الذي والذي یتمثل في العلم والإرادة، والذ

أو الاستغلال بغیر ترخیص بعلم وإرادة، ولا تستلزم هذه الجریمة قصدا خاصا، فیكفى أن 

یعلم الجاني بأنه یقوم باستیراد أو تصدیر أو یقوم باستغلال منشأة لنفایات خطرة وإن تتجه 

  .إرادته لذلك

یر النفایات ومراقبتها وإزالتها المتعلق بتسی 01/119من قانون 66وتعاقب المادة

بالسجن لمدة من خمسة سنوات إلى ثمانیة سنوات وبغرامة مالیة من ملیون إلى خمسة 

  .ملایین دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین

ویتخذ الركن المعنوي في جریمة استغلال منشأة لمعالجة النفایات بغیر ترخیص أو 

فایات،صورة القصد العام كذلك، وقد حددت المادة مخالفة للقوانین عند التخلص من هذه الن

من هذا القانون عقوبتها بالحبس من ثمانیة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالیة من  63
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  .خمسمائة ألف إلى تسعمائة ألف دینارا جزائریا، أو بإحدى هاتین العقوبتین

  جرائم تلویث البیئة الهوائیة: الثاني المطلب

نصر في البیئة لذلك اهتمت معظم التشریعات بحمایته من التلوث یعتبر الهواء أهم ع

  .خصوصا من الناحیة الجنائیة

وللهواء أهمیة بالغة لبقاء الإنسان وبقیة الكائنات الحیة على قید الحیاة، كما یعمل 

الهواء على حفظ الكرة الأرضیة من الحرارة والبرودة الشدیدة، وهذا یعني تزامن تلوث الماء 

  .م مما یزید في مخاطر التلوث وحجمهوالطعا

ولذلك سوف نبین مفهوم الهواء ثم نبین بعض جرائم البیئة الهوائیة من خلال توضیح 

  .ركنها المادي والمعنوي

  مفهوم الهواء :الفرع الأول

یتكون الهواء من خلیط من الغازات التي تختلط مع بعضها البعض في أجزاء الغلاف 

  .رض بنسب ثابتةالجوي القریبة من سطح الأ

هو كل ما یحیط بالأرض من هواء ویعیش الإنسان سابحا في هذا : والغلاف الجوي

  .الغلاف الجوي

وهذا تمكن العلم من التمییز بین ثلاث طبقات جویة في الغلاف الجوي أطلق علیها 

  :الأسماء التالیة

 .التربوسفیر: الطبقة الأولى -

 .الستراتوسفیر: الطبقة الثانیة -

 .الأینوسفیر: لطبقة الثالثةا -

ویمثل الهواء أهم الدعائم الحیویة لبقاء الحیاة واستمراریتها، لأنه یعمل على تلطیف 

درجات الحرارة فیكون عازلا ویقي الأرض من أشعة الشمس، ویحمي سطح الأرض من 

  .)1(تساقط الشهب والنیازك من خلال الاحتكاك بها وتقلیل سرعتها

                                                 

 دار المعارف، ،الغلاف الجوي، یوسف عبد المجید فاید :للمزید حول مفهوم الهواء والغلاف الجوي ومكوناته انظر) 1(

 ص ،1994 ، دار الندوة، القاهرة،لویث الهواء وكیفیة نواجههت، محمد یسرى دعیس. وما بعدها 04 ص ،1977 القاهرة،

06.  
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: بالقول 03/10من قانون  05زائري التلوث الجوي في المادةوقد عرف المشرع الج

إدخال أي مادة في الجوار أو الهواء یسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات «

  .»سائلة أو صلبة من شأنها التسبب في أضرار أو أخطار على الإطار المعیشي

ث الجو، منها الطبیعة ومن خلال نص المادة یتبین أن هناك عناصر تعمل على تلوی

وملوثات ، ي لا تدخل في إطار موضوع دراستناوهي من فعل الطبیعة كالزلازل والبراكین وه

  :صناعیة ناتجة عن الأنشطة البشریة وهي أنواع عدیدة ومنها نذكر

الغازات المنبعثة من وسائل النقل والموصلات ومن المصانع وهذه الملوثات  - 1 

ل مع بعضها البعض في الجو ومع أشعة الشمس فوق البنفسجیة خطیرة جدا عندما تتفاع

  .مما یشكل الدخان الضبابي

المواد المشعة الناتجة عن التفجیرات النوویة وغیرها، والتعرض لها یؤدي إلى  - 2 

  إلخ...أمراض الدم والجهاز الهضمي والعصبي والأورام الخبیثة والتشوهات الجلدیة

اجمة عن صرف أو حرق القمامة مما یؤدي إلى زیادة الغازات والأدخنة الن – 3 

نسبة أول غاز الكربون مما یسبب أضرر بصحة الإنسان نتیجة قلة أنتاج الهیموغلبین في 

  .)1(الدم مما یقلل نسبة الأكسجین في الدم وبالتالي التأثیر على المخ

  الركن المادي في جرائم تلویث البیئة الهوائیة :الفرع الثاني

لركن المادي في جریمة تلویث الهواء باتجاه إرادة الجاني نحو مباشرة أي یتكون ا

  .نشاط یؤدي إلى تلویث الهواء بأي طریقة كانت ومن شأنها الإضرار بالهواء

یحدث التلوث «  03/10من قانون حمایة البیئة رقم 44وذلك ما نصت علیه المادة 

و غیر مباشرة في الجو وفي الفضاء الجوي في مفهوم هذا القانون بإدخال بصفة مباشرة أ

  :مواد من طبیعتها

  تشكیل خطر على الصحة البشریة -

 .التأثیر على المتغیرات المناخیة أو إفقار طبقة الأوزون -

 .الإضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة -

 تهدید الأمن العمومي -

 إزعاج السكان -

 .إفراز روائح كریهة شدیدة -

                                                 

  .وما بعدها 63 ، ص2002 مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر، ،تلویث الهواء القاتل الصامت، حسن احمد شحاتة)2(
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 عي والمنتوجات الزراعیة الغذائیةالإضرار بالإنتاج الزرا -

 تشویه النباتات والمساس بطابع المواقع -

 .»إتلاف الممتلكات المادیة -

عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهدیدا «: على أنه 46وتنص المادة 

للأشخاص البیئة أو الأملاك یتعین على المتسببین فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها أو 

لیصها، ویجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر الضروریة لإزالتها أو تقلیصها تق

  .»لمتسببة في إفقار طبقة الأوزونأو الكف عن استعمال المواد ا

ومن خلال دراسة النصوص السابقة یتبین أن المشرع الجزائري لم یوضح السلوك 

، وبین فقط أن هذه الجریمة قد تقع بأي الإجرامي الذي یمكن أن تقع به جریمة تلویث الهواء

  .طریقة أو وسیلة أو أسلوب طالما أنها تؤدي إلى تلویث الهواء أو الأضرار الموضحة سابقا

وعلیه نقول انه قد یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بعدم احترام المنشأة المصنفة 

لجو، وقد تنشأ هذه الجریمة وكذا الأفراد بمنع الانبعاثات الغازیة أو تسرب الملوثات في ا

نتیجة حرق القمامة والمخلفات الصلبة في غیر الأماكن المخصصة لها، أو برش استخدام 

مركبات كیماویة، وعلیه فإن هذه الجریمة تعد من الجرائم المادیة لأن المشرع لم یشترط 

  .وسیلة معینة ومحددة لكي تقع بها

لث المتعلق بحمایة الهواء والجو فقد بینت وبالرجوع إلى الفصل الثالث من الباب الثا

النصوص الجنح والمخالفات في هذا الجانب بالإضافة إلى قانون منع التدخین وقانون 

  .المرور وغیر من القوانین الأخرى المتعلق بحمایة الهواء والجو

   :أهم الجرائم في هذا الشأن نذكر ومن

سرب ملوثات الجو والهواء من تجاوز الحد الأقصى المصرح به من انبعاث أو ت -

  .من قانون حمایة البیئة 84المادة  ،المنشآت

عدم احترام الآجال القانونیة من أجل الانتهاء من أشغال التهیئة وتنظیف الجو  -

 .من قانون حمایة البیئة 86والهواء المادة 

منشآت تجاوز الحدود المسموح بها لتسرب أو انبعاثات الملوثات في الهواء داخل ال -

ومكان العمل وتوفیر سبل الحمایة للعاملین تنفیذا لشروط الصحة المهنیة، وكذا تجاوز 

من قانون  46الحدود المسموح بها في درجة الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل المادة 

 .حمایة البیئة
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من قانون حمایة البیئة ملوثات الهواء والتي  84لقد وضحت المادة  :محل الجریمة

الخ التي تنبعث من المنشآت والمصانع .. .ل في الشوائب الغازیة أو الصلبة أو ألأبخرةتتمث

المختلفة لفترات زمنیة، مما یغیر من خصائص ومواصفات الهواء الطبیعي وتتسبب في 

الإضرار بالصحة العامة لجمیع الكائنات بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وتؤدي إلى تلویث 

  .)1(البیئة وتدهورها

ویتمثل الركن المادي في تجاوز المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون لاسیما المادة 

 07/01/2006 المؤرخ في 06/02منه وكما هو مبین في المرسوم التنفیذي رقم  46

والمتعلق بضبط القیم القصوى ومستویات الإنذار وأهداف نوعیة الهواء في حالة تلوث 

  .)2(جوي

حدود القصوى المسموح بها في إنبعاثات الغازات في الجو وقد بین هذا المرسوم ال

سواء كان داخل المنشأة أو خارجها، وكذا الغازات الناتجة عن المركبات ووسائل النقل، وقد 

من هذا المرسوم التنفیذي بأن مراقبة الهواء من اختصاص المرصد الوطني  04بینت المادة 

  .للبیئة والتنمیة المستدامة

  :منه المواد التي تخضع للمراقبة وهي 03ادة وقد بینت الم

  ثاني أكسید الأزوت  -

 ثاني أكسید الكبریت -

 الأوزن -

  .الجزیئات الدقیقة المعلقة -

كما توجد العدید من القوانین مثل قانون المرور وقانون منع التدخین في الأماكن 

  .ئة الهوائیةالعامة الذي جاء بجملة من المخالفات التي تحمي وتحافظ على البی

  في جرائم تلویث البیئة الهوائیة الركن المعنوي :الفرع الثالث

یتمثل الركن المعنوي في جریمة تلویث البیئة الهوائیة في زیادة نسبة الغازات والأبخرة 

من قانون حمایة البیئة، وعلیه فإن هذه الجریمة تستوجب توافر  46في الهواء وفقا للمادة

  .قق بالعلم والإرادةالقصد العام الذي یتح

                                                 

ب الجزائري بدایة عبر كل الترا، وهذا ما قامت بتنفیذه الحكومة الجزائریة من خلال وقف العمل في مصانع  الآمونیات) 1(

 . ، نتیجة للأضرار الكبیرة الناجمة عنها وخصوصا على البیئة الهوائیة08/01/2006بتاریخ  ،بمصنع بلدیة مفتاح

 .08/01/2006بتاریخ  ،01م قر  ،الجریدة الرسمیة) 2(
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فیجب أن یعلم الجاني بأن سلوكه سیؤدي إلى زیادة نسبة الغازات والملوثات في 

الهواء على الحدود المسموح بها قانونا، وإن تتجه إرادته إلى تحقیق ذلك، ولا یجوز له أن 

للجو، یتذرع بعدم العلم بالنسب المسموح بها في هذا النشاط، أو بنسب تركیز المواد الملوثة 

  .وذلك لا ینفي القصد الجنائي لدیه

على ذلك بالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دینار،  84وتعاقب المادة  

وفي حالة العود بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة ألاف إلى خمسة 

  .عشر ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین

بالمقارنة مع بعض التشریعات ومنها التشریع وما نلاحظه أن المشرع الجزائري و 

المصري والفرنسي والكویتي، الذي اعتبروا هذه الجریمة من قبل الجنایات وعاقب علیها 

  .بالحبس

والمشرع الجزائري اعتبرها من قبل الجنح المخففة وهذا من شأنه أن یؤدي إلى عدم 

زیادة العقوبات فیها نتیجة للأضرار فعالیة هذه الحمایة، ولهذا نرى وجوب تعدیل هذه المادة و 

  .الجسیمة الناجمة عنها وصعوبة تصلیحها

على عدم احترام الآجال التي تمنحها المحكمة من أجل إعادة  86 كما تعاقب المادة

تهیئة الوسط الجوي، وهذه الجریمة تتطلب توافرا القصد العام فقط أي العلم والإرادة، وتعاقب 

بالغرامة من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دینار، مع غرامة  المادة على ارتكاب الفعل

  .تهدیدیة لا یقل مبلغها على ألف دینار عن كل یوم تأخیر

  جرائم تلویث المیاه: الثالث المطلب

المیاه دورا هاما في حیاة من الكرة الأرضیة، وتلعب  % 70تغطي المیاه حوالي

في الحیاة الاقتصادیة نتیجة لدور البحار  اماالإنسان وباقي الكائنات الحیة، كما تلعب دورا ه

والمحیطات وما تحتویه من ثروات الطبیعیة وباعتبارها مسالك بحریة، ومصدر للثروات 

  .المعدنیة والغذائیة ووسیلة اتصال عبر الأقطار

وتتعدد مصادر تلویث المیاه، ومن أبرزها الأمطار الحمضیة، وعملیات التعدین 

ئلة والصلبة والصناعیة والصرف الصحي للمجمعات السكنیة وتولید وإفراغ النفایات السا

الطاقة الكهربائیة، وإغراق المواد الملوثة والفضلات من السفن والطائرات في البحار 

  .)1(إلخ...والأنهار

                                                 

   .46 ص ،1995 لقاهرة،الدار العربیة للنشر التوزیع، ا ،الحمایة القانونیة لبیئة المیاه العذبة، سحر مصطفى حافظ) 1(
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  مفهوم التلوث البحري :الفرع الأول

فیزیائیة یقصد به إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغیر الخصائص ال

والكیمیائیة والبیولوجیة للماء، وتتسبب في مخاطر على صحة الإنسان وتضر بالحیوانات 

  .والنباتات البریة والمائیة، وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال آخر للمیاه

المتعلق بحمایة البیئة بین میاه البحر  03/10وقد میز المشرع الجزائري في قانون 

  ، كما جاء قانون المیاه لإضفاء المزید من الحمایة على البیئة المائیةوالمیاه العذبة

  :حمایة میاه البحر /أولا  

وقد دفعت أهمیة البحار ، )58–52( شرع الجزائري علیها في الموادنص الم

خصوصا مع ظهور القواعد القانونیة الوطنیة والدولیة لمواجهة أخطار التلوث، خصوصا في 

من  52بارها تراث مشترك للإنسانیة، وقد بین المشرع الجزائري في المادة أعالي البحار باعت

تلك المخاطر التي تواجه البیئة البحریة من كل صب أو غمر أو ترمید من  03/10قانون

  :شأنه أن یؤدي إلى

  .الإضرار بالصحة العمومیة والأنظمة البیئیة البحریة - 

  .حة والتربیة المائیة والصید البحريعرقلة الأنشطة البحریة بما في ذلك الملا - 

  .إفساد نوعیة المیاه البحریة من حیث استعمالها - 

  .التقلیل من القیمة الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة - 

وفي سبیل تعزیز حمایة البیئة البحریة فقد سعت الجزائر للمصادقة على العدید من 

نها تعزیز الحمایة الدولیة للبحار ومن أهم هذه الاتفاقیات الاتفاقیات الدولیة، والتي من شأ

  :نذكر

المتضمن انضمام الجزائر  ،11/09/1963 المؤرخ في 344 – 63 المرسوم رقم -

  .للاتفاقیة الدولیة حول مكافحة تلوث میاه البحر بالوقود

المتضمن انضمام الجزائر إلى  ،26/07/1980 المؤرخ في 14 – 80 المرسوم رقم -

 .16/02/1976 عاهدة حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث المبرمة في برشلونة فيم

المتضمن المصادقة على  ،17/01/1981 المؤرخ في 81/02المرسوم رقم  - 

البروتوكول الخاصة بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفایات 

 .16/02/1976 نة فيالموقعة في برشلو  ،من السفن والطائرات

المتضمن انضمام الجزائر إلى  ،11/12/1982 المؤرخ في 82/441 المرسوم رقم -



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 206  - 

المبرمة  ،البروتوكول المتعلق بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث من مصادر بریة

 .17/05/1980بأثینا في 

ة المتضمن المصادق ،18/04/1998المؤرخ في  98/123المرسوم الرئاسي رقم  -

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار  1992 على بروتوكول عام

 .1969 التلوث الزیتي لعام

المتضمن التصدیق  ،13/02/2005 المؤرخ في 05/71 المرسوم الرئاسي رقم -

على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن في مكافحة تلوث البحر 

 .25/01/2002الموقعة بمالطا بتاریخ  ،لمتوسط في حالة الطوارئالأبیض ا

  :حمایة المیاه العذبة /ثانیا 

الغازیة كبخار الماء في الجو، : یتواجد الماء في الطبیعة على ثلاث صور منها

  .السائلة كمیاه سطحیة أو جوفیة، والصلبة كالجلید

في  03/10 ن حمایة البیئةوقد نص المشرع الجزائري حمایة المیاه العذبة في قانو 

، ویهدف هذا القانون من خلال حمایة المیاه والأوساط المائیة حسب المادة )51–48(اد المو 

  :منه إلى 48

 .التزوید بالمیاه واستعمالاتها وآثارها على الصحة العمومیة والبیئیة -

 .لمائیةتوازن الأنظمة البیئیة المائیة والأوساط المستقبلیة وخاصة الحیوانات ا -

 .التسلیة والریاضة المائیة وحمایة المواقع -

  .المحافظة على المیاه ومجاریها -

قانون خاص بالمیاه رقم ومن أجل تقریر هذه الحمایة فقد أصدر المشرع الجزائري 

 ).1(متعلق بالمیاه 04/08/2005المؤرخ في  05/12

  :البیئیة المائیةبعض جرائم تلویث  /ثالثا 

م البیئة المائیة بین قانون حمایة البیئة وقانون المیاه وسنحاول لقد توزعت جرائ

  : توضیح بعض هذه الجرائم وأركانه

  :03/10 رقم قانون حمایة البیئةفي  - 1

 :منها نذكرو لقد جاء بجملة من الجرائم 

                                                 

 .04/09/2005الصادر بتاریخ  ،60 رقم ،الجریدة الرسمیة) 1(
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خطرة أو جریمة عدم الإبلاغ عن حادث ملاحي من ربان سفینة تحمل بضائع  -

  .98الإقلیمیة الجزائریة المادة  سامة أو ملوثة بالمیاه

جریمة صب المحروقات في المیاه الإقلیمیة الجزائریة نتیجة مخالفة الإجراءات  -

 .99الرقابیة المادة 

تسریب أو إفراغ لمواد من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالبیئة في المیاه الإقلیمیة  -

 .100الجزائریة المادة 

  :05/12في قانون المیاه رقم  - 2

  :فقد نص على بعض الجرائم ومنها

  .167جریمة إقامة بناء أو سیاج في المناطق الحارة المادة  -

 .168استخراج مواد الطمي من الودیان المادة  -

 .169عرقلة تدفق المیاه في مجاري الودیان المادة  -

 .171رمي أو إفراغ مواد تشكل خطرا على الصحة بدون ترخیص المادة  -

 .172اه القذرة في میاه الشرب أو الینابیع أو میاه العامة المادة رمي المی -

 .174إنجاز آبار للمیاه الجوفیة دون ترخیص المادة  -

 .174إقامة منشآت لاستخراج المیاه الجوفیة دون ترخیص المادة  -

 .176عدم مطابقة میاه الشرب للمعاییر النوعیة القانونیة المادة  -

 .177یص للتفریغ في شبكة التطهیر المادة عدم الحصول على ترخ -

إدخال مواد سائلة أو صلبة تضر بالعمال أو تسییر المنشأة في المیاه القذرة المادة  -

178. 

 .179استعمال المیاه القذرة غیر المعالجة في السقي المادة  -

  تلویث البیئیة المائیة والبحریة الركن المادي في جرائم :الفرع الثاني

  :دراسة بعض الجرائم المتعلقة بالمیاه العذبة ومیاه البحر مع النحو التاليسنحاول 

  :جریمة صب المحروقات أو مزیج منها في المیاه الإقلیمیة الجزائریة /أولا 

یكون كل مالك سفینة تحمل «: على أنهمن قانون حمایة البیئة  58تنص المادة 

من هذه السفینة  و صب محروقاتشحنة من المحروقات تسبب في تلویث نتج عن تسرب أ

ولا عن الأضرار الناجمة من التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب الاتفاقیة ؤ مس

  .»الدولیة حول المسؤولیة المترتبة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات
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  .ائریةالبحر الإقلیمي والمنطقة الاقتصادیة الخالصة للجمهوریة الجز  :محل الجریمة

ویتمثل الركن المادي للجریمة بتلویث میاه البحر بالمحروقات نتیجة تسربها أو صبها 

من قبل السفن أي كانت جنسیتها، في المیاه الإقلیمیة أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

من نفس القانون، إلا أنه علیها  95وتستثني من هذا بواخر البحریة الجزائریة وفقا للمادة 

  .ل تدابیر الحمایة والرقابة من منع التلوث للبحر الإقلیمياتخاذ ك

كل ربان كل سفینة تحمل بضائع خطرة أو « :من نفس القانون 57و تلزم المادة 

سامة أو ملونة وتعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن 

ویث البیئة أو إفساد الوسط البحري كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن شأنه أن یهدد بتل

  .»والمیاه السواحل الوطنیة

كل حادث ملاحي یقع داخل البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة  :محل الجریمة

الخالصة للدولة الجزائریة، وتكون السفینة محملة ببضائع خطرة أو سامة أو ملونة، ویتمثل 

المختصة عن كل حادث ملاحي حال وقوعه،  الركن المادي في عدم إبلاغ الجهات الإداریة

وبامتناع ربان السفینة التي تحمل مواد خطرة أو سامة أو ملوثة تعبر بالمیاه الجزائریة عن 

  .الإبلاغ عن أي حادث من شأنه أن یؤثر على البیئة البحریة وعلى صحة الإنسان

 :جریمة مخالفات نظام الامتیاز في استعمال المواد المائیة /ثانیا 

المتعلق بالمیاه على  04/08/2005 المؤرخ في 05/12 من قانون 175تنص المادة 

معاقبة كل من یخالف الإجراءات الإداریة والتنظیمیة المتعلقة بالعملیات نظام الامتیاز مع 

  :من هذا القانون وتشمل هذه العملیات ما یلي 77الموارد المائیة المحددة في المادة

استخراج الماء في الأنظمة المائیة الجوفیة المتحجرة أو الحفر من أجل  إنجاز -

  .بطیئة التجدد من أجل استعمالات فلاحیة أو صناعیة لاسیما في المناطق الصحراویة

إقامة هیاكل استخراج المیاه الجوفیة أو السطحیة عن طریق الربط بأنظمة توصیل  -

  .اعیةالمیاه لضمان التموین المستقل للمناطق أو الوحدات الصن

إقامة هیاكل تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المیاه المالحة من أجل  -

 .المنفعة العمومیة أو تلبیة الحاجیات الخاصة

المنشآت الموجهة لاستعمال المیاه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات  إنجاز -

 .الفلاحیة الفردیة أو الجماعیة أو الاستعمالات الصناعیة

تهیئة التنقیب عن المیاه المعدنیة الطبیعیة ومیاه المنبع أو المیاه المسماة میاه  -
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المائدة الجوفیة الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعیة من أجل الاستغلال 

 .التجاري قصد الاستهلاك

تهیئة التنقیب أو الحفر عن میاه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف  -

 .صیتها العلاجیة لأغراض علاجیة استشفائیةبخصو 

إقامة هیاكل وتنفیذ العملیات الخاصة على مستوى الحواجز المائیة السطحیة -

والبحیرات لتطویر تربیة المائیات والصید القاري، منها أو النشاطات الریاضیة والترفیهیة 

 .الملاحیة

أو للسقي أو لتربیة  المیاه السطحیة أو الجوفیة الموجهة للشرب :محل الجریمة

  المائیات 

عدم احترام الإجراءات الإداریة الخاصة بنظام الامتیاز في یتمثل  الركن الماديو 

للموارد المائیة، ویتمثل هذا النظام في اعتبار الموارد المائیة أملاك عمومیة وهو عقد من 

  .عقود القانون العام

  مائیةالركن المعنوي في جرائم البیئة ال :الفرع الثالث

یتوافر الركن المعنوي في جرائم تلویث البیئیة المائیة نتیجة حادث ملاحي وصف 

.. .یعاقب بغرامة«: من قانون حمایة البیئة بالقول 97الخطأ غیر العمدي، والذي بینته المادة

كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلال بالقوانین في حادث ملاحي أو لم 

  .»یتحكم فیه

  

ونعتقد أن المشرع الجزائري قد انتهج أسلوب متمیزا من خلال التوسع في الحمایة 

الجنائیة للبیئة المائیة نتیجة للإضرار الخطیرة الناجمة عنها، وذلك من خلال معاقبة ربان 

هذه المواد  تدفقالسفینة ومالكها وكل مستغل أو كل شخص آخر غیر الربان یتسبب في 

  .ألف إلى ملیون دینار جزائريبالغرامة من مائة 

غیر أن المشرع الجزائري ورغم توسعه في الحمایة الجنائیة للبیئة نتیجة للخطأ غیر 

 :التي تنص 97/03العمدي أو مخالفة القوانین، إلا أنه راعي ظروف القوة القاهرة في المادة

ورة تفادي خطر لا یعاقب بمقتضى هده المادة عند التدفق الذي بررته تدابیر اقتضتها ضر «

  .»جسیم یهدد أمن السفینة أو حیاة البشر أو البیئة

ویتحقق الركن المعنوي في جریمة مخالفة القوانین والإجراءات التنظیمیة والإداریة في 
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شأن نظام الامتیاز للموارد المائیة بالقصد العام الذي یتطلب العلم والإرادة، وبمعنى آخر 

ته للقیام بذلك السلوك أو واتجاه إراد الإداریة المختصة، العلم بوجوب التصریح من الجهات

المتعلق بالمیاه بالحبس من سنة إلى خمس  05/12من قانون 175وقد عاقبت المادة ،النشاط

دینار كما یمكن مصادرة التجهیزات  ألفدینار إلى خمسمائة  ألفسنوات وبغرامة من مائة 

  .والمعدات المستعملة في الجریمة

  
  الأول صلخلاصة الف

عة الإسلامیة من خلال هذا الفصل الذي بینا فیه أركان الجریمة البیئیة بین الشری

  :ما یليخلص إلى والقانون الوضعي ن

تتفق الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي إلى حد كبیر في : بالنسبة للركن المادي  

  :التالیةعناصر وصور الركن المادي في جرائم البیئة وذلك من خلال النقاط 

قسمت كل من الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة  ؛السلوك الإجراميفیما یخص  

السلوك الإجرامي إلى سلوك إیجابي وسلوك سلبي، بالإضافة إلى التوسع في السلوكات 

عن الالتزام بالضوابط والإجراءات من الجهات المختصة في سبیل حمایة البیئة،  عالامتنا

التوافق من خلال شروط توافر المسؤولیة عن العمل السلبي وذلك  من وتظهر جلیا سمات 

  :خلال وجوب توافر ما یلي

 .أن یكون امتناعه مخالفا لأمر شرعي أو قانوني -

 .أن یكون امتناعه مخالفا لالتزام أخلاقي وفق الفقه الإسلامي -

 .أن یكون امتناعه مخالفا لالتزام تعاقدي وفقا للقانون الوضعي -

بخصوص النتیجة الإجرامیة فقد جرمت كل من الشریعة الإسلامیة والقوانین  أما

الوضعیة بما فیها التشریع الجزائري النتیجة الضارة قبل تحققها فعلا، خصوصا أنها تدور في 

بالحمایة البیئیة إلا أن الشریعة الإسلامیة تركت العقاب لولي الأمر  ةفلك المصالح المشمول

 .لجرائم التعزیزیةالذي یحدد عقوبة ا

أما بخصوص نتائج الخطر فقد جرهما كل من التشریع الإسلامي والقانون الوضعي 

وأطلقت علیها الشریعة الإسلامیة اسم جرائم الفساد والإسراف، أما القانون الوضعي فأطلق 

 .علیها اسم الجرائم الخطیرة أو ذات الخطر المجرد

 :ئم من خلال ما یليوتظهر أهمیة بتجریم هذا النوع من الجرا

الحد من انتشار أفعال التلوث  - .البیئي على نحو یصعب تداركه
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تسهیل مهمة إثبات المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة أین یصعب إثباتها نتیجة  -

 .لطبیعتها الخاصة من ناحیة المكان والزمان والطبیعة

لنتیجة الإجرامیة، لأنه صعوبة إثبات العلاقة السببیة بین السلوك الإجرامي وا -

یصعب إثبات الضرر ومصدره بدقة، وعلیه فإنه في هذه الجریمة یكفي إثبات مسؤولیة 

 .الفاعل عن السلوك الإجرامي ولیس على النتیجة الإجرامیة

إن التوسع في الأخذ بالنتائج الخطرة في جرائم البیئة من شانه أن یعزز حمایة  -

للمجتمع، وذلك من خلال تجریم الأفعال التي تشكل ضررا على البیئة باعتبارها قیمة أساسیة 

 .البیئة أو التي قد تشكل ضررا في المستقبل، أي أنها تشكل خطرا یهدد أمن وسلامة البیئة

أما بخصوص الرابطة السببیة بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة فإن كل من 

في تحدید ضوابط السببیة وتحققها على النحو الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة یتفقان 

 :التالي

تعتمد الشریعة الإسلامیة وأغلب التشریعات الوضعیة على السببیة الملائمة والتي  -

یشترط أن یكون سلوك الجاني هو السبب الوحید في إحداث النتیجة، بل یكفي أن یكون فعل 

ة أخرى ملائمة السلوك الإجرامي الجاني هو السبب الفعال في حد ذاته لإحداثها، وبعبار 

 .لإحداث النتیجة الإجرامیة

كما یسأل الجاني عن سلوكه الإجرامي متى كانت النتیجة الإجرامیة مباشرة أو  -

 .غیر مباشرة

لا یسمح وغیر مقبول الأخذ بفكرة توالي الأسباب إلى غیر حد معقول بل هو مقید  -

 .القاضي في القانون الوضعي بالعرف في الشریعة الإسلامیة ویخضع لتقدیر

  :من خلال دراستنا السابقة یتبین لنا ما یلي :بالنسبة للركن المعنوي   

أن كلا الشریعتین الإسلامیة والوضعیة لا یأخذ بالعلم الیقین والفعلي بالتجریم، بل  -

یكتفي بإمكانیة العلم للمكلف في الفقه الإسلامي، وافتراض العلم على مستوى القانون 

  .لوضعيا

  .وینتفي القصد الجنائي عند استحالة العلم بالتجریم في كلا الشریعتین -

ویتفق الفقه الإسلامي مع القانون الوضعي في الأخذ بقاعدة لا یعذر بحهل القانون  -

  .على مستوى القانون الوضعي، ولا یقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام الشرعیة

 الشریعتین الإسلامیة والوضعیة یتفقان على المعني وبالنسبة للإرادة فإن كلا -
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  .الحقیقي لها، كونها قوة نفسیة تدفع الجاني إلى القیام بنشاط إجرامي معین مخالف للقانون

كما تتفق كلا الشریعتین في الاعتداء بشأن المؤثرات الخارجیة كالإكراه والضرورة  -

  .صد الجنائي في حالة هذه الظروفوالجنون وعدم التمییز على الإرادة، وینتفي الق

كما یتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بشأن فكرة الباعث والدافع النفسي رغم  -

أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه المسألة لا من قریب أو بعید باستثناء الأحكام 

  .القضائیة في هذا الخصوص

أنواعه بین التشریعین  ویتفق الركن المعنوي خصوصا القصد العام بجمیع -

  .الإسلامي والوضعي

فالقصد العام هو الأصل والخاص هو الاستثناء في الجرائم العمدیة، وما یلاحظ  -

على نصوص التشریع الجزائري أنها غامضة وغیر واضحة المعالم، وأن الفقه الإسلامي قام 

  .ر أو تأصیلبدراسة القصد الخاص لكل جریمة على حدى، دون الأخذ بأصل عام كتنظی

یأخذ كل من التشریعین الإسلامي والوضعي بعدم التفرقة بین القصد المحدد وغیر  -

  .المحدد في الجرائم المباشرة للاعتداء

ویجب التمییز والتفرقة بینهما عند الاعتداء على عنصر من عناصر البیئة وذلك ما 

  .یزید من فعالیة الحمایة الجنائیة لها

الإسلامي والوضعي في الأخذ بمفهوم مشترك للقصد المباشر  كما یتفق التشریعین -

  .وغیر المباشر

كما یظهر الاختلاف جلیا بین التشریعین في مسألة الأخذ بمعیار الوسیلة المستعملة 

  .في الاعتداء كونها تدل على نیة الجاني

على فالفقه الإسلامي یأخذ بأن الوسیلة المستعملة في الاعتداء من شأنها أن تدل  -

  .نیة الجاني، ولا یمكن إثبات هذه النیة باعتبارها مظهر خارجي دون هذه الوسیلة

أما في القانون الوضعي ومنها التشریع الجزائري فإنه لا یعتمد بالوسیلة كقاعدة عامة 

في ارتكاب الجریمة،غیر أن في بعض الحالات وكاستثناء جعلها المشرع عنصرا من 

  .عناصرها

البسیط ومع سبق الإصرار فنلاحظ أن الشریعة الإسلامیة  أما بخصوص القصد-

والقانون الوضعي، قد عرف هذا النوع وعرف الفقه الإسلامي بالغیلة باعتبارها نوع من أنواع 

  .الترصد
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وختاما نقول أن السیاسة الجنائیة الفعالة في حمایة البیئة تقتضي التوسع في مفهوم 

   .ضرار بحقوق الأفرادالركن المادي، وكذا المعنوي دون الإ
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  الفصل الثاني
المسؤولیة الجنائیة والعقوبات المقررة في جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون 

  الوضعي

  

المسؤولیة الجنائیة هي صلاحیة الشخص الجاني لتحمل العقوبة المقررة قانونا أو 

أو الشرع  شرعا، أما الجزاء الجنائي فهو الأثر القانوني أو الشرعي العام الذي یرتبه المشرع

  . وهو إما عقوبة أو تدابیر احترازیة في جرائم البیئة على ارتكاب الجریمة،

وعلیه ولتوضیح هذه العناصر سوف نقسم هذا الفصل الثاني لثلاث مباحث على 

  :النحو التالي

المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون : المبحث الأول 

  الوضعي

موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة : الثاني المبحث

  والقانون الوضعي

العقوبات المقررة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون  :المبحث الثالث

  الوضعي

  

المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون : المبحث الأول
  الوضعي

  :)1(حتى یتم مساءلة الجاني عن ارتكابه لجریمة بیئیة لابد من توافر العناصر التالیة

ول سواء كان شخص طبیعي أو ؤ ویعني تحدید الشخص المس :إسناد الجریمة له -

معنوي، وهذه المسالة تطرح العدید من الصعوبات خصوصا إذا تعلق الأمر بالشخص 

ات أو المنشات تابعة للدولة، أو تقوم بخدمة المعنوي، وخصوصا إذا كانت تلك المؤسس

  .عامة ومن شانها القیام بنشاطات تمس بالبیئة وتضر بها

وهذه الموانع قد تكون موضوعیة تتعلق  :عدم توافر مانع من موانع المسؤولیة -

  .بالفعل الإجرامي، وقد تكون شخصیة تتعلق بالفاعل وإرادته

                                                 

  . 149 ص ، مرجع سابق،الإثم الجنائي ،حمد عوض بلالأ )1(
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ط قیام المسؤولیة الجنائیة عموما وأسباب وعلى هذا الأساس سوف نقوم بدراسة شرو 

وموانع قیام المسؤولیة وأسباب الإباحة في جرائم البیئة خصوصا، في كل من الشریعة 

  :ومن اجل ذلك سنخصص الطالب التالیة ،الإسلامیة والقانون الوضعي

  المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الأول

  المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في القانون الوضعي: ثانيالمطلب ال

مقارنة المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة  :المطلب الثالث

  والقانون الوضعي

  المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الأول

 ﴿ :، لقوله تعالى)1(ي المؤاخذةیقصد بالمسؤولیة في الفقه الإسلام

        
      

   ﴾ ] 134الآیة  :البقرةسورة[.  

ومعنى ذلك لا یؤخذ احد بذنب احد وهو المبدأ المتعارف علیه في القوانین الوضعیة 

  .مبدأ شخصیة العقوبةب

المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في الشریعة وعلى هذا الأساس سنحاول دراسة 

من خلال طبیعة الشخص الجاني، من حیث إذا كان شخص طبیعي أو معنوي الإسلامیة 

  :أو من الغیر وذلك عبر الفروع  التالیة

ائم البیئة في الشریعة المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي في جر : الفرع الأول

  الإسلامیة

لقد تأسس مبدأ شخصیة العقوبة في الشریعة الإسلامیة في العدید من الآیات القرآنیة 

     ﴿ :ىومنها نذكر قوله تعال

        
        

      
     

  ﴾] 164الآیة  :الأنعامسورة.[  

   ﴿ :وقوله تعالى أیضا

     
    

  ﴾] 120 الآیة :نعامالأسورة.[  
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  ﴿ : وقوله تعالى أیضا

   
    
       

      ﴾] الآیة  :الطورسورة

21.[  

    ﴿ :وقوله تعالى أیضا

      
      

    ﴾] 93الآیة  :النحلسورة.[  

لح المسؤولیة في الشق الجزائي بمعنى وجوب وقد استعمل فقهاء الشریعة مصط

  .العقاب وفي الشق المدني بمعنى الضمان أو التعویض

وقاعدة شخصیة العقوبة تقتضي أن لا یسأل إلا الشخص الجاني عن فعله باعتباره 

فاعلا أصلیا أو مساهما في الجریمة كشریك، وبالتالي فلا یوقع العقاب إلا على من صدر 

  .الحكم بإدانته

یر انه ونظرا لطبیعة بعض الجرائم وصورها المتعددة والمستحدثة والمتطورة غ

إعادة النظر في هذا المبدأ، وعلى هذا الأساس  أوجبخصوصا في مجال جرائم البیئة، 

ظهرت المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر باعتبارها خروجا عن المبادئ العامة، غیر أن 

قام هو انه إذا كان الفقه الإسلامي قد سبق الفكر السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الم

الجنائي الوضعي في وضع معالم لنظریة المسؤولیة الجنائیة بزمن بعید، فما هي أسس هذه 

  المسؤولیة؟

لقد ربط القران الكریم في العدید من خلال آیاته بین الحریة والمسؤولیة ومن أمثلة 

      ﴿:ذلك نذكر قوله تعالي

        ﴾ ] سورة

  ].40، 39الآیتین  :النجم

     ﴿ :وقال تعالى أیضا
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     ﴾ ]29 نالآیتی: سورة الكهف، 

30.[  

    ﴿:وقال تعالى أیضا

        
    

  ﴾ ]03،04الآیتین  :سورة الإنسان[.  

  : )1(توافر ما یلي ومن خلال هذه الآیات یتبین أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على

  القیام بالسلوك الإجرامي من قبل الجاني -

أن یكون الجاني مختارا في القیام بهذا الفعل ولم تدفعه له حالة الضرورة أو القوة  -

  القاهرة

  .إدراك الفاعل لعدم مشروعیة هذا الفعل -

المسؤولیة الجنائیة هو الاختیار والإرادة كأصل عام وخلاصة القول إن أساس 

  .والاستثناء هو الخطورة الإجرامیة كأساس لهذه المسؤولیة

لة إثبات المسؤولیة الجنائیة على أومما تقدم نلاحظ أن الشریعة الإسلامیة تعطي لمس

الشخص الطبیعي، ومن ثم توقیع العقوبة علیه سواء كانت حدا أو قصاص، أو عقوبة 

  : قهاء حیث أنتعزیریة، وهذه تعتبر من المسائل الأكثر خلافا بین الف

جمهور الفقهاء باستثناء بعض الحنفیة یرى أن الشخص  یكون مسؤولا على  -

النتیجة متى كان من الممكن نسبتها إلى الفعل الذي صدر منه، وهذا ینطبق على الجرائم 

  .العامة ومنها الجرائم البیئة رغم أنها مستحدثة

ستعملة  في إثبات السلوك ویرى الحنفیة أن المسؤولیة توجب مراعاة الوسیلة الم

انقطعت بذلك الرابطة السببیة و الإجرامي ومتى كانت الأداة أو الوسیلة لا تؤدى إلى النتیجة، 

  .بین الفعل والنتیجة

وقیاسا على ذلك فإن صاحب المصنع أو المنشاة علیه أن ینیب من هو مؤهل 

نائیا في حالة الإخلال بهذه للإشراف  على مراعاة تطبیق اللوائح والتنظیمات، ویعد مسؤولا ج

  . )2(اللوائح
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المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في جرائم البیئة في الشریعة  :الفرع الثاني

  الإسلامیة

لم یعرف الفقه الإسلامي نظریة مستقلة للشخص المعنوي بخصوص المسؤولیة 

لأنها لم تكن مطروحة  الجنائیة أو المدنیة، كما أن الفقهاء القدامى لم یبحثوا هذه المساءلة

علیهم في زمانهم، إلا أن الفقه المعاصر الإسلامي انقسم إلى عدة أراء  بخصوص هذه 

  :المسالة

ویقر بوجود  الشخص المعنوي وذلك لوجود بعض تطبیقاته مثل  بیت : الرأي الأول

ت أو الخ، حیث انه یثبت لهذه الجها...المال والوقف وكذا المدارس والملاجئ والمستشفیات

  .)1(الأشخاص حق  التملك والتصرف

  

  

من نفقة اللقیط  علیهومثال ذلك أن بیت المال له بما یجب من جزیة وما یجب 

  .)2(ه من حقوق الغیریوالأسیر والوقوف لما یثبت له من الملك أو یستحق عل

غیر أن هذا الرأي ورغم اعترافه بوجود الشخص المعنوي إلا انه اسقط على هذه  

المسؤولیة الجنائیة، ذلك لأنها تقوم على الإدراك والاختیار وهذا منعدم لدى هذه  الأشخاص

  . الجهات، وهم یقولون بوجوب توقیع العقوبة على الأشخاص الطبیعیین المشرفین علیها

ومع ذلك فإنهم لا یمانعون في توقیع بعض الجزاءات ذات الطبیعة الخاصة 

و الإزالة أو الحد من النشاط الضار وذلك في مجال بالشخص المعنوي، مثل الحل أو الهدم أ

  .)3(حمایة البیئة

ویري بعدم وجود الشخص المعنوي رغم أنهم یعترفون له بذمة مالیة  :الرأي الثاني

مستقلة، لان الاعتراف بإرادة الشخص المعنوي من شانه تهدید مبدأ شخصیة المسؤولیة 

  .الجنائیة

رب كثیرا من الرأي الأول من خلال استحداث نوع وما یلاحظ على هذا الرأي انه یقت

لهذه الأشخاص في حالة الإضرار  -عدم براءة الذمة –جدید من المسؤولیة أطلق علیه اسم 
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الناجمة عن نشاطهم خصوصا إذا كان في مجال البیئة وخصوصا إذا مست هذه الإضرار 

  .)1(الإنسان باعتباره احد عناصر البیئة البشریة

یرى هذا الاتجاه انه لا توجد نظریة للشخص المعنوي في الفقه : الرأي الثالث

الإسلامي، غیر أن هذا لا یمنع من وجد تطبیقات لها في مجال المسؤولیة الجنائیة، ومثالهم 

في ذلك تحمیل بیت مال المسلمین دیة أو كفارة من یقتله الإمام خطأ أثناء إقامته الحد فیه، 

  .)2(امة كالأسواق والشوارع العامة ولا یعرف له قاتلوكذا دیة من یقتل في مواضع ع

أن القاعدة العامة في الفقه الإسلامي هي عدم مساءلة الشخص ؛ وخلاصة القول

 ،المعنوي جنائیا على الرغم من أن له أهلیة مفترضة في بعض الحقوق والالتزامات المالیة

اص یدرك به التكلیف وتناط به غیر انه لیس أهلا للعقوبة شرعا، ذلك انه لا یتمتع بعقل خ

أهلیته للأداء والعقوبة، كما أن تصرفاته تنتج عن إرادة ولي أمره، ولا یتحمل الشخص 

  .المعنوي وزر تلك الجریمة ولو وقعت في سبیل تحقیق مصالحه المالیة

من القاعدة العامة یكمن في إمكانیة تعرض الشخص المعنوي للمساءلة  ءوالاستثنا

طبیعته، وذلك من خلال توقیع العقوبة على المسیرین والمشرفین على  الجنائیة بحسب

  .نأعماله من الأشخاص الطبیعیی

  الخ...ومن أمثلة تلك الجزاءات عقوبة الحل والهدم والإزالة والمصادرة

كما یمكن أن تفرض على هذا الشخص المعنوي إجراءات من شأنها أن ترمي إلى 

و لحمایة الجماعة ونظامها والصحة العامة من أخطار الحد من نشاطه المضر بالبیئة، أ

  . تهدد البیئة بشكل عام في المستقبل بسبب هذا النشاط

ومن خلال ما تقدم یتبین لنا أن الشریعة الإسلامیة ومن خلال الفقه الإسلامي 

المعاصر عالج الجانب العملي في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي دون التأصیل 

لى خلاف الفقه القانون الوضعي، غیر أن ذلك لا یمنع من وضع أحكام عامة والتنظیر ع

  :)3(لهذه المسؤولیة في مجال جرائم البیئة ومنها نذكر

                                                 

  .35 ، ص1980 رسالة دكتوراه، دار المعارف، مصر، ،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ،إبراهیم علي صالح )3(

  .446ص  مرجع سابق، علي عبد القادر القهوجي، )4(

  .27 ص مرجع سابق، ،إبراهیم علي صالح :كذلكوأنظر . 182 ص محمود صالح العادلي، مرجع سابق، )1(
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ة بواسطة جماعة أو جمعیة غیر معترف لها یلا یمكن أن ترتكب الجرائم البیئ -

اله والذین تتوافر بالشخصیة القانونیة، بل من طرف الأشخاص الطبیعیین القائمین بإدارة أعم

  .فیهم الحریة والأهلیة والإدراك

  .لا یمكن تصور ارتكاب جریمة بیئیة من قبل الإدارة العامة أو ممثلها الشرعي  -

عدم الأخذ بفكرة الضمان أو التعویض أو الوكالة أو أي مبدأ أخر لتأسیس  -

وذلك تأسیسا على المسؤولیة الجنائیة في حالة قیام شخص معنوي بارتكاب جریمة بیئیة، 

  .مبدأ شخصیة العقوبة

یمكن توقیع عقوبات على الشخص المعنوي كلما كان لها تأثیر على أصحابه  -

وغیرها من العقوبات التي ...والقائمین على إدارته ومنها عقوبة الحل أو الهدم أو المصادرة

و الذي تتلاءم وطبیعة الشخص المعنوي ومن شانها الحد من نشاطه المضر بالبیئة أ

  . یهددها

  

  المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في الشریعة الإسلامیة :الفرع الثالث

القاعدة العامة في الفقه الإسلامي أن العقوبة والمسؤولیة شخصیة، غیر أن الاستثناء 

یكمن في إمكانیة مساءلة المتبوع بالضمان أو التعویض عن أعمال تابعه سواء كان هذا 

  .)1(ه بعقد شرعي أو أخلاقي أو عرفيالتابع مرتبط مع

غیر انه لا یمكن مساءلته جنائیا عن ما یرتكبه من أفعال مجرمة وذلك مصداق لقوله 

        ﴿: تعالى

    ﴾ ] 38الآیتین  :المدثرسورة ،

39[.  

ة المدنیة والتي تقوم أساسا على فكرة الضمان أو وأعطى الفقه صور لهذه المسؤولی

التعویض، ومثال ذلك في جرائم البیئة إذا أمر الأستاذ التلمیذ برمي القمامة في فناء المدرسة 

ول مدنیا عن ؤ هذا الفعل، فإن الأستاذ یكون  مسأو فهم التلمیذ أن الأستاذ لا یعاقب على 

  .)2(أفعال تلامیذه ولا محل للمساءلة الجنائیة

                                                 

   .59 ص مرجع سابق،: حمد فتحي بهنسيأ) 1(

   .55 ص ، مرجع سابق،نظریة الضمان ،وهبة  الزحیلي) 2(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 222  - 

المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر وخلاصة القول نقول أن الفقه الإسلامي لا یعترف 

  .في أي من صورة من صورها

  المسؤولیة الجنائیة في القانون الوضعي في جرائم البیئة: المطلب الثاني

تتطلب الحمایة الفعالة لجرائم البیئة توسعا في مفهوم الفاعل وأشكال المساهمة 

، مما یعنى التوسع في الأخذ بالمسؤولیة عن الجرائم ضد البیئة، بحیث تشمل الجنائیة

المسؤولیة عن فعل الغیر والمسؤولیة عن الشخص الاعتباري أو المعنوي، وهذا خروجا عن 

القواعد العامة للمسؤولیة الجنائیة، وهذا بدوره یتطلب التوسع في مفهوم النشاط المادي 

  .والمساهمة الجنائیة

یرجع بالأساس إلى الطبیعة الخاصة لجرائم البیئة وكذا الإضرار الجسیمة التي وهذا 

  .تنشأ عنها

ویجد هذا الاتجاه تأیید من قبل الفقه الحدیث  وتوسعا من قبل القضاء نتیجة تأكید 

بكندا سنة  في أوتاوابالمؤتمرات الدولیة ومنها مؤتمر الدولي حول الجرائم ضد البیئة المنعقد 

ى ضرورة التوسع المشرع الجزائري في نطاق المسؤولیة الجنائیة عن جرائم البیئة، عل ،1992

  .وهذا بغرض توفیر حمایة فعالة لها

  :وبناءا على ذلك سنقسم الدراسة إلى ثلاث فروع نتناول فیها ما یلي

  المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي -

  المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر -

  ائیة للشخص المعنويالمسؤولیة الجن -

  المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

یقصد بالمسؤولیة الجنائیة صلاحیة فاعل الجریمة بتحمل العقوبة المقررة لها 

  .)1(قانونا

وبمعنى أخر هو التزام مرتكب الجریمة بالخضوع للأثر الذي ینص علیه القانون 

وقبل الخضوع للمسؤولیة یجب توافر الشروط كجزاء للفعل المجرم وهو الخضوع للعقاب، 

  .)2(الموضوعیة والشخصیة اللازمة للخضوع للعقاب، أي تحقق الركن المادي والمعنوي لها

                                                 

جامعة  رسالة دكتوراة، ،أساس المسؤولیة الجنائیة ،نمحمد كمال الدی :نظرأللمزید حول معنى المسؤولیة الجنائیة ) 1(

  .80 ص ،1992 عین شمس،

  .149 ص ،1988 ،القاهرةضة العربیة، ، دار النهالإثم الجنائي ،حمد عوض بلالأ) 2(
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ل عن الجریمة إلا الإنسان أنه لا یسأومن المبادئ المسلم بها في التشریع الجنائي 

  .)1(الحر لأنه هو الوحید الذي یتوافر لدیه الشعور والإرادة

المبادئ التي تقوم علیه المسؤولیة الجنائیة هي الشخصیة، فلا یعاقب الشخص  ومن

  .)2(إلا على الجریمة التي ارتكبها كفاعل أصلي أو كمساهم فیها كشریك

ل احد ولا یعاقب عن جریمة أوهذا بالطبع تطبیقا لمبدأ شخصیة العقوبة، فإنه لا یس

  .)3(ارتكبها غیره

العامة ومبدأ شخصیة المسؤولیة وشخصیة العقوبة، غیر انه وخروجا على القواعد 

أدى الأمر إلى وجوب مساءلة أشخاص لم یقوموا بأفعال مادیة مجرمة ولا ینطبق علیهم 

وصف الاشتراك بمفهومه القانوني، وعلى هذا الأساس ظهرت فكرة المسؤولیة الجنائیة عن 

  .)4(فعل الغیر

جملة من الإشكالیات القانونیة خصوصا ومن الناحیة العملیة فان هذه المبادئ تثیر 

في تحدید الفعل الشخصي أو السلوك الإجرامي، وكذا الفاعل الأصلي أو الشریك في حد 

ذاته، خصوصا في جرائم البیئة ذات الطبیعة الخاصة نتیجة تعدد مصادرها وأسباب وقوعها، 

هواء في منطقة ض ومثال ذلك جریمة تلویث العلأنها قد تتداخل الأفعال مع بعضها الب

معینة قد یكون مصدرها المصانع أو المنشات الصناعیة أو التجاریة وقد یكون مصدرها 

وسائل النقل وقد یكون مصدرها أجهزة التبرید أو التكییف والأجهزة الكهرومنزلیة الحدیثة 

  .المستعملة في المباني العامة والخاصة

اع الملوثات التي یصعب تحدید والحال كذلك ینطبق على كل جرائم البیئة وكل أنو 

كما أن النتائج الناشئة عن فعل التلویث كثیرا ما تتراخى في الظهور،  ،مصدرها الرئیسي

  .حیث تستغرق فترة زمنیة قد تطول آو تقصر قبل ظهورها للعیان

ولهذه الأسباب فان تحدید الشخص الطبیعي المسئول عن جریمة التلوث البیئي تعد 

  . )5(ة والمعقدة سواء من الناحیة النظریة أو العملیةمن المسائل الدقیق

                                                 

   .259 ص ،مرجع سابق ،محمد مؤنس محب الدین) 3(

)4(  Doucet, Le loi penale , Paris, 1986, P349. 

Panti Juan (M), Droit penale general, Paris, Librairie acolom, 2004, P 120.  
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والمشرع الجزائري ورغبة منه في توفیر أقصى درجات الحمایة للبیئة، خصوصا في 

ولذلك فقد جرم كل أشكال  ،مواجهة الإخطار المتزایدة عن استخدام التكنولوجیا الحدیثة

  :الاعتداء التي تقع علیها وذلك من خلال

  .رتكبه فاعلا في هذه الجرائمنشاط المادي الذي یعد موم الالتوسع في مفه -

التوسع في مفهوم المساهمة الجنائیة في تلك الجرائم لتشمل أي مساهم ولم لم  -

  .یصدق علیه وصف المساهمة الأصلیة أو التبعیة حسب القواعد العامة في قانون العقوبات

الأخرى المرتبطة به صیغا مرنة  كما تضمن قانون حمایة البیئة الجزائري والقوانین -

وواسعة، عند تعریفها للنشاط المكون للجریمة، خصوصا وإنها لا تعتد غالبا بوسیلة ارتكاب 

من قانون حمایة البیئة  51السلوك الإجرامي، ولا بكیفیة أو طریقة ارتكابه، ومثال ذلك المادة 

أو رمي النفایات أي  یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة«: التي تنص 03/10رقم 

كانت طبیعتها في المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات الجوفیة وفي الآبار والحفر 

  .»وسرادیب جذب المیاه التي غیر تخصیصها

ولذلك كانت مهمة تحدید الشخص الطبیعي المسئول عن جریمة تلویث البیئة من 

لك من اجل إیجاد معاییر تساعد المسائل المعقدة وقد شغلت هذه المسائل الفقه والقضاء وذ

ول عن هذه الجریمة بحیث یمكن إسناد الجریمة إلیه ومسائلته في تعیین الشخص المسؤ 

  :جنائیا عنها، وهذه المعاییر تتمثل أساسا في ما یلي

  :الإسناد القانوني / أولا

ویقصد به أن یتولى المشرع أو القانون تحدید صفة الفاعل أو تعیین شخص أو عدة 

اص كفاعلین للجریمة، وبموجب هذا المعیار فإن النص القانوني الذي یجرم فعل أشخ

وذلك بغض النظر عن الصلة  ،التلویث هو من یعین الفاعل أو المسؤول عن الجریمة

ة بینه وبین فعل التلویث وبعبارة أخرى أي بصرف النظر عن كونه مرتكب للأفعال یالماد

ي كان الفاعل فان الشخص الذي یحدده النص التشریعي المادیة المكونة للجریمة أم لا، وأ

  .)1(یضل مسؤولا جنائیا عن الجریمة في جمیع الأحوال

  :)2(والإسناد القانوني قد یكون بطریقة صریحة أو ضمنیة على النحو التالي
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فالإسناد القانوني الصریح یكون عندما یحدد القانون صراحة الشخص المسؤول  -

  .بالاسم أو الوظیفة

أما الإسناد القانوني الضمني فیكون عندما لا یفصح النص صراحة على إرادته،  -

ولكنه یستخلص منطقیا من النظام القانوني نفسه، ومثال ذلك صاحب المصنع یكون مسؤولا 

عن تلویث المیاه التي تنتج عن أعمال مصنعه، لأنه طبقا للقانون والمنطق یستطیع بل 

  .علویجب علیه منعهم من ذلك الف

ولقد اخذ المشرع الجزائري بهذا المعیار لتحدید شخص الجاني خصوصا في جرائم 

البیئة المائیة أو البحریة، ومن ذلك ربان ومشغل السفینة أو مالكها، ویرجع الأمر لكثرة 

الالتزامات التي یلقیها القانون علیهم من اجل اتخاذ التدابیر والاحتیاطات من اجل الحفاظ 

  :بحریة من التلوث ومن أمثلة تلك النصوص نذكرعلى البیئة ال

یتعین على كل ربان سفینة تحمل بضائع « :التي تنص 03/10القانون  57ادة الم

خطیرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها أن 

الوسط  إفسادو یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن شأنه أن یهدد بتلویث أ

  .»...البحري والمیاه والسواحل الوطنیة

یكون كل مالك سفینة تحمل شحنة من « من نفس القانون 58ونصت المادة 

المحروقات تسبب في تلویث نتج عن تسرب أو صب محروقات من هذه السفینة مسؤولا عن 

ة الدولیة حول الأضرار الناجمة من التلوث وفق الشروط والقیود المحددة بموجب الاتفاقی

  .»المسؤولیة المترتبة عن الأضرار الناجمة عن التلوث بواسطة المحروقات

وما یلاحظ من هذه النصوص أن المشرع الجزائري اسند وبطریقة صریحة الفعل 

الإجرامي للشخص الذي اعتبره مخطئا كربان السفینة أو مالكها وعاقب على هذه السلوكات 

وذلك لان هؤلاء الأشخاص یستطیعون تنفیذ  ،البیئة من قانون حمایة 98في المادة 

اة على عاتقهم من اجل اتخاذ كل التدابیر والاحتیاطات لمنع التلوث البیئة قالالتزامات المل

  .البحریة، ومن خلال منع العاملین لدیهم من مخالفة هذه التدابیر وغیره مما یتطلبه القانون

نة أو الطائرة وأي آلیة عائمة من شانها أن مالك ومستغل السفی 92 كما عاقبت المادة

  .تلوث البیئة البحریة بكل غمر أو ترمید لمواد ملوثة في البحر

  :الإسناد المادي / ثانیا

یقوم هذا المعیار في المسؤولیة الجنائیة عندما ینسب للفاعل مادیة الفعل الایجابي 
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 وفقویخص تحدید الجاني  ،يوالسلبي الذي یترتب علیه قیام الجریمة بحسب النص التشریع

  .)1(الأسالیب الموجودة في قانون العقوبات العام

وقد اتبع المشرع الجزائري هذا الأسلوب في تحدید شخصیة الجاني في العدید من 

نصوص حمایة البیئة، وذلك من اجل توفیر أقصى قدر من الحمایة الجنائیة الفعالة للبیئة 

  : وذلك من خلال

عة ومرنة عند تعریفه للنشاط والسلوك الإجرامي المكون استخدام صیغ واس -

  .للجریمة، من اجل تجریم كل صور الاعتداء على البیئة الحالیة والمستحدثة

  .التوسع في مفهوم المساهمة الجنائیة في جرائم البیئة سواء كانت أصلیة أو تبعیة -

  

  

  :التوسع في مفهوم النشاط المادي - 1

جریم في مجال البیئة لا تعتد بشكل النشاط والسلوك ویعنى ذلك أن نصوص الت

الإجرامي أو بكیفیة ارتكابه أو وسیلته، بل جاءت النصوص المعبرة عن الركن المعنوي 

بصیغ مرنة وواسعة، بحیث تشمل كل الاعتداءات المحتملة، طالما أن فعل الجاني أدى إلى 

كثیرة مجرد التهدید بالخطر، ومن  تحقیق نتیجة والمتمثلة في إحداث ضرر بیئي، وفي أحیان

  :أمثلة تلك النصوص الواسعة والمرنة في التشریع حمایة البیئة الجزائري نذكر

عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهدیدا للأشخاص «: التي تنص 46المادة 

  .»وتقلیصها والبیئة أو الأملاك یتعین على المتسببین فیها اتخاذ التدابیر الضروریة لإزالتها

فمن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري توسع في النشاط الإجرامي المتمثل 

في انبعاثات الغازات مهما كان نوعها ومصدرها، بشرط أن تؤدي إلى تحقیق إضرار بالبیئة 

  .الهوائیة

التي تعاقب على كل رمي أو إفراغ أو ترك تسرب في المیاه  100وكذلك المادة 

أو الجوفیة أو في المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري، لمادة أو مواد یتسبب مفعولها السطحیة 

أو تفاعلها في إضرار ولو مؤقتا بالإنسان أو النبات أو الحیوان أو یؤدي ذلك إلى تقلیص 

  .استعمال مناطق السباحة

                                                 

محمد . 259 ص مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القوي :كذلكأنظر و  .167ص  مرجع سابق، ،حمد منشاويأمحمد  )1(

  .152ص  مرجع سابق،، حسن الكندري
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فنلاحظ من خلال النص أن المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة أو نوع المواد، وإنما 

شمل كل المواد التي من شانها أن تحقق ضرر بالبیئة بصفة عامة أو تمس بإحدى 

  .عناصرها

  :التوسع في مفهوم المساهمة الجنائیة - 2

فالمساهمة ، وفقا للقواعد العامة فان المساهمة الجنائیة قد تكون أصلیة أو تبعیة

همة التبعیة فتقتصر الأصلیة تكون عندما یتعدد الفاعلون في تكوین الجریمة، أما المسا

مساهمة الشخص على التحریض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجریمة دون أن یصل 

  .)1(ذلك إلى إتیان عمل یدخل في ركنها المادي

وقد نص المشرع الجزائري ولو في نصوص قلیلة على التوسع في مفهوم المساهمة 

  .ة الجنائیة الفعالة للبیئةالجنائیة، وذلك من اجل تعزیز وفرض مزید من الحمای

دون «: نهأمن قانون حمایة البیئة على  02الفقرة  92وقد نص المشرع في المادة 

إذا لم یعط هذا المالك أو المستغل امرأ كتابیا لربان السفینة ... الإخلال بالعقوبات والنصوص

ة العائمة أو قائد الطائرة أو الشخص المشرف على عملیات الغمر من الآلیة أو القاعد

  .»...للامتثال لأحكام هذا القانون المتعلقة بحمایة البحر

ومن خلال النص نلاحظ أن المشرع تبنى مفهوما موسعا وبموجبه تم إضفاء صفة 

الشریك على أي مساهم فیها حتى ولو لم یصدق علي مساهمته وصف المساعدة أو الاتفاق 

  .أو التحریض

  ):الإنابة في الاختصاصنظریة (  الإسناد ألاتفاقي / ثالثا

وتعني أن یقوم صاحب العمل أو مدیر المؤسسة باختیار شخص مسؤول عن مكافحة  

المخالفات التي ترتكب أثناء أو بسبب الأنشطة التي تمارسها المنشاة أو المؤسسة، وذلك من 

  .)2(بین الأشخاص العاملین لدیه ویتم تحمیله المسؤولیة الجنائیة عن هذه المخالفات

  :د أید جانب كبیر من الفقه هذا الأسلوب لأسباب الآتیةوق

انه یحقق ردعا فعالا بالنسبة للجرائم التي ترتكب في إطار الشخص المعنوي  -

وتتلاءم مع تلك التشریعات تستبعد مساءلته جنائیا، وهذا الأسلوب یعتبر بدیلا عن وجوب 

  . )1(تحقق المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة

                                                 

   .422 ص مرجع سابق، قانون العقوبات القسم العام، ،مأمون سلامة (1)

(1) J.M.Piret et C.H.Hublit , Les crimes contre L’environnement, Rev Droit penal, criminel, 1993, 
P268. 
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احب العمل هو الشخص القادر على تحدید الشخص الأكثر تحملا إن ص -

  .للمسؤولیة

إن هذا الأسلوب یحل مشكلة العلاقة السببیة خصوصا في الاختصاصات  -

  .)2(المتشابكة والمعقدة داخل المؤسسات والمنشات أین یصعب تحدیدها

المبدأ المسلم به ونحن نرى انه لا مانع من الأخذ بهذا الأسلوب في جرائم البیئة، لان 

هو أن رئیس المنشاة لیس وحده المسؤول عن فعل غیره عن الجریمة المرتكبة في منشأته، 

بل یستطیع أن ینیب غیره من المؤهلین في بعض مهمات الإشراف على وجوب مراعاة 

اللوائح والتنظیمات في مجال البیئة، ویترتب على هذه الإنابة اثر الإعفاء من المسؤولیة 

  .ئیةالجنا

من قانون 03الفقرة  92وقد نص المشرع الجزائري على هذا المعیار من خلال المادة 

عندما یكون المالك أو المستغل شخصا معنویا تلقى المسؤولیة ...« :حمایة البیئة حیث تنص

المنصوص علیها في الفقرتین أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص الممثلین الشرعیین 

ین الذین یتولون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص أخر مفوض من أو المسیرین الفعلی

  .»طرفهم

وهذا النص یدل صراحة على أن المشرع الجزائري قد اخذ بهذا المعیار من خلال 

معاقبة كل شخص یفوضه رئیس أو المدیر المشروع أو المصنع للقیام بإجراءات الرقابة 

    .النصوص التنظیمیةو  ووجوب احترام اللوائح

جرائم البیئة في القانون ولیة الجنائیة عن فعل الغیر في المسؤ : لفرع الثانيا

  الوضعي

تقوم المسؤولیة الجنائیة على مبدأ شخصیة العقوبة، إلا أنه استثناء یمكن أن یتحمل 

الغیر هذه المسؤولیة في جرائم البیئة، وذلك نظرا لطبیعة الخاصة لهذه الجریمة وهذه 

جریمها، لكونها تتطلب من المسیرین والمشرفین توخي الحیطة والحذر المصلحة والغایة من ت

  .وعدم تجاهل الأعمال التي یشرف علیها

                                                                                                                                                         

   .353ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهریش  )2(

   .272 مرجع سابق، ص ،حمد محمد منشاويأ )3(
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وعلى هذا الأساس تبنى المشرع الجزائري هذا المنهج من خلال الإقرار الصریح على 

لمسؤولیتهم، ن ییتحمل الشخص المعنوي للمسؤولیة الجنائیة، وكذا تحمل الأشخاص الطبیع

  . الشخص الإعتباري شراف وتولي إدارة شؤونة على الإئمالقا

من المعروف أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على مبدأ شخصیة العقوبة، وبمعنى آخر 

فإنه من لا یساهم في الجرائم یكون بمنأى عن العقاب، وتتحدد المسؤولیة الجنائیة عن 

سواء ارتكبت بصورة عمدیة أو الأفعال الإجرامیة المعاقب علیها والمجرمة في القانون، 

  .بصورة غیر عمدیة

ولقد حاولت التشریعات الحدیثة البحث على سیاسیة جنائیة تكون كفیلة بحمایة الحق 

في السلامة الجسدیة ومنع الأضرار بالصحة العامة وبتلویث البیئة، ولقد اعتمدت هذه 

البیئة من جهة، ونظر لأهمیتها الشریعة طابعا استثنائیا نظرا لطبیعة هذه الجرائم المتعلقة ب

  .وقیمتها الاجتماعیة وطبیعة المصالح المحمیة قانونا من جهة أخرى

وتترتب المسؤولیة الجنائیة في الكثیر من الأحیان نتیجة عدم اتخاذ واجب الحیطة 

والحذر المفروض قانونا، وعلیه یكون الشخص مسؤول عن نتائج سلوكه التي أضرت 

  .)1(أو لم یتوقعها وكان باستطاعته أو من واجبه توقع حصولهابآخرین سواء توقعها 

المسؤولیة  –بما فیها المشرع الجزائري  –ولقد قررت التشریعات الجنائیة الحدیثة 

الجنائیة على صور الخطأ، سواء اتخاذ الجاني مظهرا إیجابیا لنشاطه غیر مكترث بالنتائج 

مثل  ،ة والأمان، وهي الرعونة وعدم الاحترازالتي یمكن حدوثها، أو غیر متخذا سبل الوقای

أو سواء اتخذ الجاني مظهرا سلبیا تمثل في  ،مسؤولیة رب العمل عن تأمین بیئة العمل

  .)2(الامتناع عن أداء الواجب القانوني

ویستوعب مدلول الشخص الجاني مفهوم الشخص الطبیعي وكذا الشخص الاعتباري، 

معنویا في الجریمة نتیجة لتقصیره في الأشراف على فقد یكون الشخص المعنوي مساهما 

معاونیه أو لعدم اتخاذه الإجراءات الاحترازیة والحیطة والحذر والوقایة اللازمة لتفادي 

رب العمل أو صاحب  –الأخطار الناتجة عن التلوث البیئي، وقد یتحمل الشخص المعنوي 

                                                 

محمد  :نظر كذلكأو . 121 ص ،1994 ،القاهرة ، دار النهضة العربیة،قانون العقوبات القسم الخاص ،حسنین عبید) 1(

   .598 ص ،1989 الإسكندریة، ، دار الصحافة،الخاصالقسم  قانون العقوبات ،بو عامرأ يكز 

 ص ،القاهرة، دار النهضة العربیة، "المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة"قانون العقوبات  ،عبد الرؤوف مهدي) 2(

367.  
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وك المادي الناجم على مخالفة أحد المسؤولیة الجنائیة نتیجة السل –المنشأة أو مدیرها 

المسؤولیة عن فعل الغیر (العاملین للقرارات واللوائح العامة، ویسمى هذا النوع من المسؤولیة 

  .)1()أو المسؤولیة الموضوعیة أو المسؤولیة المفترضة

  :وسنحاول في هذه الدراسة التعرض إلى النقاط التالیة

  .عن فعل الغیر ةمفهوم المسؤولی -

 .ررات المسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم البیئةمب -

 .شروط تطبیق المسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة -

 تطبیقات المسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة في التشریع الجزائري -

  

  

  :مفهوم المسؤولیة عن فعل الغیر / أولا

ر المؤسسات الاقتصادیة لقد نشأت مفهوم المسؤولیة عن فعل الغیر أساسا في إطا

ودور الصحافة والمنشآت الصناعیة ضمن الأمن والمحافظة على الصحة العامة سواء داخل 

أو خارجها، بحیث یلتزم المسؤول على هذه المؤسسات بضمان احترام وتنفیذ أحكام القوانین 

د من التي یفرضها المشرع، وهذا یقتضي قیام صاحب المؤسسة بالأشراف على تابعیه للتأك

تنفیذ وتطبیق القوانین واللوائح التنظیمیة الواجب أتباعها، من أجل الحفاظ على البیئة 

ویتعرض للعقاب وفقا للنصوص القانونیة عند مخالفتها، سواء تمت من قبل صاحب 

  .)2(المؤسسة أو من قبل أحد تابعیه

ا المنشآت وبما أن معظم جرائم التلوث البیئي ترتكب بواسطة الأنشطة التي تمارسه

الحرفیة وكذا المؤسسات الاقتصادیة، أصبح من الضروري الأخذ  تالصناعیة والورشا

بالمسؤولیة عن فعل الغیر، وعلیه یتعین إلزام أصحابها أو المدیرین بتنفیذ واحترام شروط 

حمایة البیئة، وعند وقوع مخالفة لتلك الشروط یتحملها صاحب المنشأة أو مدیرها حتى ولو 

  .عتداء من قبل أحد العاملین لدیهوقع الا

                                                 

  .124ص  ،1985 ن، مصر،د د  ،القسم العام شرح قانون العقوبات ،محمود محمود مصطفى) 3(

محمد . 207 ، مطبوعات جامعة الكویت، د ت ن، صدراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن، حومد عبد الوهاب) 1(

  .85 ص مرجع سابق، ،حمدي أزك
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وهذا ما ذهب إلیه القضاء في فرنسا، حیث قصت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة 

رئیس مجلس الإدارة لإحدى الشركات عن جریمة تلویث میاه البحر نتیجة إهمال عماله في 

، وأدانته نتیجة العنایة بمخرج المیاه الملوثة، بالرغم من أن هذه الواقعة تمت في غیاب المتهم

قیامه باتخاذ التدابیر اللازمة للحیلولة دون حدوث التلوث بسبب  مإهماله في الرقابة وعد

نشاط مؤسسته، كما قضت محكمة النقص الفرنسیة بمسؤولیة مدیر مصنع بارتكابه جریمة 

تلویث میاه محمیة طبیعیة، مما تسبب في الأضرار بجمیع الحیوانات المحمیة الإضافة إلى 

موت الأسماك، وأقرت المحكمة بمسؤولیة مدیر المصنع باعتباره المسؤول الوحید على تنظیم 

وتنفیذ نظم وطرق سیر العمل في المصنع، وقد أسس الاتهام على سوء اختیار المدیر 

لمسؤول الفریق القائم بعملیات التخلص من النفایات من جهة، ومن جهة أخرى كونه قلص 

الإجازات السنویة كما أنه لم یوفر المعدات اللازمة للتخلص من  ساعات العمل وفي أوقات

  .)1(هذه النفایات دون حصول التلوث

تظهر أهمیة الأخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في الجرائم البیئیة و 

بالنسبة للتشریعات التي لا تأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، وكذا بالنظر 

الأضرار المترتبة على جرائم البیئة، ومن الملاحظ أن القضاء الفرنسي توسع في لجسامة 

نطاق المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم تلویث البیئة، وذهبت أبعد من ذلك 

بإقرارها لمسؤولیة رب العمل عن جرائم التلوث البیئي التي تقع بفعل التابعین سواء وقع الفعل 

  .عمدا أو بإهمال

المتعلق  1994لسنة  04من قانون رقم  72في القانون المصري تنص المادة و 

بحمایة البیئة صراحة على مسؤولیة ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إلیه بإدارة المنشأة، 

التي تهدف إلى حمایة البیئة المائیة من التلوث، ووجوب توفیر المعاییر  69وفقا للمادة

لائحة التنفیذیة لهذا القانون، وتوقع علیه العقوبات المنصوص والمواصفات المحددة في ال

  .)2(من ذات القانون 87علیها في المادة

المتعلق  1978لسنة  18من القانون رقم  02وفي القانون الكویتي تنص المادة 

وقوع أي أضرار لممتلكات أو مرافق أو و  في حالة« بأنظمة السلامة وحمایة المرافق العامة 

                                                 

  :للمزید حول أحكام النقض انظر )2(

Deharbe (D), Le droit lenvironnement industriel, Paris, Litec, 2002, P P :309 - 310. 
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ثروة العامة، نتیجة مخالفة اللائحة المنصوص علیها في المادة السابقة، أو بسبب موارد ال

التعمد أو الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة، ویلزم من تسبب في وقوع الضرر 

بالتعویض ویشتمل التعویض نفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كان علیه ویكون صاحب 

والمقاول الرئیسي والمقاول من الباطن  –لمؤسسات العامة غیر الحكومیة وا -العمل 

مسؤولین جمیعا بالتضامن عن تعویض هذه الأضرار مع من تسبب في الحادث من وكلائهم 

  .»أو مستخدمیهم أو عمالهم

وما یلاحظ في هذا النص الإقرار بالمسؤولیة بصاحب العمل عن الأضرار التي 

 –الإهمال أو عدم اتخاذ الحیطة والحذر  –یر عمدیة لحقت بالبیئة سواء كانت عمدیة أو غ

وما یعاقب على هذا النص استثناء الجهات الحكومیة والمؤسسات العامة من نطاق التجریم 

  .)1(لأنها غالبا ما ترتكب جرائم تلوث البیئة

الخاص  85في القسم  WRA 1991أما في القانون الإنجلیزي فقد بین في قانون 

یاه، بأن صاحب المنشأة مسؤول جنائیا إذا قام عماله بتلویث المیاه العذبة بحمایة مصادر الم

والجوفیة أو الملوثات الصلبة أو أي مادة أخرى، تتسبب في الإخلال بالتوازن الطبیعي 

للمیاه، من خلال عدم التحكم بهذه الملوثات الصادرة عن أنشطة المنشأة، سواء كان عمدا أو 

اتخاذ التدابیر والاحتیاطات اللازمة للسیطرة على هذه الملوثات بالإهمال أو نتیجة لعدم 

  .)2(والحیلولة دون وصولها إلى المیاه العذبة أو الجوفیة

  :مبررات المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة / ثانیا

اتجهت بعض التشریعات الجنائیة الحدیثة إلى التوسع في إقرار مبدأ المسؤولیة 

یة عن فعل الغیر في جرائم البیئة، وخاصة الدول التي لا تأخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائ

الجنائیة للأشخاص المعنویة، ویمیل القضاء أیضا لهذا التوسع وهناك العدید من المبررات 

  :نذكر منها الآتي

  :ضعف الركن المعنوي في جریمة تلویث البیئة - 1

سائد في قانون العقوبات  وهذا ما هودة یشترط لتوافر القصد الجنائي توافر الإرا

العام، وعلیه یعترف بعدم مسؤولیة الشخص المعنوي جنائیا بحجة عدم توافر الركن المعنوي 

                                                 

   .260 ص مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القوي) 2(
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للجریمة، لعدم توافر إرادة له وبالتالي فلا یمكن عقابه، وعلیه فإن الجریمة التي یرتكبها 

  .)1(وحده الذي یتحمل عقوبتها الشخص المعنوي لا یمكن أن تستند إلا ارتكبها شخصیا وهو

هذا الأمر أدى بالقضاء الفرنسي إلى الاستناد لفكرة مادیة الجریمة في تبریر إقامة 

حقق الجریمة بصرف النظر ص المعنویة، فبمجرد مخالفة النص تتالمسؤولیة الجنائیة للأشخا

الحاجة عن البحث عن توافر الركن المعنوي، وعلیه یمكن إدانة الشخص المعنوي دون 

لمساهمته معنویا في الجریمة، غیر أن هذه النظریة المادیة لقیت نقدا شدیدا من الفقه، وعلى 

هذا فهي لم تحل مشكلة عدم توافر الركن المعنوي لدى الأشخاص المعنویة مما دفع بمحكمة 

  .النقض الفرنسیة إلى رفض تطبیقها على الأشخاص المعنویة

  :المسؤولیة على أساس الخطأ - 2

بعد فشل الرأي القائل بالنظریة المادیة اتجه رأي للقول بتأسیس مسؤولیة الشخص 

المعنوي على أساس الخطأ نفسه، بمعنى أن حریة الاختیار التي تقوم علیها نظریة المسؤولیة 

  .بالنسبة للشخص المعنوي بصفة كلیةالجنائیة عموما تجد تطبیقاتها 

یدة وذلك لأن الشخص المعنوي لا یستطیع غیر أن هذه الرأي تعرض للانتقادات شد

  .)2(تحقیق العناصر المادیة للجریمة ولا أن یرتكب خطأ

  :العقوبة طبقا لحركة الدفاع الاجتماعي - 3

تذهب هذه الحركة إلى القول بأن الدفاع الاجتماعي لم یعد الهدف من الوصول إلى 

تكمن في رد الفعل ضد السلوك مجازاة رمزیة أو الوصول إلى عدالة مطلقة، ولكن المشكلة 

الإجرامي كفعل فردي أو كعمل جماعي، وتستعمل هذه الحركة في سبیل حمایة المجتمع 

  . جملة من الوسائل الوقائیة بالأساس

وبهذه الطریقة یمكن مساءلة الشخص المعنوي جنائیا، إلا أن هذه الفكرة غیر عملیة 

  .)3(لأن المحاكم لا تستند لها في تأسیس أحكامها

  :ضمان تنفیذ القوانین البیئة - 4

من اجل تحقیق الحمایة الجنائیة للبیئة یجب العمل على تطبیق وتنفیذ القوانین 

البیئیة، وهذا لا یتأتى إلا بتوسیع دائرة الأشخاص المساءلین جنائیا، ومن حكم المؤكد بأن 

                                                 

   .482 ص مرجع سابق،، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة عبد الرؤوف مهدي،)2(

  .186 ص ،1988القاهرة،  ،، دار النهضة العربیةالجرائم المالیة ،حمد عوض بلالأ )1(

(2) Levasseur , Sociolgie Criminelle et defense sociale, Revue Science Criminelle, 1971, P 301. 
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واللوائح البیئیة عادة ما  أغلب الجرائم البیئیة ترتكب لأسباب مالیة واقتصادیة، لأن القوانین

تستلزم على أصحاب المصانع والمنشآت والورشات تجهیزها بأجهزة ومعدات لحمایة من 

  .تلوث البیئة

المتعلق بحمایة البیئة في  03/10وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في قانون 

ا تلقى عندما یكون المالك أو المستغل شخصا معنوی...« :بقولها 03الفقرة  92 المادة

المسؤولیة المنصوص علیها في الفقرتین أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص الممثلین 

الشرعیین أو المسیرین الفعلیین الذین یتولون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص أخر مفوض 

  .»من طرفهم

ومما لا شك فیه أن الالتزام بهذه الإجراءات والتدابیر یكلف صاحب المؤسسة أموالا 

لة یمكن أن ترهق أصحابها، وبالتالي یعملون على التهرب منها مما ینتج عنه تلویث طائ

  .البیئة

وعلیه إذا كان السبب الرئیس لوقوع جرائم البیئة هو مخالفة القوانین واللوائح البیئة، 

وإذا كان صاحب المؤسسة هو المستفید المباشر من عدم تنفیذ هذه الالتزامات المقررة علیه، 

جنى ثمارها بوفیر مبالغ مالیة هائلة، ولذلك فإنه من العدل أن یسأل هذا الشخص عن لأنه ی

  .)1(أفعال تابعیه تبعا لقاعدة الغرم بالغنم

  :جسامة الآثار المترتبة عن جرائم البیئة - 5

یعتبر من أهم الأسباب الآخذ المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة، وهو 

الآثار التي تترتب على هذه الجرائم، كما تعتبر في ذات الوقت من أهم  یتمثل في جسامة

  .العوامل التي ساعدت على اتساع نطاق المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة

فإذا كانت الجرائم العادیة تلحق الضرر بالأفراد والمجتمع، فإن جرائم البیئة تلحق 

في أسس بقائها ووجودها، ولقد أصبح التلوث الضرر بالعالم كله وتهدد الإنسانیة بأسرها و 

البیئي أشد خطورة وتأثیرا من أي شيء آخر ولذلك تزاید حجم الكارثة لیهدد البشریة وتصبح 

  .)2(ضحیة له
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وفي الأخیر أنه لیس في القانون ما یتعارض وإخضاع الأشخاص المعنویة للتدابیر 

عها لهذه التدابیر لا یثیر مشكلة في الاحترازیة التي یتطلبها قانون العقوبات، وإن إخضا

  .القانون طالما أن توقیع هاته التدابیر یخضع لشروط المسؤولیة الجنائیة

  :شروط تطبیق المسؤولیة الجنائیة على فعل الغیر / ثالثا

من اجل توافر المسؤولیة الجنائیة على فعل الغیر في جرائم البیئة یجب تحقق 

  :الشروط التالیة

  :ارتكاب الجریمة البیئیة بواسطة التابع: ولالشرط الأ  - 1

ویعتبر من أهم الشروط الواجب في توفرها من أجل إقرار المسؤولیة الجنائیة، غیر 

  .أنه یجب التمیز بین الجریمة العمدیة وغیر العمدیة

  :مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه في الجرائم العمدیة - أ

یة توافر القصد الجنائي لدى مرتكبها، ولذلك فإن لقد استلزم القانون في الجرائم العمد

مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه العمدیة تقتصر على الجرائم التي لا یشترط القانون لتوافرها 

قصدا جنائیا لدى المخاطب بالقاعدة القانونیة، وهو الشخص الملتزم أصلا بتنفیذ الالتزام، 

لي فإن توافر هذا القصد لدى الغیر لا یحول البتة وهو ما یسمى بالجرائم التنظیمیة، وبالتا

دون مسؤولیة الملتزم الأصلي، صاحب الشأن والذي لم یتوافر في حقه سوى الخطأ غیر 

  .العمدي المتمثل في الإخلال بواجب الرقابة والأشراف

أما إذا كانت الجریمة یشترط فیها توافر القصد الجنائي، فإن المتبوع لا یسأل جنائیا 

  .)1(جریمة تابعه العمدیة، إلا إذا توافر لدیه هو الآخر القصد الجنائيعن 

  :مسؤولیة المتبوع عن أفعال تابعه في الجرائم غیر العمدیة -ب 

القاعدة العامة أن المسؤولیة تقوم على القصد الجنائي، إلا أنه في حالات استثنائیة 

  .تكتفي بمجرد الخطأ العمدي

لقیام المخالفات توافر القصد الجنائي كقاعدة عامة مكتفیا  ولما كان المشرع لا یستلزم

إذا ترتب على  –بالخطأ المسبب للنتیجة، وعلیه فإن مسؤولیة المتبوع المخل بواجب الرقابة 

تستند على وجود التزام قانوني على عاتق المتبوع  –ذلك وقوع مخالفة قانونیة بواسطة تابعة 

  .تابعه من أجل تفادي الوقوع في المخالفات مع مراعاة نصوص القانون، ومراقبة
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إذا ترتب على الإخلال بواجب الرقابة أو الإشراف وقوع نتیجة إجرامیة مترتبة على و 

فعل الغیر، فإن مسؤولیة المتبوع عن هذه النتیجة تقوم دون الحاجة إلى نص صریح یقر هذه 

ة من روح النص القانوني وما المسؤولیة، ولا یتطلب الأمر سوى إدراك إرادة المشرع الضمنی

  .یسعى إلیه من تجریم الفعل

وعلى هذا الأساس اعترف القضاء بمسؤولیة المتبوع عن جرائم الإهمال التي یرتكبها 

أحد تابعیه، ذلك لأنه إذا لم یكن على المتبوع أي التزام قانوني معین، فإن هناك التزاما علیه 

لجرائم، فإذا لم ینفذ هذا الالتزام بالأشراف بطریقة مباشرة الأشراف على تابعیه لتجنب وقوع ا

سلیمة، فإنه یسال جنائیا عن الجرائم الناتجة عن عدم إشرافه، وهو یعتبر مسؤول كلما أمكن 

  .أن ینسب إلیه سلوكا معیبا یرجع إلى مصدر الجریمة التي ارتكبها تابعه مادیا

اتخاذه للإجراءات الضروریة  وهذه المسؤولیة تقوم أساس عدم احتیاط المتبوع، وعدم

من أجل تجنب وقوع مخالفات في تنفیذ  –معیار الرجل العادي  –التي یتخذها عادة أمثاله 

النصوص والقواعد الخاصة بحمایة البیئة وعدم حرصه على ضمان احترامها من قبل 

  .)1(تابعیه

ن وسلوك وبییة بین خطأ المتبوع وسلوك التابع، علاقة السبب :الشرط الثاني - 2

  :التابع والنتیجة الإجرامیة

من شروط انعقاد المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر، أن یكون المتبوع قد ارتكب 

الخطأ بنفسه، ویكون ناتج من إهمال یدوي أو عدم احترام القواعد القانونیة من جانب التابع، 

أنه في بعض الحالات لم  وهذا الخطأ یكون مفترضا ولا تتحمل النیابة العامة عبئ إثباته، بل

تترد محكمة النقض الفرنسیة في تأسیس هذا الخطأ على قرینة غیر قابلة لإثبات العكس، ولا 

  .یمكن دحضها حتى بإثبات الخطأ في الإشراف أو في الرقابة

واشتراط توافر الخطأ لدى المتبوع للقول بمسؤولیته عن أعمال تابعه، مما یعني وجود 

بوع یتعارض مع المسلك الذي ینتظره منه المشرع، والذي كان ینبغي سلوك خاطئ لدى المت

علیه القیام به لیحول دون وقوع النتیجة الإجرامیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى توافر علاقة 

  .)2(سلبیة بین خطأ المتبوع وسلوك التابع الذي أدى إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة

  :ع لسلطاته لشخص آخرعدم تفویض المتبو : الشرط الثالث - 3

                                                 

  .266 ص مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القويو  .148 ص مرجع سابق، ،محمود الهمشري )1(

  .268، 267: صص  مرجع سابق، ،محمد حسین عبد القويو . 161 ص مرجع سابق، ،محمد حسن الكندري )2(
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لا تنعقد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه إذا كان المتبوع قد أناب غیره في القیام 

بواجب الرقابة والإشراف على عماله وتابعیه، وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي بنظریة الإنابة 

بیرة لتوكیل بسبب من أسباب وموانع المسؤولیة، كما أعطت محكمة النقض الفرنسیة أهمیة ك

  .وتفویض سلطات مدیري المؤسسات الصناعیة

حیث تتركز المسؤولیة الجنائیة على افتراض أن العامل قد قام بأداء عمله بتفویض 

من سلطات أعلى منه وظیفیا بحسب الهیكل الوظیفي للمنشأة، بشكل یحدد المسؤولیة 

یة، فقد یكون التفویض الجنائیة للمدیر المسؤول عن إدارة المصنع أو المؤسسة الصناع

  .صریحة أو ضمنیا

وذهب محكمة النقض إلى أبعد من ذلك عند حرصها في قضایا تلویث الموارد المائیة 

على توضیح أهمیة هذا التفویض، فقد تقع الجریمة سواء كان المدیر موجودا أو أثناء غیابه 

ماكن المهمة في المنشاة أو كان له نائبا یقوم بذات المهام، ومن بین هذه الوظائف حراسة الأ

  .)1(الصناعیة

وخلاصة ما تقدم أنه ینبغي للقول بمسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه الذي یشكل جریمة 

تلویث البیئة معاقب علیها جنائیا أن یتوافر في حقه خطأ شخصي یتمثل في تقصیره في أداء 

ى رئیس المنشأة واجبه الإشرافي والرقابي على أعمال تابعیه، ووجود سلوك خاطئ لد

یتعارض مع المسلك الذي ینتظره منه المشرع، وكان یجب علیه القیام به لیحول دون وقوع 

النتیجة الإجرامیة، ووجود علاقة سببیة بین سلوك المتبوع والنتیجة التي تحققت بفعل الغیر، 

  .وعدم تفویض المتبوع لسلطاته في الإشراف والرقابة إلى الغیر

  :لمسؤولیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة في التشریع الجزائريتطبیقات ا /رابعا 

 92المتعلق بحمایة البیئة في المادة 03/10نص علیه المشرع الجزائري في قانون 

عندما یكون المالك أو المستغل شخصا معنویا تلقى المسؤولیة ...« :بقولها 03الفقرة 

أو الأشخاص الممثلین الشرعیین  المنصوص علیها في الفقرتین أعلاه على عاتق الشخص

                                                 

وللمزید  .587 ، ص1980 بیروت، ،مؤسسة نوفل ،یة في المؤسسة الاقتصادیةالمسؤولیة الجنائ، مصطفى العوجي )1(

  :نظرأحول أحكام النقض الفرنسیة 

Crim, 23Avril 1992, N 9182492, Roussel, B C N, P 179. 
Crim,11 Mars 1993 , J.C.P, 1994, P571. 
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رة أو كل شخص أخر مفوض من أو المسیرین الفعلیین الذین یتولون الإشراف أو الإدا

  .»طرفهم

ومن خلال هذا النص یتأكد  أن المشرع الجزائري یأخذ بفكرة المسؤولیة عن فعل 

عمال وتسیر وهذا من خلال متابعة المشرفین والقائمین بإدارة الإ ،الغیر في جرائم البیئة

المنشات عن الأفعال التي یقترفها عمالهم وتابعیهم وتكون مخالفة لقانونین حمایة البیئة بكل 

عناصرها، ولذلك علیهم بذل كل العنایة والجهد والحرص في أداء واجب الإشراف والرقابة 

  .لتلوثوضمان التزام العمال لدیهم بقوانین واللوائح التي تضمن المحافظة على البیئة من ا

  

في القانون  المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في جرائم البیئة :الفرع الثالث

  الوضعي

من المعروف أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على مبدأ شخصیة العقوبة، وبمعنى آخر 

فإنه من لا یساهم في الجرائم یكون بمنأى عن العقاب، وتحدد المسؤولیة الجنائیة عن 

ة العقاب علیه والجریمة في القانون سواء ارتكبت بصورة عمدیة أو بصورة الأفعال الإجرامی

  .غیر عمدیة

ونظرا لأهمیة الشخص المعنوي خصوصا في الوقت الحاضر حیث أصبح یتولى 

ید من الأعمال التي یقوم بها الشخص الطبیعي، وفي المقابل ذلك أصبح الشخص دالع

لزمات ومقتضیات العدالة معاقبة الشخص المعنوي یرتكب العدید من الجرائم، ومن مست

بتاریخ  04/15المعنوي، وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في تعدیله للقانون العقوبات رقم 

  :التالیة للعناصروهذا ما سنحاوله التعرض له في الدراسة وفقا  10/11/2004

  .معنى الشخص المعنوي -

 .أسس مبررات مساءلة الشخص المعنوي -

 .ولیة الجزائیة للشخص المعنويالمشرع الجزائري من المسؤ موقف  -

 .عنوي في قانون العقوبات الجزائريالعقوبات المقررة للشخص الم -

  :معنى الشخص المعنوي / أولا

بالرجوع إلى النصوص القانونیة نجدها لم تعرف الشخص المعنوي بل اكتفت بذكره 

  .ن قانون العقوباتم 09فقط، والعقوبات المقررة له خصوصا المادة 

الشخص المعنوي " أن وبالرجوع إلى الفقه نجد جملة من التعریفات تتخلص في
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جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تهدف إلى تحقیق غرض معین ویعترف لها 

  .)1("بالشخصیة القانونیة

ومن خلال هذا التعریف یتضح أن الشخص المعنوي یتكون من ثلاثة عناصر 

استلزم مجموعة من الأشخاص والأموال، واستهدف غرض معین بهذه : جوهریة هي

  .المجموعة أو بتلك الأموال، واعترف المشرع لها بالشخصیة القانونیة

ومن خلال هذا التعریف یتضح أن میلاد الشخص المعنوي لیست طبیعیة بل قانونیة، 

  .ین محدد مسبقاوما دامت كذلك فإن القانون لا یعترف بأشخاص بدون هدف أو غرض مع

  :الأسس والمبادئ التي تقوم علیها مسؤولیة الأشخاص المعنویة / ثانیا

نظرا لأهمیة الشخص المعنوي في الحیاة العامة وما تطلبه من ضرورة مساءلته وذلك 

  :)2(نتیجة من المبررات منها

إن تطبیق مبدأ المساواة وتحقیق العدالة یتطلب مساءلة الشخص المعنوي على ما  -

اقترفه من جرائم سواء كانت تامة أو منقوصة مثل الشخص الطبیعي تماما، وإن عدم فعل 

ذلك یعتبر مخالفة للعدل ومساءلة الشخص الطبیعي عما یرتكبه من فعل مجرم دون مساءلة 

  .الشخص المعنوي رغم أن الفعل یدخل في دائرة الأفعال التي یقترفها هذا الأخیر

اة بصورة فعالة مما جعل إمكانیة الانحراف والخطورة دخول الشخص المعنوي الحی -

الإجرامیة وتهدید المجتمع أمرا محتملا، مما استوجب مساءلة الشخص المعنوي كالشخص 

 .الطبیعي، وذلك نتیجة لوقوف المشرع موقفا سلبیا إزاء جرائم تهدد أمنه واستقراره

ه فإن الشخص إن طبیعة الشخص المعنوي تختلف عن الشخص الطبیعي، وعلی -

المعنوي قد یقوم ببعض التصرفات والأعمال التي لا یستطیع الشخص المعنوي القیام بها إما 

 .نتیجة لمحدودیة حیاته أو لطبیعة هذه الأعمال والتصرفات

                                                 

 القاهرة، دار النهضة العربیة، ،والاعتبارالحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف  ،حمد عبد الظاهرأ) 1(

  .15 ص ،2005

، مجلة الحقوق ،"المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة عن جرائم غسیل الأموال"، محمد عبد الرحمن بوزبر) 1(

 دار النهضة ،المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي، حمد محمد قائد مقبلأ. 13 ص، 2004، 03 العدد جامعة الكویت،

جامعة محمد  ،مجلة المفكر ،"المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي" ه،محمد محد. 02 ص ،2005 ،لقاهرةا ،العربیة

دار  ،المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ،مبروك عبد االله النجار .41ص ،01العدد  ،2006 خیضر بسكرة،

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في " ،حسینة شرون وعبد الحلیم بن مشري. 29 ص ،1980 مصر، المعارف،

  .12 ص ،2005، 02العدد ، جامعة محمد خیضر بسكرة،المنتدى القانونيمجلة  ،"التشریع الجزائري



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 240  - 

ومن خلال ما تقدم وبالاعتراف بالشخصیة القانونیة للشخص المعني ثار جدال فقهي 

: المعنوي، غیر أن السؤال الجوهري والأساسي هو ولا یزال حول إمكانیة مساءلة الشخص

هل یسأل الشخص المعنوي باعتباره شخصا قانونیا متمیزا عن ممثله وعن الأفعال المجرمة 

  التي ارتكبها؟ وهل یمكن توقیع العقوبات الجنائیة علیه؟ وما هي طبیعة هذه العقوبات؟

یعارض والآخر یؤید قیام  ولقد انقسم فقهاء القانون الجزائي إلى فریقین، أحدهما

  .)1(المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي

  :الاتجاه المنكر للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي - 1

یرى جانب من الفقه بوجوب إنكار وعدم الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للشخص 

بعیه أو ن باعتبارهم ممثلیه أو تایعیو المعنوي عن الجرائم التي یرتكبها الأشخاص الطب

طبیعي أي مسؤولیته لمصلحته، وهم یرون أن المسؤولیة الجنائیة تقع على عاتق الشخص ال

بأعماله، وذلك على أساس أنها وقعت من طرفهم  ینحد القائمممثل الشخص المعنوي أو أ

شخصیا وتنسب إلیهم ولا یمكن أن توقع أو تنسب إلى الشخص المعنوي وذلك بناءا على 

  :الأسس التالیة

إن مساءلة الشخص المعنوي جنائیا فیها خرق لمبدأ شخصیة العقوبة، وذلك لأن  -

  .توقیع العقوبة على من لم یرتكب أصلا أي جریمة أو یشترك فیها

إن الشخص المعنوي عدیم الإرادة، كما أن أهلیته محددان بالغایة التي أنشا من  -

 .أجلها

 مستقلةة كما أن إرادته غیر إن طبیعة الشخص المعنوي افتراضیة وصفته وهمی -

وهو لا یستطیع القیام بالفعل المادي للجریمة كما أن المسؤولیة تتطلب توافر  على مسیره،

 .الإرادة والإدراك والاختیار هذا لا یمكن تصوره في جمیع الأحوال لدى الشخص المعنوي

  :الاتجاه المؤید للمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي - 2

                                                 

المسؤولیة الجنائیة ، إبراهیم علي صالح :للمزید حول هذا الخلاف والحجج المقدمة من كل فریق انظر ما یلي) 1(

المسؤولیة الجنائیة  ،شریف سید كمال ،وما بعدها 52 ص ،1980، القاهرة ف،دار المعار  للأشخاص الاعتباریة،

الشخص  د،حمأیحیى  .وما بعدها 22 ص، 1997 ،لقاهرةدار النهضة العربیة، ا ،"دراسة مقارنة" للأشخاص الاعتباریة

  .ا بعدهاوم 290 ، ص1977 كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، رسالة دكتوراه، ،المعنوي ومسئولیته فانونا

Garraud (R), De le notion de responsablite moraleet penale , Bulletin de l’ Union international de 
droit penal, T 06, P190 
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ا الرأي على الرد على مجموعة الحجج التي ناد بها المعارضون وهي یقوم أنصار هذ

  :في الأساس تتمثل فیما یلي

إن القول بأن الشخص المعنوي افتراضي وغیر عملي كلام مردود بحكم الواقع  -

والمنطلق، حیث أثبت الفقه الحدیث إن إرادة الشخص المعنوي موجودة بل ومستقلة على 

ذلك سیؤدي إلى عدم إمكانیة مساءلة هذا الشخص المعنوي  أعضائه، وإن القول بغیر

  .أساسا، وعلیه لا یتحمل حتى المسؤولیة المدنیة لانعدام الإرادة وهذا غیر منطقي وعملي

إن أساس الاستدلال كون أهلیة الشخص المعنوي مقترن أساسا بالهدف والغایة من  -

هذا الأخیر على التعویض للعمل إنشاءه غیر صحیح، وذلك لأنه سیؤدي إلى عدم مساءلة 

 .غیر المشروع لأنه لیس هدف وغایة من نشأته

إن القول بأن معاقبة الشخص المعنوي فیه خروج عن مبدأ شخصیة العقوبة، وفیه  -

خلط وعدم فهم بین أساس التجریم وطبیعة العقوبة، وما یترتب على الفعل المجرم من نتیجة 

 .رة لهاوما یترتب عن العقوبة بصورة مباش

إن الادعاء بعدم إمكانیة معاقبة الشخص المعنوي بأنواع معینة من العقوبات مثل  -

 :الإعدام والعقوبات السالبة للحریة یمكن دحضه من خلال

إن طبیعة الشخص المعنوي تستلزم طبیعة معینة من العقوبات مثل عقوبة الإعدام * 

عنوي، بالإضافة إلى العدید من للشخص الطبیعي تقابلها عقوبة الحل لدى الشخص الم

العقوبات التي تتلاءم والشخص المعنوي ومنها الغرامة والحرمان وسحب الرخصة 

  .الخ...والمصادرة

إن مجال البحث هو مدى إمكانیة قیام الشخص المعنوي بأفعال مجرمة، أي * 

لاف السیاسة ارتكاب للفعل المادي ولیس مجال بحثنا مدى إمكانیة معاقبته لأنها تختلف باخت

 .الجنائیة المتبعة

مع الملاحظة أنه لا یمكن مساءلة الشخص المعنوي على الأفعال المجرمة المرتكبة 

من قبل الأشخاص الطبیعیین ما لم یكنوا ممثلینا قانونیین له من جهة، ومن جهة أخرى أن 

  .یقوموا بالأفعال في حدود اختصاصهم الوظیفیة وفي إطار صلاحیتهم

  :نظریات التي قیلت في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويال / ثالثا
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لقد ظهرت العدید من النظریات التي تبحث على مبررات لمساءلة الشخص المعنوي 

  :)1(وسنحاول التركیز على أهم هذه النظریات ومنها

  

  :نظریة الشخصیة الافتراضیة - 1

الذي یتمتع بالشخصیة تنطلق هذه النظریة من فكرة أن الشخص الطبیعي هو الوحید 

الحقیقة والكاملة والتي تستمد مصدرها من طبیعة الإنسان، وإن دور القانون ما هو إلا 

  .لها ئكاشف لها ولیس منش

إن إعطاء الشخص المعنوي الشخصیة ما هو إلا افتراضي ومجازي ولیس حقیقي، و 

من أجل تحقیق  قابل تحمله للالتزامات، وذلكموذلك بهدف إعطائه جملة من الحقوق في 

أهدافه ومن ثم نقول بأن القانون هو من یعطیه هذه الشخصیة فهو منشئ لها، ومن الفقهاء 

  ).جیز وسافیني وغیرهما(الذین نادوا بهذه الفكرة نذكر 

  :وتنتهي هذه النظریة إلى الخلاصة التالیة

انونیة إن أحكام القانون الجنائي لا تخاطب إلا الإنسان لما یتمتع به من شخصیة ق

كاملة وقدرات مادیة وذهنیة یترتب عنها تحمله للمسؤولیة الجنائیة، وفي المقابل فإنه من 

  .غیر المنطقي مساءلة شخص افتراضي جنائیا لأنه من صنع وإنشاء القانون فقط

إن هذه النظریة تقوم على مفهوم خاطئ، وذلك لأنها تعتبر الإنسان الشخص  :النقد

تمتع بالشخصیة القانونیة وفي هذا تناقض مع الواقع والمنط،ق فالكل القانوني الوحید الذي ی

یعتبر الدولة شخص قانونیا رغم أنها بدون جسد أو روح وإن القول بخلاف ذلك یجعل 

  .تصرفاتها غیر حقیقیة

كما أن هذه النظریة لم تقدم حلول وبقیت عاجزة عن تفسیر المالك الحقیقي لأموال 

رنا أن الشخص المعنوي مستقل على القائمین بأعماله وكذلك الشخص المعنوي، إذ اعتب

مستقلة الذمة المالیة عن ذممهم، فلمن تكون هذه الأموال مملوكة إذا لم تكن للشخص 

  المعنوي؟  

                                                 

، القاهرة ، دار النهضة العربیة،الاتجاهات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید ،العلا عقیدة محمد أبو) 1(

محمود نجیب  .171، 170: ص ص مرجع سابق، ،محمد حسن الكندري :وللمزید انظر .دهاوما بع 78 ، ص2004

  .وما بعدها  44 ص ،مرجع سابقه، محمد محد .544 ص مرجع سابق،، شرح قانون العقوبات  القسم العام، حسنى
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كما أن مبدأ شخصیة العقوبة یقتضي تسلیط العقوبة على مرتكب الجریمة بالذات أو 

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي تجعلنا من ساهم وشارك فیها وعلیه، فإن الاعتراف ب

  .نعاقب أشخاص حقیقیین لهم مصالح في الشخص المعنوي

  :)نظریة النظم(النظریة الاجتماعیة  - 2

یرجع تأصیل هذه النظریة على أساس أن الشخصیة المعنویة ما هي إلا مجموعة من 

ا ما یثبت لهذه النظم من النظم الحقیقیة التي تكشف عنها الروابط الاجتماعیة، ویثبت له

واقعیة، وهذه النظریة تبحث عن التمییز بین المكانة الواقعیة للشخص المعنوي وبین 

  .الشخصیة القانونیة والتي هي في الأساس أسلوب للتعبیر عنها في الجانب القانوني

الذي یرى أن ظهور الشخص ) موریس هوریو(ومن زعماء هذه النظریة الفقیه 

تیجة منطقیة لتطور الاجتماعي، فهي كائنات اجتماعیة مثل الإنسان وتتمتع المعنوي كان ن

بطبیعة خاصة، ولها شخصیة حقیقیة لم یخلقها أو ینشئها المشرع بل دوره وجوب الاعتراف 

بها فقط على قبیل الاعتراف بالموالید الطبیعیین للإنسان، وعلیه فبإمكان الشخص المعنوي 

  .یعیة وحقیقیة وقانونیة عبد الاعتراف بهبعد میلاده ممارسة حیاة طب

وإن الواقع یثبت إمكانیة ارتكاب الشخص المعنوي لجرائم، كما أن القانون المدني 

والقضاء المدني یعترف بالمسؤولیة المدنیة للشخص المعنوي ومن التناقض إنكار المسؤولیة 

  .في القانون والقضاء الجزائي

  :)لتخصیصنظریة ا(نظریة الحق دون صاحب  - 3

تقوم هذه النظریة على مضمون أن الشخص المعنوي خیال وإن الأموال التي بحوزته 

لا مالك لها وأنه لا یسال جنائیا لانعدام الأهلیة لأنه محدود الغرض والهدف بحسب ما 

إنشاء من أجله، فهو لم ینشأ لارتكاب جرائم، وعلیه فما یقوم به من أعمال خارج الغرض 

  .ائه یكون غیر مؤهل وبالتالي لا یسال علیهالأساسي من إنش

  :لقد وجهت لهذه النظریة العدید من الانتقادات أهمها :النقد

إن هذه النظریة وقعت في تناقض فهي تعترف بإمكانیة الشخص المعنوي اكتساب  -

صاحب لهذه الأموال  دالحقوق والأموال بین یدیه دون مكونیه من جهة، ثم تقول بعدم وجو 

  .ثانیة، وهذه تناقض واضح لأن كل حق له صاحب یستأثر بهمن جهة 

أن الانطلاق من فكرة أن الشخص المعنوي غیر مؤهل غیر منطقیة لأنه ارتكب  -

الجرائم دون الغرض من نشأته، لأن حتى الشخص الطبیعي والحقیقي ینطبق علیه نفس هذه 
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 .القول

شركاء والقائمین بأعمال كما أن هذه النظریة لم تعطى تفسیر للعلاقة بین ال -

 .الشخص المعنوي فیما بینهم وعلاقتهم بالشخص المعنوي كذلك

  :لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويموقف المشرع الجزائري من ا / رابعا

لقد تأثر المشرع الجزائر بالنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الذي 

لیة الجنائیة المطلقة للشخص المعنوي وجاء في المادة كان یقوم على رفض الإقرار بالمسؤو 

أن الأشخاص المعنویة مسؤولة جزائیا عن الجرائم : "من قانون العقوبات الفرنسي 121/02

ویقصد بعبارة لحسابها أن الشخص المعنوي لا  ،"المرتكبة من قبل هیئاتها وممثلیها لحسابها

ته أو لفائدته كتقدیم رشوة لتحصیل مؤسسة یسال إلا عن الأفعال التي یتم تحقیقها لمصلح

  .)1(على صفقة

والمشرع الجزائري كان یرفض كلیا الاعتراف بمسؤولیة الشخص المعنوي إلا بعد 

من قانون الإجراءات الجزائیة إمكانیة توقیع  647التعدیل الأخیر، كما استبعدت المادة 

انیة اتخاذ تدابیر أمن ضده، وهو العقوبة على الشخص المعنوي إلا بصفة استثنائیة، مع إمك

بذلك یكون قد تبنى توصیات المؤتمر السابع لقانون العقوبات الذي جاء فیه عدم مساءلة 

ل من یمثله جنائیا من أشخاص طبیعیین، لأن المسؤولیة مبنیة أالشخص المعنوي بل یس

إجراءات وقائیة تجاه على الإرادة والإدراك الحر، كما أن المؤتمر تبنى إمكانیة اتخاذ تدابیر و 

  .الأشخاص المعنویة

 20من قانون العقوبات الجزائري تطبیق لأحكام المادة  26وهو ما ذهبت إلیه المادة 

إغلاق  –مصادرة الأموال : من نفس القانون التي تنص على تدابیر الأمن العینیة هي

  .المؤسسة

نائیة للشخص المعنوي المسؤولیة الج دوخلاصة القول أن المشرع الجزائري كان یستبع

  .مع إمكانیة توقیع تدابیر أمن علیه

المعدل والمتمم لقانون  10/11/2004المؤرخ في  04/15ولكن بموجب القانون رقم 

وذلك بالنظر إلى زیادة عدد مخاطر وأخطاء   ،العقوبات قد تراجع المشرع عن موقفه

مراعاة الطبیعیة الخاصة  الأشخاص المعنویة، مما استوجب إخضاعهم لقانون العقوبات مع

                                                 

  .80 ص مرجع سابق، ،عقیدة محمد أبو العلا)1(
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لهم، والأخذ بعین الاعتبار دور الأشخاص القائمین بأعمال والممثلین للشخص المعنوي من 

  .أجل تحقیق حمایة جنائیة فعالة للمجتمع

وعلیه وتماشیا مع هذا النهج والتطور فقد أدرج المشرع الجزائري جملة من العقوبات 

  .الطبیعة الخاصة لهالمطبقة على الشخص المعنوي مع مراعاة 

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات الجزائري / خامسا

المعدل والمتمم لقانون  10/11/2004المؤرخ في  04/15لقد نص القانون رقم 

العقوبات أقر صراحة مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن جرائم التي ترتكب لحسابه من 

  .محددا العقوبات المطبقة علیه تبعا لوصف الجریمة ،رعیینطرف أجهزته أو ممثلیه الش

العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي : "أن مكرر منه على 18ونصت المادة 

  :هي الجنایات والجنحفي مواد 

الحد الأقصى للغرامة المقررة ) 05(إلى خمس مرات ) 01(الغرامة التي تساوي من مرة  - 1

  .ن الذي یعاقب على الجریمةللشخص الطبیعي في القانو 

 :واحدة أو أكثر من العقوبات الآتیة - 2

  .حل الشخص المعنوي -

 .سنوات 05غلق المؤسسة أو الفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -

 .سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -

مباشر أو غیر مباشر المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل  -

 .سنوات 05نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -

 .نشر وتعلیق حكم الإدانة -

سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة  5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -

 ."ریمة بمناسبتهالنشاط الذي أدى إلى الجریمة أو ارتكب الج

الغرامة التي  :العقوبات وهي 1مكرر  18فقد حددت المادة  مواد المخالفاتأما في 

الحد لأقصى المقررة للشخص الطبیعي في ) 05(إلى خمس مرات) 01(تساوي من مرة 

القانون الذي یعاقب على الجریمة، ثم أجاز بإمكانیة الحكم بمصادرة الشيء الذي أستعمل 

 .ریمة أو نتج عنهافي ارتكاب الج

وما یمكن الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري وبالرغم من معاقبة الأشخاص : ملاحظة
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الدولة (مكرر الأشخاص المعنویة العامة  51المعنویة بصفة عامة، إلا انه استثنى في المادة 

  .التي تخضع للقانون العام) والجماعات المحلیة

ؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي على جملة غیر أن المشرع أضاف تعدیلا على المس

  :الأفعال ویتعلق الأمر بالجرائم التالي

  ).قانون العقوبات 01مكرر  177إلى  176المواد (جریمة تكوین جمعیة أشرار  -

 ).07مكرر  389مكرر إلى  389المواد ( لجریمة تبییض الأموا -

مكرر  394 مكرر إلى 394اد المو (جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات  -

10.( 

أن اعتبار الشخص المعنوي كائن حقیقیا وله إرادة كاملة یستطیع  :وخلاصة القول

التعبیر عنها بكل الوسائل، وما ینتج عنه من القیام أو الامتناع عن القیام بأفعال، وعلیه 

زماتها متطلبات باتت المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي أمرا مفروضا وحقیقة واقعیة استل

الحیاة العصریة، ومع ذلك یجب مراعاة خصوصیة هذه الأشخاص وربط متابعتها جزائیا 

بوجود نص صریح یفید بذلك، مع العلم أن مسؤولیة الشخص المعنوي لا تحجب متابعة 

الشخص الطبیعي فإن مسؤولیته لا تستلزم بالضرورة متابعة الشخص الطبیعي، مع ضرورة 

  .بیعة الخاصة للعقوبة التي یتمیز بها الشخص المعنوي المدان جزائیاالتأكید على الط

  :تطبیقات المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في جرائم البیئة /سادسا 

 المؤرخ في 03/10 لقد نص المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة

قانون  على المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي قبل أن ینص علیها ،19/07/2007

  .10/11/2004المؤرخ في  04/15العقوبات صراحة في قانون 

وهذا یدل على إدراك المشرع الجزائري إلى خطورة الأفعال التي یمكن أن یقوم بها 

  .الشخص المعنوي ویكون من شانها الإضرار أو تشكیل خطر على البیئة

تحمل الشخص من قانون حمایة البیئة صراحة على  03الفقرة  92 وقد نصت المادة

عندما یكون المالك أو المستغل شخصا معنویا تلقى ...«: المعنوي للمسؤولیة الجنائیة بالقول

المسؤولیة المنصوص علیها في الفقرتین أعلاه على عاتق الشخص أو الأشخاص الممثلین 

الشرعیین أو المسیرین الفعلیین الذین یتولون الإشراف أو الإدارة أو كل شخص أخر مفوض 

  .»طرفهم من

والمتعلق  04/08/2005المؤرخ في  05/12كما نص المشرع الجزائري في قانون 
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كل من .. .یعاقب«: التي تنص 175بالمیاه على معاقبة الشخص المعنوي من خلال المادة 

  .»...من هذا القانون 77یخالف أحكام المادة

التي تخضع  من نفس القانون والتي تحدد العملیات 77وبالرجوع إلى نص المادة 

لنظام الامتیاز في استعمال الموارد المائیة الذي یمكن أن یمارس هذا النشاط كل شخص 

  .من نفس القانون 46طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص وفقا للمادة 

  :ومن خلال هذه النصوص نقول

ة إن المشرع الجزائري قد تبنى منهج خاص من خلال الإقرار بإمكانیة مساءل

الشخص المعنوي في جرائم البیئة، وهذا في رائنا یتلاءم والسیاسیة الجنائیة الفعالة لحمایة 

  .البیئة من أخطار التلوث المحتملة

  
موانع المسؤولیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون  :المبحث الثاني

  الوضعي 

باب التي من شأنها أن تؤدي إن موانع المسؤولیة الجنائیة بصفة عامة هي تلك الأس

موانع و  إلى عدم تعرض الجاني للعقوبة، وهذا یعني وجوب التفرقة بین أسباب الإباحة

  .المسؤولیة  والتي لا تعفیه من المسؤولیة المدنیة المتمثلة في التعویض

وأسباب الإباحة هي تلك الأسباب التي تفقد بها الجریمة الوصف الإجرامي، وبمعنى 

الركن الشرعي للجریمة وهي تنقسم إلى أسباب عامة لا تأخذ وصف المجرم آخر إسقاط 

رضا  ،الدفاع الشرعي ،أداء الواجبو  استعمال الحق المقرر قانونا: (بعین الاعتبار وهي

 ،العاهة العقلیة ،الجنون(، وأسباب خاصة تتعلق بالجاني وشخصیته وإرادته )المجني علیه

  ...).الضرورة حالة ،الإكراه ،السكر ،الغیبوبة

أما موانع العقاب التي تسقط المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة فهي لا تقوم إلا إذا 

  .نص علیها المشرع صراحة وتتمثل في حالة الضرورة والقوة القاهرة والترخیص الإداري

القانون الوضعي وذلك و  وسوف ندرس هذا الموضوع بالمقارنة بین الشریعة الإسلامیة

  .المطلبین التالیین من خلال

   موانع المسؤولیة في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الأول

لقد أخذت الشریعة الإسلامیة بنظرة واسعة لأسباب الإباحة  وموانع العقاب وذلك من 

خلال التوسع الأخذ بالأسباب والموانع وعلى هذا الأساس سنحاول تقسیم هذا المطلب إلى 

  .الأسباب الخاصةو  امةالأسباب الع
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  الأسباب العامة :الفرع الأول

  :هيو  لقد قسم فقهاء الشریعة الأسباب العامة إلى ثلاثة أنواع

  :الاستحالة المادیة / أولا

وهي تأخذ معنى الجریمة المستحیلة، وهي تلك الجریمة التي من غیر الممكن 

ها، ویرى جانب كبیر من حدوثها، إما لعدم صلاحیة وسائلها أو لانعدام محلها وموضوع

الفقه الإسلامي أن من ینوي ارتكاب جریمة یقوم بارتكابها ثم یتضح أنه لا موضوع لها لا 

  .)1(مستهینا بالفرائضو  یعتبر مجرما في واقع الأمر غیر أنه یكون مستسهلا الإجرام

وعلیه یجب مجازاة الفاعل في الجریمة المستحیلة  بتدابیر احترازیة ولیس بعقاب 

نائي، لأنه نفذ مشروعه الإجرامي غیر أن النتیجة استحال تحققه بسبب لا دخل لإرادة ج

  .الجاني فیه

مایة أفضل، لأنه طالما أن ویبرر الفقه هذا الرأي لكونه یحقق للفرد وللمجتمع ح

كشف عن خطورته الإجرامیة فإنه یستوجب العقاب الذي یتلاءم مع قصده وخطورته  الفاعل

  .)2(حاطت  بتنفیذه الجریمةوالظروف التي أ

  :حالة الضرورة / ثانیا

وسوف نتعرض لدراستها من خلال توضیح مفهومها وشروطها وكذا الآثار المترتبة 

  :على توافرها وذلك وفقا للعناصر التالیة

  :حالة الضرورة تعریف -1

وتعنى وقع ضرر اكبر بضرر اقل وعند توافرها یجوز للمضطر إیذاء الغیر أو اخذ 

  .)3(أو إتلاف ماله دون رضاه متى خاف المضطر إتلاف على نفسه حقه

ویرى فقهاء الشریعة الإسلامیة أن أساس نظریة الضرورة في الفقه الإسلامي التفرقة 

  .بین العزیمة والرخصة

تعنى الأحكام شرعها المولى  سبحانه وتعالى ابتداء لیعمل بها كل : العزیمةذلك أن 

  .لالمكلفین في كافة الأحوا

                                                 

  .363ص  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،لجریمةا ،01ج  ،العقوبةو  الجریمة :محمد أبو زهرة )1(

 .356 ص ،مرجع سابق ،عبد القادر عودة )2(

  .96 ص مرجع سابق، ،محمود صالح العادلي )3(
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فهي ما شرعها المولى سبحانه وتعالى من أحكام للعمل بها إذا توافر  :الرخصةأما 

  .لها عذر أو حجة أو حاجة

وعلیه فالرخصة هي الأحكام التي شرعت لعذر ولولا العذر لثبت الحكم الأصلي، 

وذلك إما بفعل والتي بسبب الضرورة یدعو الشارع إلى فعل ما نهى عنه، وأما بتركه وهو 

  . )1( الضرورة تدعو الشارع إلى ترك ما أوجبه سبب

  :شروط حالة الضرورة في الشریعة الإسلامیة - 2

  :)2(تتمثل هذه الشروط فیما یلي

منها هلاك  یُخشى ةأن تكون الضرورة ملجئة بمعنى أن الفاعل یجد نفسه في حال -

  .النفس أو أحد الأعضاء

  .ن درءه  إلا بالقیام بمحضورأن یكون الخطر حال أو وشیك الوقوع ولا یمك  -

  .هي الوسیلة الوحیدة لدفع الضرورةأن تكون الجریمة  -

  .إذا زاد على قدره وقع علیه الحدو  أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها

لا یجوز أن تؤدي الضرورة إلى إهلاك الغیر افتداء للنفس، وذلك أن فقهاء  -

دفع الهلاك عن نفسه بوسیلة یترتب علیها هلاك  الشریعة اجمعوا على انه لا یجوز للمضطر

  .ذا كان الغیر في مثل موقف المضطرغیره لاسیما إ

  :آثار حالة الضرورة على جرائم البیئة - 3

یفرق الفقه الإسلامي بین حالتین في الآثار المترتبة على حالة الضرورة،على النحو 

  :التالي بیانه

جاني من العقوبة مع بقاء الفعل محرما، یمكن أن یعفى ال: في الحالة الأولى -

ویكون هذا في جرائم البیئة المتعلقة بالمعاملات المالیة وبمعنى آخر ما یمكن فیه التعویض 

  .بالضمان

أما في الحالة الثانیة إذا ما ترتب عن حالة  الضرورة قتل أو جرح أو قطع فإن  -

  .)3(هذا لا یمنع من المسؤولیة الجنائیة

                                                 

محمد  :أنظر كذلكو  .677ص ،1992 ،القاهرة ،دار التألیف ،03 ط ،أصول الفقه الإسلامي ،زكى الدین شعبان) 1(

 .85 ص ،1979 ،القاهرةار النهضة العربیة، د ،03 ط، أصول الفقه ،زكریا البردیسي

 .98 ص ،مرجع سابق، محمود صالح العادليو  .88 ص ،مرجع سابق ،السرخسي )2(

   .102ص  ،مرجع سابق ،محمود صالح العادلي )3(
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مدى اقتران حالة الضرورة بحالة : ل الذي یطرح نفسه في هذا الموضوعغیر أن السؤا

الاستعجال ؟ لقد حاول الفقه الإسلامي الإجابة وذلك من خلال اشتراط لتوافر حالة الضرورة 

أن تكون ملجئة أي في غیر الحالة العادیة للناس، لأن للضرورة رخصة لا یعمل بها إلا إذا 

یه إذا لم تكن هناك خشیة من خطر داهم أو وشیك فلا تكون توافر لها عذر أو حاجة، وعل

  .الضرورة ملجئة

غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الموقف، هو أنه إذا كانت هذه الخشیة التي 

  .تولدت في نفس الشخص نابعة عن هاجس نفسي مستمر لا یتفق مع حقیقة الواقع

ق حالة الضرورة قیاسا على وقع فیرى جانب من الفقه أن هذه الخشیة كافیة لتحق

الصائل، وذلك انه لا یشترط لقیام حالة الدفاع أن یقع الاعتداء فعلا، وإنما یجوز للموصول 

  .)1(علیه أن یبادر إلى تفادي وقوع الاعتداء طالما قد وقع في نفسه أن الصائل سینال منه

كفي الوهم أو ومع ذلك یشترط أن یكون هذا الهاجس النفسي عالیا عن الظن فلا ی

  .)2(الشك الضعیف

وهذه المساءلة متروكة للقاضي لینظر في كل مساءلة على حد حسب مقتضیات 

  .الحال

  :الترخیص من ولى الأمر / ثالثا

﴿ : الأصل في الشریعة الإسلامیة وجوب طاعة ولى الأمر وذلك مصداقا لقوله تعالى

    
    

       
      

     

     ﴾ ] النساءسورة: 

  .]59 الآیة

هو عدم وجوب طاعة ولى الأمر فیما یتعلق بالقیام بعمل یخالف  ءغیر أن الاستثنا

  .الشریعة الإسلامیة

  :)3(وعلیه فان وجوب طاعة ولى الأمر یترتب عنها النتائج التالیة

                                                 

 ص ،1977 ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه ،الفعل الموجب للضمان في الفقه الإسلامي ،محمد فاروق بدري العكاري )1(

150.  

  .109ص  ،مرجع سابق ،محمود صالح العادلي )2(

  .110 ص ،المرجع نفسه )3(
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إذا ارتكب الموظف العام جریمة بیئیة من جرائم التعزیر، والفرض إن ولى الأمر  -

رئیس فیجب طاعته، ولا یسأل المرؤوس متى جرم ذلك تعزیرا وكان ذلك بناءا على أوامر ال

  .كان حسن النیة، وقت ارتكاب الجریمة

ویشترط أن یكون الفعل المجرم داخلا في اختصاص الرئیس الأمر بالقیام بالفعل، 

لأنه ومن الواجب على المأمور طاعة رئیسه فیما لیس فیه معصیة، وفي هذه الحالة یسأل 

  .جریمة المرتكبةالرئیس الأمر حسب ظروفه وظروف ال

وهذا الحال ینطبق على كل جرائم الحدود والقصاص والدیة ما عدا جریمة القتل، 

ویبرر الفقه الإسلامي هذه الحالة بالإكراه الملجئ لان الرئیس أو ولى الأمر له سلطة أدبیة 

  .على مرؤوسیه، كما أن حسن النیة ینفى القصد الجنائي لدى المرؤوس

وس وكان سيء النیة حقیقة أو حكما بان تجاوز حدوده أو كان أما إذا تعمد المرؤ  -

في الحالیین، وقد توسع الفقه  نمخطئا في اختصاصه، فإنه یتعین مساءلة المرؤوسی

  .الإسلامي في منح القاضي سلطة واسعة لتحدید حسن وسؤ نیة الموظف العام

  الأسباب الخاصة :الفرع الثاني

  :شخص الجاني وهي نوعانوتتضمن هذه الأسباب ما یتعلق بال

  :الخطأ أو الجهل بالواقع / أولا

  . )1(الجهل یعنى انتفاء العلم بالشيء، أما الخطأ فهو علم بالشيء على غیر حقیقته

والفقه الإسلامي یعطى لكم النسیان والغلط كحكم الجهل، ذلك لان الجاني لا یحیط 

م فهم هذه الظروف على وجهها بالشيء نتیجة لظروف متعلقة بالواقعة، مما یؤدي إلى عد

  .الصحیح

فالأصل أن العلم بالإحكام مما یكلف المرء بتحصیله، أما العلم بالواقع لا یكون إلا 

  . بالقدر الذي یتاح للإنسان فرصة الإحاطة به

وعلیه یرى الفقه الإسلامي أن العلم بالإحكام لا ینصرف إلى الأحكام الجنائیة، أما 

ا في حكم العلم بالواقع، وجهل المكلف بها ینتفي معه التكلیف الجنائي غیرها فیعتبر العلم به

  .القائم علیها

  :)2(أما الجهل والغلط فینقسم إلى قسمین

                                                 

   .356 ص مرجع سابق، ،ةعود عبد القادر )1(

   .190 ص مرجع سابق، ،حمد توفیقأحسین ) 2(
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جهل بوجود سبب الخطر مما یؤدي إلى نفي التكلیف، وعلیه لا یعتبر السلوك الذي 

كلیف بجهل الواقع، یمس بالمصلحة المحمیة محل الخطر مثل حمایة البیئة، إلا إذا تعلق الت

لما كلف به، ویأخذ بالإثم نتیجة  نویرجع إلى خطأ من وقع فیه، لقصوره في الفحص والتبیی

ومثال ذلك في جرائم  ،هذا التقصیر، ولا إثم على تعمد المحظور الذي حدث بغیر قصد

وموت  البیئة من یلقي مواد كیماویة في بحیرة ویجهل أنها مواد سامة ینتج عنها تلوث البحیرة

  . الأسماك  وكائنات حیة أخرى

أما إذا تعلق الغلط في الواقع بصفة لا یعتد بها في الحظر فلا یؤدي ذلك إلى انتفاء 

  .التكلیف، ویأخذ حكم جرائم البیئة  أن یقع الغلط في شخص المجني علیه

أما الغلط في محل الجریمة فإنه یؤثر في قیام الجریمة عند أبي حنیفة، ومثال ذلك 

ي جرائم البیئة أن یقوم شخص بفتح مذیاع للاستماع إلیه في حدود ما هو متعارف علیه ف

ویجهل أنه متصل بمكبر الصوت مما یؤدي إلى إزعاج السكان، وفي هذه الحالة لا یسأل 

  .)1(الفاعل لانتفاء القصد

  :استعمال السلطة الشرعیة/  ثانیا

داتها تلویث للبیئة، فهل یجوز أن قد یترتب على نشاط الدولة أو إحدى مصانعها أوح

  یسأل ولي الأمر أو من القائمین بالإشراف على المرفق العام؟

القاعدة العامة في الفقه الإسلامي هي عدم جواز مساءلة المرفق العام جنائیا أو ولي 

  .الأمر إذا كان عمله طبقا للحدود والصلاحیات المحددة له شرعا

ساءلة الجنائیة إذا تجاوز تلك الحدود، غیر انه لا والاستثناء هو أن تقوم هذه الم

یسأل على هذا التجاوز ما دام حسن النیة، والعكس صحیح متى توافرت سؤ النیة، أي انه 

  .على علم بذلك التجاوز للحدود المحددة له شرعا

والأصل العام لهذه القواعد الفرعیة قاعدة أساسیة وأصلیة في الشریعة الإسلامیة، 

ترتب على المباح ویفضى إلى الحرام فهو حرام، وما ینطبق على الإمام أو ولى وهي ما ی

  . )2(الأمر ینطبق من باب أولى على كل موظف عام لدیه أو في حكمه

وفي جرائم البیئة تسرى علیها هذه الأحكام السابقة، ذلك أنه إذا تعمد الموظف العام 

ئة یقتص منه في ما تعمده، وكذلك یسأل تلویث البیئة ونتج عن ذلك ضرر بالإنسان أو البی

                                                 

  .80 ص ساني، مرجع سابق،االك) 1(

  .106 ص مرجع سابق، ،محمود صالح العادلي)2(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 253  - 

الموظف العام المخطئ عما ارتكبه وادي إلى الاعتداء على البیئة وذلك تطبیقا لما ذهب إلیه 

  .الفقه من أن الإمام یسأل عن خطئه

وقد انقسم الفقه الإسلامي في مسالة الضمان أو التعویض، هل یتكفل بها الموظف 

  .ة العمومیة؟العام أما بیت المال أو الخزین

والرأي الراجح قولا وعملا هو تحمل بیت المال أو ما یدخل في حكمه بكفالة الضمان 

والتعویض، على أساس خطأ الإمام لأنه یعمل لمصلحة الجماعة ولیس لمصلحته 

  .)1(الخاصة

الخطأ خاصا وبعیدا عن الوظیفة كان أما الموظف العام فیتحمل الضمان كلما  -

لمواد مشعة خطیرة لحسابه الخاص وأدت إلى تلویث البیئة نتیجة لخطئه العامة، مثل نقله 

  .في نقل هذه المواد ونتج عن ذلك أضرار خطیرة وجسیمة بالبیئة

أما إذا كان الخطأ له علاقة مباشرة بالوظیفة العامة، مثل نقل المواد المشعة  -

الدولة الضمان أو لحساب هیئة عمومیة مختصة ووقع التلوث نتیجة للخطأ فهنا تتحمل 

  -لا ضرر ولا ضرار –التعویض من بیت المال، وذلك تطبیقا لقول رسول ص 

   موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة في القانون الوضعي :المطلب الثاني

لقد حرصت التشریعات البیئیة على النص على حالة الضرورة والقوة القاهرة كسببین 

یة في جرائم البیئة بالإضافة إلى الأسباب الخاصة مثل الترخیص لانتفاء المسؤولیة الجنائ

  .الإداري وعدم القصد

وبناء على ذلك سنقوم بدراسة هذا المطلب من خلال تقسیمه إلى أسباب عامة 

  :وأسباب خاصة على النحو التالي

  الأسباب العامة: الفرع الأول

من قانون العقوبات الجزائري  48وهي تلك الأعذار القانونیة التي نصت علیها المادة 

وهي حالات  ،"اب الجریمة قوة لا قبل له بدفعهالا عقوبة على من اضطرته إلى ارتك: "لقولها

محددة في القانون وعلى سبیل الحصر، ویترتب على توافرها قیام الجریمة وتحمل المسؤولیة 

ذا توافرت فیه شروط إما تخفیف العقوبة إو وعدم عقاب المتهم إذا كان له عذر معفي منها، 

  .حالة القوة القاهرةو  التخفیف وهذه الأسباب العامة تتمثل في حالة الضرورة

                                                 

 ،مصر دار الفكر،، 02ط  ،مواهب الجلیل على مختصر الخلیل ،رحمان الخطابعبد االله محمد بن محمد عبد ال )1(

  .107 ص ،1977
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  :حالة الضرورة/  أولا

وهي مجموعة من الظروف تهدد شخصا بالخطر وتوحي إلیه بطریق الخلاص منه 

  .)1(بارتكاب فعل إجرامي معین

المسؤولیة الجنائیة وذلك  بتوفر تتمثل حالة الضرورة باعتبارها إحدى أسباب انتفاء و 

  . )2(ظروف تحول دون ارتكاب الجریمة لانتفاء الركن المعنوي

  :خصائص حالة الضرورة في جرائم البیئة - 1

تتمیز الضرورة المقررة في جرائم البیئة بأحكام مختلفة عن تلك المعروفة في قانون 

  :ذلك من خلالو  العقوبات العام،

  :لة الضرورةالتوسع في مفهوم حا –أ 

للضرورة مفهومان؛ مفهوم عام یتمثل في حالة ملجئة إلى ارتكاب الجریمة مثل إلقاء 

ویشترط أن یتم أنقاض ،مواد ملوثة من السفینة التي تتعرض للضرورة في عرض البحر

  .السفینة أو حمولتها من خطر محقق یهددها بضرر جسیم

والمعطیات الاقتصادیة والتقنیة  ومفهوم خاص تفرضه الطبیعة الممیزة لهذه الجرائم

  .الحدیثة المرتبطة به

د باللوائح والقوانین من جهة، وما ذلك أن المؤسسات تسعى لنوع من التوازن بین التقیّ 

  . )3(ینتج عنه من أعباء مالیة قد تعوق تقدمها ونموها الاقتصادي وتقلل من أرباحها وإنتاجها

مشروع إنتاجي من ناحیة حالة الضرورة یرى البعض أن التقدیر القانوني لنشاط و 

من أجل تبریر والأعباء المالیة حسب المفهوم الخاص یستلزم التوازن بین الوسط البیئي 

  :ذلك من خلال مراعاة ما یليو  الأفعال التي تهدد البیئة

  اللزوم :العنصر الأول

                                                 

 ،القسم العام ،مأمون محمد سلامة: وأنظر كذلك .971ص  ،مرجع سابق، النظریة العامة للجریمة ،رمسیس بهنام )1(

   .366 ص ،مرجع سابق

، دار النهضة العربیة ،"المساهمة الجنائیةو  لركن المعنويا"شرح قانون العقوبات القسم العام  ،حسام الدین محمد) 2(

  .344 ص ،2002 ،قاهرةال

  .442 ص ،مرجع سابق ،فرج صالح الهریش) 3(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 255  - 

إذا كانت  ویعني أن القانون لا یسمح بنشاط المؤسسة الإنتاجیة الملوثة للبیئة إلا

  .المشكلة الاقتصادیة لا یمكن حلها بشكل آخر

  التناسب :العنصر الثاني

ویعني التوافق بین الضرورة وما یترتب عنها من أخطار والتنمیة الاقتصادیة 

  .باعتبارها مانع للمسؤولیة الجنائیة

وهذا ما أخذت به المحاكم البلجیكیة حیث اعترفت بأن التنمیة الاقتصادیة تعتبر 

  .13/10/1977انع للمساءلة الجنائیة في حكمها الشهیر بتاریخ كم

بأن المتهم وجد نفسه في وضع الاختیار بین الضرر الذي : و جاء في تبریر حكمها

لا یمكن إصلاحه، والذي ینشأ عن وقف أنشطة المشروع، وبین ارتكاب المخالفات التي 

تي یسعى رنة بالمصالح الاقتصادیة التؤدي إلى إضرار أكیدة، ولكن قیمتها ضئیلة للغایة مقا

  .لدفاع عنهالالمتهم 

ونحن نرى انه لا یمكن  الأخذ بحالة الضرورة الخاصة خصوصا  :رأینا في الموضوع

في مجال البیئة البحریة، ووجوب الأخذ بالعنصرین اللزوم والتناسب مع إضافة عنصر ثالث 

بحار قادرة على القیام بالتنقیة الذاتیة، وهو أن لا یزید التلوث عن الحد المقبول، ذلك أن ال

وإن زیادة معدلات التلوث تنقص من هذه القدرة وتحول البحار إلى بؤرة من الملوثات مما 

  .یؤثر على حیاة الكائنات الحیة وكذا على البیئة بصفة عامة

  :القضاء من حالة الضرورة في جرائم البیئةو  موقف التشریعات - 2

ضاء وكذا التشریعات في الأخذ بمفهوم حالة الضرورة خصوصا لقد توسع الفقه والق

ولذلك سنحاول التوسع في دراسة التشریعات والقضاء المقارن كما سنوضح  ،في جرائم البیئة

  .موقف المشرع الجزائري منها

  :موقف التشریعات من حالة الضرورة في جرائم البیئة -أ

ن المسؤولیة الجنائیة عند توافرها، تنص أغلب قوانین حمایة البیئة على الإعفاء م

فقد  ،وغالبا ما تكون تلك النصوص تتعلق بمنع تلوث البیئة البحریة بالزیت أو المواد الملوثة

یستثني المشرع  أفعالا من قبیل  الإلقاء أو التسریب أو التفریغ أو الغمر أو الترمید لمادة أو 

مشرع في النص التجریمي  وجوب توافر مواد أو نفایات  خطرة في میاه البحر، ویشترط ال

القصد من خلال حمایة الأرواح والأموال على ظهر السفینة من الهلاك المحقق نتیجة 

مواجهتها لخطر قد یصیبها بضرر جسیم، ویتطلب دفعه ارتكاب جریمة تلوث البیئة، وأغلب 
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ع المسؤولیة الجنائیة التشریعات تأخذ بالمقصود العام لحالة الضرورة باعتبارها مانعا من موان

  .في هذه الجرائم

ففي التشریع المصري ثمة جملة من المواد التي تنص على الأخذ بحالة الضرورة    

 54كسبب مانع من المسؤولیة الجنائیة في جرائم تلویث البیئة، وهو ما نصت علیه المادة 

علیها في هذا  لا تسرى العقوبات المنصوص" :بشأن حمایة البیئة 1994لسنة 4من قانون 

  :القانون على حالات التلوث الناجمة عن

  .تأمین سلامة السفینة أو سلامة الأرواح علیها -

التفریغ الناتج عن عطب بالسفینة أو أحد أجهزتها بشرط أن یكون قد تم بمعرفة الربان أو  -

 ...المسؤول عنها بین تعطیل السفینة أو إتلافها

 ...الزیت أو المزیج الزیتكسر مفاجئ في خط أنابیب یحمل  -

وكل ذلك دون الإخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع على المتسبب بتكالیف إزالة  -

 ."الآثار الناجمة عن التلوث والتعویض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه

بشأن منع  1964لسنة  12من القانون رقم  08كما نص التشریع الكویتي في مادة 

إذا تبین انه .. .على أنه لا یعتبر التلوث جریمة" :لحة للملاحة بالزیتتلوث المیاه الصا

حدثت نتیجة لتفریغ الزیت أو السائل المحتوى بالزیت درءا لخطر یهدد السفینة أو سلامة 

  ...".الأرواح في البحر أو للحیلولة دون إصابة شحنة السفینة بضرر جسیم

على بشأن حمایة البیئة  1982لسنة  07من القانون اللیبي رقم  23كما نصت المادة 

یحظر إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي أو غسل الصهاریج في الموانئ أو المیاه الإقلیمیة ": أنه

  ".اللیبیة، ویسرى هذا الحظر على كافة السفن والناقلات على اختلاف جنسیاتها

علیه  یستثنى من الحظر المنصوص" :من نفس القانون على أنه 24ونصت المادة 

  :في المادة السابقة الحالات الآتیة

إلقاء الزیت أو المزیج الزیتي من ناقلة أو سفینة بقصد تأمین سلامتها أو إنقاذ أرواح من  -

  ...".الغرق في البحر

المتعلق بمراقبة  34/1974من المرسوم السلطاني العماني رقم  1/3وطبقا للمادة 

توجه إلى شخص أو مركب تهمة ارتكاب جنحة وفقا عندما " :، التي جاء فیهاالتلوث البحري

من هذا القانون على التوالي فإن البرهنة )) أ/ (4/2(أو المادة ) 2(2/2أو المادة  1/2للمادة 

  :على أن المواد الملوثة قید البحث قد تم تصریفها حرصا على الآتي
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  . إنقاذ الأرواح -أ

  .ضمان سلامة أي مركب -ب

  ..."ضرر خطیر لأي مركب أو حمولتهالحیلولة دون وقوع  -ج

 11/5/1977من القانون الصادر في  05أما المشرع الفرنسي فقد نصت المادة 

المتعلق بشأن التلوث البحري على عدم المساءلة الجنائیة عن الجریمة التي ترتكب لأجل 

تصریف المواد الملوثة بهدف ضمان سلامة المنشآت أو الأجهزة أو لتفادي ضرر جسیم 

  .)1(هدد سلامة الأرواحی

وقد سایر التشریع الجزائري ما ذهبت إلیه بقیة التشریعات من اعتبار حالة الضرورة 

كمانع من المسؤولیة الجنائیة، ولیست سبب لإباحة الفعل المجرم وهو ما نصت علیه المادة 

ها لا یعاقب بمقتضى هذه المادة عن التدفق الذي بررته تدابیر اقتضت": بالقول 97/03

  ".ضرورة تفادي خطیر جسیم وعاجل یهدد أمن السفن أو حیاة البشر أو البیئة

كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو .. .یعاقب" :التي تنص 97/1وبالرجوع إلى المادة 

رعونته أو غفلته أو إخلال بالقوانین أو لم یتفاداه ونجم عنه تدفق مواد ملوثة بالمیاه الخاصة 

  ...."للفضاء الجزائري

  :ا یلاحظ من خلال تفحص هذه النصوص ما یليوم

أن المشرع الجزائري لا یشترط العلم بحالة الضرورة وقد اعفي حتى على الخطأ  -

غیر العمدي نتیجة للرعونة أو الغفلة، وهذا التوسع في الأخذ بحالة الضرورة من أنه إعفاء 

) التعویض(سؤولیة المدنیة الجاني من المسؤولیة الجنائیة، غیر أنه یمكن الرجوع علیه بالم

  .وفقا للقواعد العامة

إن المشرع الجزائري خرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات باعتبار الضرورة  -

حالة خطر محدق یهدد النفس وباعتباره مانع من المسؤولیة الجنائیة، ویجب أن یهدد الخطر 

حمایة البیئة فقد خرج المشرع  الشخص في نفسه أي في حیاته وسلامة جسده، أما في قانون

عن هذه القواعد العامة وتوسع في مفهوم حالة الضرورة واعتبرها قائمة ومتوفرة بحلول 

ساوى المشرع الجزائري بین فقد وبالتالي ، یهدد بوقوع ضرر بمال قصد إنقاذه الخطر الذي

  .أرواح البشر وسلامة السفینة وكذا البیئة

                                                 
(1) Israel (J), Les qualifications multiples en droit pénal, Thèse, Université Paris II, Panthéon, 

ASSAS,  2003, P 251. 
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  :لضرورة في جرائم البیئةموقف القضاء من حالة ا - ب

إن الاجتهاد القضائي یسعى في تفسیره للنصوص للموازنة بین الحمایة الجنائیة 

المقررة للبیئة، وبین تلك المبررات الطبیعیة والتقنیة والاقتصادیة التي یقدمها المتهمون لتبریر 

  .أفعالهم إمام القضاء مما ینعكس على الأحكام القضائیة

لا تأخذ المحاكم بالصعوبات التقنیة والاقتصادیة التي تواجه  :سيففي القضاء الفرن

المصانع من أجل تنقیة مخلفاتها إلا على أنها ظروف مخففة، فذلك من غیر المنطقي إذ 

  .)1(فلات من المسؤولیة الجنائیةالإتدفع المصانع بحالة الضرورة لكي یسمح ب

شركات الكهرباء بفرنسا بتلویث  وتطبیقا لذلك وفي إحدى القضایا اتهم مهندس بإحدى

میاه النهر عند قیامه بنزح قناطر هیدروكهربائیة لإمكانیة تنفیذ أعمال الصیانة في القناطر، 

مما أدى إلى سقوط الطین والنفایات المتراكمة في القمة إلى میاه النهر وتراكمها في المهبط، 

  .وتسبب في تلویث میاه النهر والإضرار بالكائنات المائیة

  وعند عرض القضیة على محكمة أو درجة قضت بإدانة المتهم، وطعن هذا الأخیر      

مسببا طعنه بالعدید من الأسباب ومنها  -لیون –في الحكم بالاستئناف إمام محكمة 

حالة الضرورة، وهي أعمال ضروریة وكانت تستوجب نزح القناطر ولو نتج عن ذلك تلویث 

لیة لا یمكن اكتشاف ولا إصلاح تسرب المیاه التي تنخر في لمیاه النهر، وبدون هذه العم

أساس القناطر، والذي قد یتسبب في المدى الطویل في انهیارها، وهذا ضرر أكثر خطورة 

  .من تلویث میاه النهر

وقد برر المتهم دفاعه أنه یعلم بتلویث میاه النهر، وانه كان بذلك یتفادى ضررا أكبر 

ن أصلح القناطر یشكل فعلا حالة الضرورة التي تمنع المساءلة من تلویث میاه النهر، وا

  .الجنائیة

غیر أن المحكمة وفي ردها على هذا الدفع ذكرت أنه یتعین لتوافر حالة الضرورة في 

هذه الواقعة إثبات أن الوسیلة التي اختارها المتهم لتفادي خطر وشیك الوقوع كانت الخیار 

ك في حالة نزح القناطر، ویجب إثبات أن الخطر وشیك الوحید الذي یساعد في تحقیق ذل

                                                 
(1)  Lamarque (J), Droit de la protection de la nature, Paris, L.G.D.J, 1973, P 793. 
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ذلك إن آثار انعدام الصیانة لا یخشى منها إلا بعد عدة سنوات وعلیه فإن  ،الوقوع وحال

  .الخطر مستقبلي ولیس حالا

ومن ،وإضافة المحكمة في ردها أن هناك وسائل أخرى للنزح تستخدم لهذا الغرض

  .شأنها أن تقلل من تلویث البیئة

علیه قضت المحكمة بأن هذه الوقائع من شأنها أن تجعلها من الظروف المخفف و 

  .للعقوبة ولیست مانعة من قیام المسؤولیة الجنائیة

ذهب بعیدا في الأخذ بالحالة الضروریة إلى حد أثار جدلا  غیر أن القضاء البلجیكي

الذي رفعت   Neuf chateauفي قضیة  13/10/1977 فقهیا واسعا في حكم صادر بتاریخ

ضد مدیر مصنع للاجبان بررها بحالة الضرورة، مما أدى إلى تلویث میاه النهر 

  .بمستخلصات الاجبان التي یتم تصریفها فیه

إن المتهم وجد نفسه في وضع الاختیار بین الضرر الذي " :وجاء في قرار المحكمة 

المخالفة التي تؤدي لا یمكن إصلاحه والذي ینشأ عن وقف أنشطة المشروع، وبین ارتكاب 

إلى أضرار أكیدة، ولكن قیمتها ضئیلة للغایة بالنسبة للمصالح الاقتصادیة التي یحققها 

بالإضافة إلى ذلك أن المتهم كان یتوقع أن الضرر الذي  ،المشروع، ویسعى للدفاع عنها

  .)1(..."سیلحق بالغیر لا یستمر إلا لفترة قصیرة

  :لك لسببین هماوقد انتقد هذا التوجه القضائي وذ

  .إن المشرع لا یتجه بنفسه لمخالفة أو لتجاوز القانون فهذا غیر مقبول -

 .إن هناك نظام للتراخیص الإداریة من شأن تفعیله التقلیل من أخطار التلوث -

 .كما أن الإرباح التي تحقق المؤسسات الاقتصادیة لا تشكل أهمیة أكبر من حمایة البیئة -

  :هرةالقوة القا / ثانیا

وهي قوة طبیعیة یخضع لها الإنسان لا محالة ولا یمكنه منعها أو مقاومتها تجبره 

  .)2(على ارتكاب فعل أو الامتناع عنه یجرمه القانون

وتعتبر القوة القاهرة أحد الأسباب انتقاء المسؤولیة الجنائیة في جرائم تلویث البیئة، 

القیمة القانونیة، وبمعنى آخر أن مرتكب كونها تؤثر في حریة الإرادة على نحو یجردها من 

فعل التلویث یرتكب جریمته تحت تأثیر الإكراه الذي لا یملك له دفعا، وبذلك لا یكون حرا 

                                                 
(1) Piret. (J), Les crimes contre l'environnement. R. D. P , Morr, 1933, P 302. 

 .963 مرجع سابق، ص ،النظریة العامة للقانون الجنائي ،رمسیس بهنام )2(
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في اختیار طریق الجریمة بل أنه یكون مدفوعا إلى ارتكابها كوسیلة وحیدة لوقایة نفسه أو 

  .)1(غیره أو السفینة وحمولتها من خطر جسیم یهددها

  :عرض شروط القوة القاهرة وموقف التشریعات والقضاء منهاونست

  :شروط القوة القاهرة - 1

یشترط اغلب الفقهاء جملة من الشروط التي تفرضها النصوص القانونیة لتحقق القوة 

  :القاهرة وهي

  :أن یكون الحادث غیر متوقع -أ

لا یشمل  ویتطلب ذلك توافر عنصر المفاجأة أو الشذوذ، وبذلك فإن عدم التوقع

النتیجة فقط بل یتعداها إلى القوة المحركة التي أدت إلى تحقیق النتیجة، وهو ما نصت علیه 

في وقوع .. .یعاقب" :بالقول 97اغلب التشریعات صراحة ومنها المشرع الجزائري في المادة 

 ...".حادث ملاحي أو لم یتحكم فیه أو لم یتفاداه

هو فقدان السیطرة لعامل خارج عن إرادة ویقصد المشرع الجزائري بعدم التحكم 

إن " :بشأن التلوث البحري 11/05/1977 الجاني، كما نص المشرع الفرنسي من قانون

الجریمة لا تعتبر قائمة إذا كان التصریف ناشئ عن عطل أو تسرب غیر متوقع ومن 

  ".المستحیل دفعه

كسر . .عقوباتلا تسرى ال" 4/1977قانون  54كما نص المشرع المصري في مادة 

  .)2(.... "مفاجئ في خط أنابیب الزیت أو المزیج الزیتي

  :أن یكون مستحیل تفادیه استحالة مطلقة - ب

وتعني أن یكون من غیر الممكن توقعه أو التنبؤ به، وهذا یؤدي إلى عدم إمكانیة 

  .)3(تفادیه أو التقلیل من خطر

  :اتخاذ جمیع الاحتیاطات اللازمة لمنع التلوث - ج

وهذا یعني استفاء عنصر الإهمال بوجوب الالتزام بكل الاحتیاطات والتدابیر 

  .)4(الضروریة لحمایة السفینة والبیئة

                                                 

 .172 ص ،2001بیروت، ،دار المطبوعات الجامعیة ،المسؤولیة الجنائیة ،فتوح عبد االله الشاذلي) 1(

 .344 ص مرجع سابق، ،محمد أحمد منشاوي )2(

   .345 المرجع نفسه، ص )3(

  .449 ص مرجع سابق،، فرج صالح الهریش) 4(
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بشأن طریقة التلوث  34/1984وهو ما نص علیه المشرع العماني في القانون رقم 

مال كذلك إذا وقع الحادث نتیجة لتسرب لم ینشأ بسبب إه"... :التي جاء فیها 2/3في المادة

الشخص المعني شریطة أن تكون جمیع الإجراءات المعنیة قد اتخذت في أسرع وقت ممكن 

  ".ث الضرر أو اكتشاف التسربو عد حدب

  :إهمالإلا یكون للجاني علم بالتلوث أو حدث نتیجة  - د

لذلك یعاقب الجاني إذا كان تسرب التلوث نتیجة إهماله أو تقصیره أو كان یهدف 

عن قصد، فتقوم في هذه الحالة المسؤولیة على عاتق الربان أو المسؤول  إلى تعطیل السفینة

  .عن السفینة رغم القوة القاهرة

كل ربان .. .یعاقب" :التي تنص 97وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في المادة

یسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانین والأنظمة في وقوع حادث 

  ...".یتحكم فیه، أو لم یتفاداه ونجم عنه تدفق مواد تلوث المیاه ملاحي أو لم

  :موقف القضاء من القوة القاهرة - 2

جاء موقف القضاء الفرنسي مؤیدا لاعتبار القوة القاهرة كسبب لانتفاء المسؤولیة 

الجنائیة عموما وفي جرائم البیئة خصوصا، وهو ما أكدته محكمة باریس في إحدى أحكامها 

حیث قضت ببراءة مدیر مصنع للسكر عن جریمة تلویث مجرى  ،14/03/1959 خبتاری

مائي، مؤسسة هذا الحكم على أن تصریف المیاه الملوثة جاء نتیجة لكسر الحواجز في 

مصافي میاه المجاري والذي یشكل واقعة عارضة مفاجئة تقي مدیر المصنع من 

  .)1(مسؤولیته

ابهة حكم الاستئناف وأقرت بمسؤولیة إلا أن محكمة النقض رفضت في قضیة مش

مدیر مصنع جنائیا عن جریمة تلویث میاه النهر، ولم تشیر المحكمة إلى خطأ المدیر الذي 

واكتفت بالإشارة إلى المسؤولیة التي تقع على عاتقه باعتباره مدیر للمصنع، ویجب  ،وقع فیه

لحوادث، وهكذا فإن مسؤولیة علیه تلافي واتخاذ كل الاحتیاطات التي من شأنها توقع هذه ا

مدیر أحد المصانع یمكن ربطه بفعل واحد، وهو وقوع حدث لا یمكن توقعه أو تجنبه وإن 

وعدم اتخاذ الحیطة الواجبة من قبل  إهمالوقع في غیابه فالخطأ یتم تصنیفه على أساس أنه 

  .) 2(المسؤول مما أدى إلى وقوع الحادث المفاجئ

                                                 
(1) Despax (M), Droit de l’environnmment, Paris, Letec, 1980, P 387.   

(2) Deharbe (D), LE droit de l’environnmment industrel, 10 ans de jnisprudence, Paris, Letec, 
2002, P 315. 
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الفرنسیة قد ضیقت في الأخذ بفكرة القوة القاهرة كسبب  وما یلاحظ أن محكمة النقض

كونها لا تستلزم أن یكون الفعل لا یمكن مقاومته  ،البیئة جرائممعف للمسؤولیة الجنائیة عن 

على فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حتى أنها اعتبرت المشاكل الفنیة وأعطال الكهرباء 

  .)1( بالبیئة عمال من أضرارمسؤولیة المصانع في إطار ما تسببه هذه الأ

ومن خلال ما سبق یتضح أن تنوع الأحكام الصادرة عن المحاكم الفرنسیة بصدد 

فطبقا للقضاء  ،اعتبار القوة القاهرة مانعا من المساءلة الجنائیة من جرائم تلوث البیئة

قوة قاهرة  الفرنسي التقلیدي والذي بموجبه لا مسؤولیة إذا كان التلوث یرجع في الحقیقة إلى

من یأخذ بها استثناءا  امنها من أخذ بالطابع الإعفائي للقوة القاهرة ومنهو جئ أو حادث مفا

  .للمسؤولیة المادیة

أما الحال بالنسبة للقضاء الجزائري فلم نجد ثمة تطبیقات لاعتبار القوة القاهرة 

  .باعتبارها مانعا من موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة

  الأسباب الخاصة :ع الثانيالفر 

لقد وضعت بعض التشریعات أسباب خاصة لانتفاء المسؤولیة الجنائیة عن جرائم 

البیئة وقد برزت اتجاهات فقهیة تؤید هذا الاتجاه وسنحاول العرض بالدراسة لأهم هذه 

  :الأسباب وهي

  :الترخیص الإداري في جرائم البیئة / أولا

تند إلیه من یرتكبون جرائم البیئة في القیام بتصرفاتهم، یعتمد القرار الإداري مستقل یس

  .)2(وهذا القرار ینشئ أثار جدیدة من یوم صدوره وتنتهي بتنفیذه

ذلك أن للإدارة الحق في  ،كتسبم وهذا الترخیص مؤقت بطبیعته ولا یرتب أي حق

السلطة التي وتحقیقا لأهداف هذه  ،التدخل دائما من أجل تنظیمه استثناءا لسلطتها العامة

  .)3(تتمتع في ذلك بامتیاز وسیادة وتنتفي معها أي طابع تعاقدي

والمقصود بالترخیص الإداري هنا الترخیص الذي ینص علیه نص التجریم، حیث لا 

  .یجوز للمواطنین انتهاك القانون إلا بناء على لوائح الإدارة

                                                 
(1) Crim,28 Fev 1956, D, 1956, P 391.  

 ،1976 دار الفكر العربي، مصر، ،04ط  ،"دراسة مقارنة" النظریة العامة القرارات الإداریة، يو سلیمان محمد الطما )2(

 .429 ص

، دار "المبادئ والأسس العقود الإداریة في التطبیق العملي" لعقود الإداریة الدولیةموسوعة ا ،حمدي یاسین عكاشة )3(

 .640 ص ،1998 الإسكندریة، المعارف،
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إداري أضحى تضمن النص التجریبي لفعل التلویث ترخیص  اعلى ذلك إذ وبناء

  .الترخیص الإداري سببا من أسباب انتفاء المسؤولیة الجنائیة

 وكذلك ،ضاء في الأخذ بهذا المعیاروقد نصت أغلب التشریعات كما توسع الق

  . سنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال أبرز موقف التشریعات والقضاء منه

ب من أسباب انتفاء موقف التشریعات من الأخذ بنظام الترخیص الإداري كسب - 1

  :المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة

أسلوب الترخیص الإداري باعتباره من موانع على أغلب التشریعات  نصت وقد

  .المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة

: على أنه المتعلق بالبیئة 4/1994من قانون  29ففي مصر نص المشرع في المادة 

  ...".ت الخطرة بغیر ترخیص من الجهة الإداریة المختصةبحظر تداول المواد والنفایا"

المتعلق بحمایة نهر النیل  48/1982كما نصت المادة الثانیة من القانون رقم 

صرف أو إلغاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو " :على أن والمجاري المائیة من التلوث

د الحصول على ترخیص من وزارة إلا بع.. .الغازیة من العقارات والمحال والمنشآت التجاریة

  ...".الري

لا " :، على أنهالمتعلق بالباعة المتجولون 33/1957من قانون  02كما تنص المادة 

یجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من السلطة القائمة 

  ...".على أعمال التنظیم

المتعلق  1975من قانون سنة  04دة كما أخذ المشرع الفرنسي بهذا النظام فنص الما

صاحب العمل بالحصول على ترخیص لمزاولة  التزامبالمنشآت المصنفة على وجوب 

لأنشطة التي الأنشطة التي قد تسبب في تلویث البیئة بل حتى في نقل أو تعدیل أو تغییر ا

م حصول أو في نوعیة الصناعات التي تقوم بإنتاجها وبالتالي عد ،تمارسها هذه المنشآت

على صاحب المعمل أو المنشأة على هذا الترخیص بذلك یكون قد ارتكب جریمة مزاولة 

  .)1(نشاط دون الحصول على ترخیص بذلك

وقد توسع المشرع الجزائري في الأخذ بنظام التراخیص بشكل كبیر في أنواع جرائم 

  .البحریة والمائیة منها خصوصاالبیئة 

                                                 

 .346 ص مرجع سابق، ،محمد احمد منشاوي )1(
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المتعلق  03/10من قانون  43جي نصت المادة ففي مجال حمایة التنوع البیولو 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعمول بها والمتعلقة بالمنشآت " :على أنه بحمایة البیئة

المصنفة لحمایة البیئة یخضع فتح مؤسسات تربیة فصائل الحیوانات غیر الألیفة وبیعها 

یة من حیوان محلي أو وإیجارها وعبورها وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عینات ح

  ...".أجنبي للجمهور إلى ترخیص

أما في مجال حمایة الأرض والهواء من خطر النفایات ومخلفاتها خصوصا المشعة 

خصوصا  )1(المتعلق بتسییر النفایات المشعة 05/119منها فقد نص المرسوم الرئاسي رقم 

مشعة في البیئة لرخصة  یخضع كل رمي مهما یكن شكله لمواد": التي جاء فیها 07المادة 

  ...".بعد دراسة التأثیر الإشعاعي ،مسبقة من محافظة الطاقة الذریة

تخضع عملیات تسییر المواد ": على أنه من نفس المرسوم  08كما نصت المادة 

المشعة التي تنتجها المنشآت الأساسیة النوویة للحصول على رخصة تسلمها محافظة الطاقة 

  ...."شروطالذریة على أساس دفتر 

المتعلق  ،11/04/2005المؤرخ في  05/117من المرسوم  05كما نصت المادة 

یخضع استیراد وتصدیر المصادر ": على أنه )2(حمایة من الإشعاعات المؤینةالبتدابیر 

  والمواد المشعة لتأشیرة مسبقة من مصالح محافظة الطاقة الذریة

اءات التصریح طبقا للتنظیم المعمول تخضع الأجهزة المولدة للإشعاعات المؤینة لإجر 

  ".به

 03/10من قانون  53أما في مجال حمایة البیئة المائیة والبحریة فقد نصت المادة 

یجوز للوزیر المكلف بالبیئة بعد تحقیق عمومي أن یقترح متطلبات " :على أنه لحمایة البیئة

بموجبها هذه ویرخص بالصب أو بالغمر أو بالترمید  في البحر ضمن شروط تضمن 

  ".العملیات انعدام الخطر وعدم الإضرار

تشترط في عملیات شحن أو " :على أنه من نفس القانون 55كما نصت المادة    

تعمل كل المواد أو النفایات الموجهة للغمر في البحر الحصول على ترخیص یسلمه الوزیر 

  .المكلف بالبیئة

  ...."لمادة تراخیص الغمرتعادل تراخیص الشحن أو التحمیل بمفهوم هذه ا

                                                 

 .13/04/2005بتاریخ الصادرة  ،27رقم  ،رسمیةالجریدة ال )1(

 .13/04/2005بتاریخ  ، الصادرة27رقم  ،الجریدة الرسمیة )2(
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من قانون حمایة البیئة  74أما في مجال حمایة البیئة السمعیة فقد نصت المادة 

أعلاه في  73في حالة إمكانیة تسبب صخب الأنشطة المذكورة في المادة ": أنه 03/10

  .أعلاه فإنها تخضع لترخیص 72أحداث الأخطار والاضطرابات المذكورة في المادة 

دراسة التأثیر وانتشار الجمهور طبقا لشروط  إنجازح هذا الترخیص إلى یخضع من   

  ."محددة

وما یلاحظ على هذه النصوص أن المشرع الجزائري لم یشترط معالجة هذه المخلفات 

قبل تصریفها أو التخلص منها في مجال البیئة البحریة، وهذا أمر یؤخذ على المشرع لأنه 

والمنشآت التي تسمح لها بالتصریح بصرف المواد ضرورة  كان الأولى أن یشترط على السفن

  .معالجة هذه المخلفات قبل تصریفها في البحر مثلها مثل البیئة الهوائیة والأرضیة

ومن هذا نستنتج أن المشرع ما یزال ینظر للبحار على أنها مستودع عام للتخلص 

كون بشروط وضوابط من نفایات ومیاه الصرف الصحي، غیر أن هذا التصریف یجب أن ی

  .محددة

وخلاصة القول أن جرائم التراخیص هي الجرائم التي تنشأ بسبب مباشرة نشاط ما 

دون الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة المختصة الذي یتطلبه المشرع لمباشرة هذا 

  .)1(النشاط

لواقعة وتعتبر جرائم التراخیص من الجرائم السلبیة التي تقع بطریق الترك، حیث أن ا

  .)2(تتحقق بعدم الحصول على الترخیص اللازم للممارسة فعل ما یتطلبه القانون

كما تعتبر من الجرائم الشكلیة التي یعاقب علیها بمجرد عدم توافر الترخیص 

  .المطلوب حتى ولو لم یترتب على ذلك تحقق أي نتیجة خطرة معاقب علیها

للمسؤولیة الجنائیة في جرائم  موقف القضاء من التراخیص الإداریة كمانع - 2

  :البیئة

یحاول القضاء الرد على الدفوع المتعلقة بالاستثناء على الترخیص من الجهات 

  .الإداریة المختصة

ولذلك فقد حضرت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة إلقاء المخلفات الصلبة أو 

فإنه  ،اتها ولكن لیس مطلقاالسائلة أو الغازیة في مجاري المیاه على كامل أطوالها ومسطح

                                                 

 .815ص  ،مرجع سابق ،میرفت محمد البارودي )1(

 .457ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهریش )2(
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یجوز استثناءا بعد الحصول إذن من الوزیر المختص وفق ترخیص یصدر بعد دراسة كل 

  .)1(التأثیرات وتوخي كل الأضرار للتلوث البیئي

ه وصلاحیة وإذا تبین بعد تحلیلها وبعد معالجتها أنها لا تزال تؤثر في نوعیة المیا

یبذل لضمان التقید بالمعاییر والضوابط اللازمة  أن جهد لمو  ،استخدامها لكل الأغراض

ومن ثم یكون صدور الترخیص  ،اء الترخیصغ، حقا للجهة الإداریة المختصة إللصرفها

  .تمثل ظرفا قاهرا تقدر فیه الضرورة بقدرها ،واستمراره مرتبطا بأحوال بذاتها

لها لمعتدین ووفق شروط وأوضاع لا یجوز التحلل منها فلا تكون المجاري المائیة 

یلوثونها بمخلفاتهم دون عائق، بل یكون الصرف فیها محددا بمقاییس صارمة زمامها بید 

  .)2(الجهة الإداریة

أما محكمة النقض الفرنسیة فقد أكدت في العدید من أحكامها فإن الترخیص الإداري 

ا اتهم صاحب ففي إحدى القضای، )3(لا یعفي من المساءلة الجنائیة في جرائم التلوث البیئي

فقد قام بتلویث  ،نظام التراخیصلالجاهزة وهي مؤسسة مصنفة خاضعة  مصنع للخرسانة

وما . البیئة من خلال نشر مواد ضارة بالمناطق المجاورة بالإضافة إلى أحداث ضوضاء

م من  30ینتج من ضجیج من الآلات والمعدات في المناطق المأهولة بالسكان والتي یتعدى 

  .المصنع

المتهم دفاعه مستندا فیه على وجود التراخیص الإداریة التي تسمح له بإقامة  وقدم

المصنع وتشغیله، وأنه تقید بكل الشروط الفنیة المنصوص علیها في القوانین واللوائح 

  .الخاصة بحمایة البیئة

  .غیر أن المحكمة أدانته بغرامة مالیة ما یعني أنه تحمل المسؤولیة الجنائیة

رى أدین صاحب منشأة قام بدفن نفایات ومخلفات مضرة بالبیئة في وفي قضیة أخ

  .)4(مركز مخصص للتخلص من النفایات دون حصوله على الترخیص

                                                 

 .199ص   ،مرجع سابق، محمد حس الكندري )1(

  .یة المصریةر المحكمة الدستو  ، صادر عن02/03/1936بتاریخ  ،34قرار طعن رقم  )2(

)3(  Robprt (J.H), Iunfraction contre la aualite de le vie, OP Cit, P 800. 

)4(  Crim,29 fevr 2000, N 99, jurisdata, N 200001482. 
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غیر أنه تجدر الإشارة إلى أن الحصول على التراخیص بعد مزاولة النشاط لا ینفي 

ل على المسؤولیة مادامت المحكمة قد تأكدت من تاریخ وقوع الجریمة وتاریخ الحصو 

  .ترخیص من الجهة الإداریة المختصة

ففي إحدى القضایا التي فصلت فیها محكمة النقض الفرنسیة قضت بإغلاق احد 

المصانع بالرغم من حصول صاحبه على قرار إداري بإعادة فتح المصنع وأن نشاطه لا 

 .یمثل مصدر ضرر بیئي

شآت المصنفة قررت بشأن المن 1976من قانون  18غیر أن المحكمة وطبقا للمادة 

اعتبرتها المحكمة جریمة مستمرة حتى بعد تغییر و  حضر نشاطهاو  استمرار غلق المنشأة

  نشاط المنشأة 

من هذا القانون توجب على صاحب المنشأة الحصول على  21، 4كما أن المواد 

ترخیص جدید في حالة نقل أو تحویل أو تغییر نشاط المنشأة التي یملكها أو تغییر 

  .)1(عات والأنشطة التي تزاولهاالصنا

وهكذا نلاحظ أن التراخیص الإداریة لا تشكل سببا یبرر ارتكاب فعل التلوث البیئي 

ما لم یرد في نص التجریم على خلاف ذلك، فإذا احتوت القاعدة الجنائیة على نص  ،المجرم

الإداریة في هذه یستثني الفعل الذي تم بناء ترخیص الإدارة من نطاق التجریم فإن التراخیص 

الحالة یمكن اعتبارها سببا للتبریر من المسؤولیة الجنائیة وبالتالي یعفي منها بفعل التلوث 

  .البیئي

الجهل أو الغلط في القانون كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم  / ثانیا

  :البیئة

العقوبات، ولا یقبل من القواعد السائدة في التشریعات الجنائیة افترض العلم بقانون 

من الجاني الاعتذار بجهله به أو بعدم فهمه أو بفهمه على نحو یغایر إرادة المشرع ولو كان 

  .)2(شائعا

ولم ینص القانون الجزائري على هذه القاعدة باعتبارها قاعدة مسلم بها لا یحتاج 

الاعتذار للنص وتستشف ضمنیا من أحكامه بینما نص علیها الدستور صراحة بعدم جواز 

  .بجهل القانون

                                                 

  .202، ص مرجع سابق ،ير محمد حسن الكند )1(

 .667ص  ،مرجع سابق ،القسم العام شرح قانون العقوبات ي،محمود نجیب حسین )2(



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 268  - 

والحقیقة أن الغلط أو الجهل یعدمان الإدارة،  كما هو الشأن في حالة الضرورة والقوة 

القاهرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن توافر الجهل أو الغلط یؤدي إلى انتفاء رابطة 

نى رغم السببیة بین فعل الجاني والنتیجة، وهذا ما نستنتجه من خلال اختلافهما في المع

  :اتفاقهما من حیث الآثار المترتبة عنها

هو حالة عقلیة تؤدي إلى إدارة الشخص لموضوع معین على خلاف الحقیقة : فالغلط

  .التي تظهر علیها في العالم الخارجي

  . )1(التخلف الكامل للعلم وانعدام العلم بالشيء فهوأما الجهل 

العقوبات البیئي باعتبارها استثناء وقد ظهرت مسألة قبول الجهل أو الغلظ في قانون 

  .وخروجا على القواعد العامة في قانون العقوبات العام

ض والعدد فیتعذرا وصعبا إلى حد كبیر أمام الوالحقیقة أن افتراض العلم أضحى م

الهائل والضخم من اللوائح والتنظیمات والأوامر والمراسیم والقوانین التي ینبغي الإلمام بها في 

 .بیئةمجال ال

ولذلك سوف نبین الأسباب التي تدعو للأخذ بالجهل أو الغلط في القانون كسبب ناف 

 : ثم نبین موقف بعض التشریعات منها ،ومانع للمسؤولیة

الأسباب التي تدعو للأخذ بالجهل أو الغلط كمانع من موانع المسؤولیة  - 1

  :الجنائیة في جرائم البیئة

سباب تحقق من قاعدة افتراض العلم بالقانون لقد ساعدت جملة من العوامل والأ

وبعدم جواز الاعتذار بجهل القانون خصوصا في مجال حمایة البیئة ومن هذه الأسباب 

  :نذكر

كثرة القوانین البیئیة وتشعبها وسرعة تغییرها وتعدیلها بشكل لا یتیسر  للكثیر من  -أ 

  .یئيالعلم بها، وقد ساعد على ذلك تعدد مصادر التجریم الب

الطبیعة الخاصة والمستحدثة لقوانین حمایة البیئة والتي تجعل للنص الجنائي  -ب 

 .دورا مهما في هذه الجرائم اعتمادا على وجوب توافر الركن الشرعي هذا من جهة

ومن جهة أخرى إن هذه القوانین تحتوي على جرائم خاصة لا یهتدي إلیها الضمیر 

  .)1( خل المشرع بتنظیمهاالبشري وإنما تجریمها یأتي من تد

                                                 

 ،1967دكتوراه، دار الفكر العربي، مصر،  رسالة ،الغلط في المسؤولیة الجنائیةو  آثار الجهل ،محمد زكي محمود )1(

 .59ص 
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اعتماد القوانین البیئیة على أسلوب التفویض التشریعي عن طریق الأوامر  - ج

والمراسیم والقرارات والمقررات،  بالإضافة إلى كثرة الإحالة على الاتفاقیات الدولیة مما أدى 

ه وهذا ما الأمر الذي أدى إلى استحالة افتراض العلم ب ،إلى اتساع نطاق التشریع البیئي

  .یؤدي إلى صعوبة الأعمال بقاعدة لا یعذر أحد بجهله للقانون

إن أغلب نصوص حمایة البیئة تعتمد على صیاغة فنیة معقدة مما یجعلها  - د

وتبدو أصعب بالنسبة للرجل العادي إذ  ،قاضي الجنائي عند تطبیقه للقانونصعبة الفهم لل

  .یستحیل فهم والإلمام بكل هذه النصوص

لعلم أن هذه النصوص تختلف من  دولة إلى أخرى ومثال ذلك ربان السفینة مع ا

الذي یصعب علیه الإلمام بكل قوانین البیئة لكل دولة یمر ببحرها الإقلیمي أو بمنطقتها 

الاقتصادیة الخالصة، ذلك أن هناك مواد لا یعد تصریفها جریمة في دولة ما بینما العكس 

  .في دولة أخرى

اعدة العامة أنه لا یجوز الاعتذار بالجهل أو الغلط فهذه القاعدة یجب وإذا كانت الق

أن لا تكون مطلقة وإنما یجب أن ترد علیها قیود خاصة یكون فیها الجهل أو الغلط في 

  .القانون جهل أو غلط حتمي

  :وعلیه فإن كل قاعدة قانونیة ینشأ عنها التزامان هما

ص المخطئ بالقاعدة القیام بكل عمل في إمكانه التزام بالعلم ذلك أنه على الشخ :أولا

  .وبذل أقصى جهده حتى یصل إلى العلم بها

إما بالقیام بالعمل الذي تأمره ،الالتزام بعدم المساس بحق تحمیه القاعدة القانونیة :ثانیا

 .)2(به  أو الامتناع عنه ما نهت عنه

فإنه لا یمكن لأحد هؤلاء ) كربان السفینة(وعلى ذلك فإذا حدد القانون المخاطبین به 

فیمكن قبول دفوعهم  ،الدفع بالجهل أو الغلط بالقانون بخلاف غیر المخاطبین  بهذه القواعد

  .إذا ثبت فعلا جهلهم بقواعده

  

                                                                                                                                                         

 .678ص  ،مرجع سابق، فرج صالح الهریش )1(

نجلو مقارنة في النظامین اللاتیني والأ دراسة " افتراض الخطأ كأساس المسؤولیة الجنائیة ،عبد العظیم وزیر )2(

  .95 ص ،1988 ،القاهرةدار النهضة العربیة،  ،"مریكيأ
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ؤولیة سموقف التشریعات من الأخذ بالجهل أو الغلط في القانون كمانع للم - 2

  :الجنائیة في جرائم السفینة

لقد بدأت التشریعات المختلفة تخفف من حدة هذه القاعدة وقد أخذت في ذلك مسالك 

مختلفة، فهناك تشریعات تقبل بالجهل والغلط في القانون البیئي كما تقبل به في القانون 

  .العام

، قط بصفة استثنائیةقانون البیئي فوهناك تشریعات أخرى تقبل بالغلط أو الجهل في ال

  .تعالج هذه المسألةوهناك تشریعات أخرى لم 

  :المسألة من خلال العناصر التالیةهذه وعلى هذه الأساس سنناقش 

تشریعات تقبل بالغلط أو الجهل في القانون البیئي كما تقبله في قانون  - أ

  :العقوبات العام

 التي تنص 1992انون من ق 122/03وقد أخذ بذلك التشریع الفرنسي في المادة 

لا یسأل جنائیا الشخص الذي یعتقد بناء على غلط في القانون لا یمكن تحاشیه " :على أنه

وعلى هذا الأساس فقد اعتبر الغلط في القانون مانعا للمسؤولیة  ".بمشروعیة ارتكاب الفعل

  .الجنائیة

 :فیها أنه التي جاءمن قانون العقوبات  20كما أخذ المشرع السویسري في المادة 

یجوز للمحكمة أن تقضي بتخفیف  العقوبة بالبیئة لمن ارتكب جنایة أو جنحة بناء على ما "

كما یجوز للمحكمة أن  ،قام لدیه من أسباب كافیة للاعتقاد بأن من حقه أن یأتي هذا الفعل

من خلال هذا النص یتضح أن المشرع أخذ بالجهل أو الغلط ف ،"تعفي المتهم من كل عقوبة

  .)1(للعقوبة مخففي القانون كظرف ف

  :تشریعات تقبل بالغلط أو الجهل بالقانون البیئي بصفة استثنائیة - ب

 :على أنه 1941ستاریكي  الصادر سنة و من قانون العقوبات الك 22نصت المادة  

لا یعفي من المسؤولیة الجهل بقانون العقوبات أو الغلط فیه ولكن إذا تعلق الأمر بجرائم "

نیة صرف فیمكن للمحاكم أن تقدر أن الجهل أو الغلط فیها كعذر مخفف أو كعذر معفي قانو 

  ".تبعا للظروف

ومما لا شك فیه أن النص یقبل الأخذ  بالجهل والغلط في القانون في جرائم البیئة 

  .باعتبارها جرائم مستحدثة وقانونیة

                                                 

 .350 ص مرجع سابق، ،ويحمد منشاأمحمد  )1(
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ذي ینص في المادة ال 1941كما أخذ المشرع البرازیلي بذلك في قانون المخالفات 

أن الجهل أو الفهم الخاطئ للقانون یمكن أن یقبل كعذر معفي من العقاب إذا ": على 02

  .)1("كان مبررا

  :تشریعات لم تعالج هذه المسألة - ج

في التشریع الجزائري لم نجد أي نص في قانون العقوبات الجزائري أو في قانون 

لقضائیة في مجال جرائم البیئة جاءت خالیة من حمایة البیئة، كما نلاحظ أن جل الأحكام ا

  .الإشارة إلى هذه القاعدة

غیر أن القضاء عالج هذه المسألة في الجرائم الاقتصادیة  من خلال الأعمال بقاعدة 

  .الافتراض بالعلم كمبدأ عام وشدد على هذا المبدأ

  :لبیئةالصلح كسبب من أسباب انتفاء المسؤولیة الجنائیة في جرائم ا / ثالثا

رغبة الجاني في إزالة الضرر الناشئ عن الجریمة أو : یقصد بالصلح في جرائم البیئة

تحجیمه، وبمعنى آخر فإن الجاني یندم على جریمته ویحاول استبعاد  الخطر والحد من 

وحث الجاني . وقوع أضرار بالبیئة وهذا الأسلوب من شأنه توفیر أكثر حمایة وفعالیة للبیئة

مادي في نشاطه الملوث قبل أن یصل إلى مرحلة الضرر في مقابل إعفائه من على عدم الت

  )2(العقوبة الجنائیة، وهذا من شأنه العمل على وقایة البیئة من الضرر

  :غیر أن الفقه توسع في الأخذ بهذا المفهوم وتطلب شروط لذلك أهمها

والاستعداد لمرحلة  أن یظل الضرر الواقع على البیئة في مرحلة الخطر والتهدید به، -

  .الضرر التي تستوجب العقاب عند وقوعه، ولا فائدة من الصلح ذاته أن الفعل قد وقع

 .لا یصلح الأخذ بهذا النظام عند الاعتیاد أو العود في جرائم البیئة -

لا یزید التلوث عن الحد المقبول ذلك أن یتجاوز الحدود المسموح بها خصوصا في البحار  -

 .التنقیة الذاتیة وقدرتها على

وقد نصت بعض التشریعات صراحة على الأخذ بهذا النظام مثل القانون الیوناني رقم 

أنه یعاقب على أفعال " :على المتعلق بحمایة البیئة ،23/12/1978الصادر في  855

بعقوبة وحیدة وهي الحبس الذي لا یقل على ثلاثة شهور ولا یتجاوز خمس  يالتلوث البحر 

                                                 

 .352 ص مرجع سابق، ،حمد منشاويأمحمد  )1(
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وأدى ،ذلك یعفى المخالف من هذه العقوبة إذ أزال الآثار الناجمة عن التلوثسنوات ومع 

  .)1("التكالیف المالیة الفعلیة عن أزالت التلوث للسلطات الإداریة

  :عدم القصد كمانع من موانع المسؤولیة الجنائیة في جرائم البیئة / رابعا

جنائیة ذلك بأن یدفع لقد أخذت بعض التشریعات بعدم القصد كمانع من المساءلة ال

  .الجاني بأنه لم یكن یقصد تلویث البیئة وأنه قد اتخذ كل الوسائل العملیة لمنع التلوث

من قانون التحكم في ملوثات الهواء بسلطنة عمان  05ومن تلك التشریعات المادة 

یكون عدم استخدام الوسائل المنصوص علیها في الفقرة السابقة والخاصة بمنع " :التي تنص

تصریف المواد الضارة والكریهة مخالفة لأحكام هذا القانون إلا إذا اثبت المالك أن عدم 

  . )2("استخدامها لم یكن متعمدا وأنه اتخذ كل الوسائل العلمیة لمنع هذا الانبعاث أو تقلیله

ونحن نرى أن التمسك بعدم القصد ینفي المسؤولیة الجنائیة من شأنه أن یؤدي إلى 

الجنائیة للبیئة، والتي یسعى المشرع إلى تفعیلها، وعلیه نرى عدم الأخذ بعدم  إهدار الحمایة

القصد كمانع من موانع المساءلة الجنائیة في جرائم البیئة بصفة عامة، وهو ما فعله المشرع 

  .الجزائري

وذلك لأن الأخذ بالقوة القاهرة وحالة الضرورة یعني أن إرادة الجاني لم تتجه إلى 

ریمة وأن ارتكابها لم یكن مقصودا ومتعمدا بل ألجأته ظروف معینة، وعلیه فلا ارتكاب الج

حاجة إلى تقریر عدم القصد كمانع للمساءلة الجنائیة طالما أنه یكمن في تلك الأسباب 

  .الضوابط المقررة قانوناو  بالشروط

  

انون الشریعة الإسلامیة والق فيالعقوبات المقررة لجرائم البیئة : المبحث الثالث
  الوضعي 

إن العقاب هو الجزاء الذي یترتب على مخالفة القاعدة القانونیة، وفي قانون حمایة 

البیئة، تنقسم العقوبات إلى عقوبات إداریة توقعها الجهات الإداریة المختصة بتنظیم الشؤون 

فة العامة سواء كانت مصالح الفلاحة والزراعة أو مصالح الطاقة الذریة أو شؤون البیئة بص

  .عامة

وعقوبات جزائیة توقعها الجهات المختصة وفقا لقانون العقوبات وقانون حمایة البیئة 

  .وهي تختلف بین العقوبات الجسدیة والغرامة المالیة وبین تدابیر الاحترازیة  أو الوقائیة
                                                 

 .367 ص مرجع سابق، ،حمد منشاويأمحمد  )1(

 .368 ص المرجع نفسه، )2(
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ولذلك سنحاول في هذا المبحث تبیان أهم الجزاءات المقررة لحمایة البیئة بین الشریعة 

  :، من خلال ما یليلامیة والقانون الوضعي ونحاول المقارنة بینهماالإس

  .العقوبات المقررة لجرائم البیئة  في الشریعة الإسلامیة -

  .جرائم البیئة  في القانون الوضعيالعقوبات المقررة ل -

  ائم البیئة في الشریعة الإسلامیةالعقوبات المقررة لجر : المطلب الأول

ئیة بطابعها الزجري والردعي لما تحتوى علیه من عقاب، ولمحاولة تتمیز القواعد الجنا

  :فهم الجزاءات المقررة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة نتعرض للنقاط التالیة

  .أساس العقاب في الشریعة الإسلامیة -

  .شروط العقوبة في الشریعة الإسلامیة -

  .لإسلامیةأنواع العقوبات في جرائم البیئة في الشریعة ا -

  ساس العقاب في الشریعة الإسلامیةأ: الفرع الأول

  .)1(هي المجازاة والحبس والمنع والرجوع لغةالعقوبة 

وتعني أیضا ، )2(زواجر للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به: واصطلاحا

  .)3(جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهي عنه، وترك ما أمر به

ذاتها مصالح بل هي مفاسد تلحق الجاني أوجدها الشارع لأنها والعقوبة لیست في 

  . )4(تؤدي إلى درء مفسدة أكبر منها وتحقق مصلحة للجماعة

ومن المقرر شرعا أن دفع  المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهي وإن كانت تحقق 

ى و مصلحة الجماعة مقدمة عل،خاصة للجاني، إلا أنها بالمقابل تضر بمصلحة الجماعة

  .مصلحة الفرد

ت العقوبة لتحقیق مصلحة الجماعة ولا تعارض بین أن تكون العقوبة مقررة وضع فقد

  .)5(أن تكون مقررة لمصلحة الجماعةو  على عصیان أمر الشارع

وعلیه نقول إن العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر 

  .الشارع
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مفاسد واستنقاذهم من الضلالات بغرض إصلاح حال البشر، وحمایتهم من ال

والجهالات، ذلك لأن االله سبحانه وتعالى لا تضره معصیة عاص ولو عصاه أهل الأرض 

  .)1(جمیعا، ولا تنفعه طاعة مطیع ولو أطاعه أهل الأرض جمیعا

  :وللعقوبة جملة من الأهداف نذكر منها

موا على ارتكاب ى لا یقدونواهیه حت :ردع وزجر المخالفین لأوامر الشارع /أولا 

ولذلك قیل أن العقوبات موانع قبل الفعل والزجر بعده، وبمعنى آخر فإن العلم ، موجباتها

بشرعیتها یمنع الإقدام على موجباتها وإیقاعها بعده یمنع العودة إلیها من طرف الجاني ویمنع 

 .)2(الغیر من الاقتداء به

یجب توقیعه على كل شخص  ذلك أن العقوبة جزاء عادل :تحقیق العدالة /ثانیا 

    ﴿ :، مصداقا لقوله تعالى)3(ارتكب جریمة

     
     

     
      
      

      

       ﴾ 

   ].152 الآیة :سورة الأنعام[

﴿ :ولا یتحقق العدل إلا بمجازاة الخیر بالخیر والشر بالشر قال تعالى

   
     

       ﴾ ] سورة

  ].38 الآیة :المائدة

ولا یأتي ذلك إلا بالاستقامة وحسن سلوكه قبل الإفراج عنه  :اصطلاح الجاني /ثالثا 

قهاء أن الحبس یجب أن یبقى ولو حتى لا یعود لارتكاب الجریمة مرة أخرى، ولذا یرى الف

  .)4(انتهت مدته حتى صلاح الجاني واستقامته

  شروط العقوبة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني
                                                 

 .609ص  عبد القادر عودة، مرجع سابق، )2(

هرة، القا ،القانون الجنائي ومبادئه الأساسیة ونظریاته العامة في الشریعة الإسلامیة، محمد محي الدین عوض )3(

 .254 ص ،1984 مطبعة جامعة الأزهر،

 .491 ص ، مرجع سابق،الإحكام العامة للنظام الجزائي ،الصیف مصطفي عبد الفتاح )3(

 ص ،1985 الریاض، ، دار اللواء،وأسلوب تطبیقها التدابیر الزجریة والوقائیة في التشریع الإسلامي، وهبة توفیق )4(
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  :یشترط الفقهاء في الشریعة الإسلامیة جملة من الشروط یجب توافرها

 ة، وتكون كذلك إذا كانتیعأي خاضعة لمبدأ الشر  :أن تكون العقوبة مشروعة /أولا 

  .تستند إلى مصدر من مصادر الشریعة الإسلامیة التي سبق الحدیث عنها

وهو مبدأ شخصیة العقوبة، ویعني عدم توقیع  :أن تكون العقوبة شخصیة /ثانیا 

العقوبة على أي إنسان آخر سوى الجاني، مهما كانت صلة القرابة بینهما أب أو ابن أو أخ 

 ﴿:نص علیه القرآن الكریم وأكدته السنة، قال تعالىوهذا المبدأ أصیل في الشریعة الإسلامیة 

       
        

       
     

     

    ﴾ ]164 الآیة :سورة الأنعام.[ 

لا یجني والد و  لا یجني جاني إلا على نفسه« :صلى االله علیه وسلمقال رسول االله 

  .)1(»على ولده ولا مولود على والده

أي توقع على كل من استحقها من الناس مهما  :أن تكون العقوبة عامة /ثالثا 

تساوى الحاكم والمحكوم والغني والفقیر والمتعلم والجاهل والشریف اختلفت أقدارهم بحیث ی

ویطلق على هذا مبدأ المساواة في العقوبة، أما بالنسبة لعقوبات التعزیر، فإن  ،عوالوضی

لأن وجوب مراعاة حال ،المساواة تكون في إثر العقوبة على الجاني، وهو الأجر والتأدیب

 .)2(الجاني مطلوبة في عقوبات التعزیر

  أنواع العقوبات في الشریعة الإسلامیة في جرائم البیئة: الفرع الثالث

تختلف العقوبة في الشریعة الإسلامیة بحسب نوع الجریمة بین الحدود والقصاص 

  .والدیة وكذا في الجرائم التعزیریة والتي تغلب علیها جرائم البیئة

على وجه ثابت، ولا یجوز توقع العقوبات التي حدد لها الشارع  :في جرائم الحدود

لولي الأمر أو القاضي التصرف فیها، وتدخل تحت هذا النوع جرائم الزنا والقذف والشرف  

  .والسرقة  والحرابة والردة

فهي عبارة عن مساواة بین الجریمة والعقوبة، أي معاقبة المجرم  :أما جرائم القصاص

  ﴿: لى، قال تعا)3(بمثل فعله فیقتل كما قتل ویجرح كما جرح

                                                 

 .اخرجه ابن ماجة )1(

 .635 ص مرجع سابق، ،قادر عودةعبد ال )2(

 .30 ص مرجع سابق، ،محمد صالح العادلي )3(
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    ﴾ ]سورة المائدة: 

 ].45 الآیة

فهي مبلغ من المال یدفع إلى المجني علیه أو أولیائه، وهي جزاء یجمع ما  :أما الدیة

بین العقوبة والتعویض، وعند المالكیة هي المال الواجب بقتل أدمي حر على دمه أو یحرمه 

 .)1(، أو هي دفع ذمة أو یحرمه مقدرا شرعا لا باجتهادمقدر شرعا لا باجتهاد

فهي تأدیب على اقتراف جرائم لم ینص الشارع على عقوبة مقدرة  :أما جرائم التعزیر

 .لها بنص قرآني أو بحدیث نبوي مع ثبوت النهي عنها

وعلیه فالتعازیر هي العقوبات التي یقررها ولي الأمر لتتلاءم مع الجریمة التعزیریة 

ال فاعلها ونفسیته  وسوابقه، أي أن  قاعدة التعزیر متسعة تشمل كل المعاصي التي هي وح

وسرقة ما لا قطع فیه، والمعاصي التي  ،دون الحدود والقصاص كالضرب، والشتم، والسب

 .)2(لیس من جنسها حد مقدر كالرشوة وشهادة الزور ونشوز المرأة

لأصلیة كالتغریب في الزنا عند أبي وقد تكون عقوبة تكمیلیة تضاف إلى العقوبة ا

على خلاف ما ذهب إلیه الإمام ،حذیفة، بحیث یجوز الحكم به إذا رآه الإمام صالحا للردع

  .)3(والشافعي وأحمد بن حنبل،مالك

ومن خلال ما تقدم نستنتج أن العقوبات في جرائم البیئة تتنوع بین الحدود، 

  .والدیة والجرائم التعزیریة ،والقصاص

  :وبات في جرائم البیئة بین الحدود والقصاص والدیةالعق

قد تتداخل جرائم البیئة بین الحدود، والقصاص، والدیة كأن یترتب على تلوث البیئة 

كبر عدد من أأو قیام مریض بالسیدا بالزنا مع ،مقتل إنسان شرب من الماء الملوث: مثلا

  .النساء بهدف نشر هذا المرض

                                                 

ط  أصول العقاب دراسة تحلیلیة للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلامي، ،العلا عقیدة محمد أبو )1(

 .165 ، ص1992 القاهرة، ن،د  ، د03

 .20 ص ،1995 ة المعارف، الإسكندریة،أمنش، البیئة من منظور إسلامي ،علي علي السكري )2(

 .32 ص مرجع سابق، ،محمود صالح العادلي )3(
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 ،وقع إحدى العقوبات السابقة كالقطع في السرقة، والجلدوفي هذه والحالة یجب أن ت

أو الإعدام في ،والرجم في الزنا، والجلد في القذف، والإعدام أو القطع أو السجن في الحرابة

  .)1(القتل العمدي

كما یتم تطبیق عقوبة القصاص في الإطراف والجروح، كما یمكن توقیع عقوبة 

 ﴿ :لبریة حیث قال تعالىالغرامة على من یعتدي على الحیاة ا

     
      

      
      

     
      

       
        

       ﴾ ] الآیة: المائدةسورة 

95.[  

  :)2(مةوقد اختلف الفقهاء في تفسیر هذه الآیة الكری

یجب على من قتل الصید جزاء هو مثل ما قتل أي مماثله في  :فعند أبي حنیفة

  :القیمة ویكون مماثلا في القیمة ذو عدل إذا كان

  .كائن من النعم حال كونه هدیا بالغ الكعبة -

  .ما كفارة طعام المساكینإ و  -

  :یجب على من قتل الصید توقیع الجزاء یكون إماف: أما عند الشافعیة

 ،مثل ما قتل من النعم في الصورة والشكل وذلك بأن یكون من نفس الجنس والنوع -

  .یحكم  بمثیله ذو عدل یكون جزاء حال كونه هدیا

  .وقد یكون كفارة اطعام مساكین -

  .وقد یكون مثال ذلك من الصیام -

  :أما عند الإمام مالك فقال بأن یحكم علیه فیه

  .ر كم ثمنه من الطعام فیطعم كل مسكین مدأن یقوم بالصید الذي أصاب فینظ -

                                                 

 .33 ص مرجع سابق، ،محمود صالح العادلي )1(

 .500 د س ن، ص بیروت، ،دار الجیل ودار الفتح للإعلام العربي ،01ج  ،فقه السنة ،السید سابق )2(
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فإن كانوا عشرة صام ، ؟ر كم عدد المساكینوینظ أو یصوم مكان كل مد یوما، -

ن كانوا عشرین مسكینا صام عشرین یوما عددهم ما كانوا ولو كانوا أكثر من إ و  ،عشرة أیام

  .ستین

لمن یقتل الصید  ومن خلال هذا المثال یظهر تعدد صور عقوبة الغرامة في الإسلام،

  .وهو  بمثابة حیاة البریة في مكة وهو محرم متعمدا أو ناسیا

  :العقوبات المقررة لجرائم البیئة في الجرائم التعزیریة

إذا كانت الجریمة الواقعة على البیئة من الجرائم التعزیریة فإنه یجوز لولي الأمر وفي 

بالسجن المؤقت حسب  كل حالة حدود صلاحیاته الحكم تعزیرا أما بالسجن المؤبد أو 

وظروفها، ذلك أن القواعد التعزیریة في الفقه الإسلامي هي قانون جنائي عام ومرن وغیر 

مقید ولا محدود، وهو یتماشى مع مقتضیات كل عصر من خلال طبیعة العقوبات 

نها كل ومقادیرها، ولهذا اعتبر الفقهاء التعزیر ضمن نطاق السیاسة الشرعیة التي یعرفونها بأ

  .)1(فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراها، إذا لم یرد بشأنها دلیل شرعي خاص بها

وعلیه فإن دور ولي الأمر وأهل الحل والعقد یتعلق بتحدید الوسائل والأسالیب التي 

تحدد علاقة الإنسان بالبیئة وتجعلها موضع تنفیذ، وهذا ما لوسائل تتغیر بحسب الزمان 

لولي الأمر أن یضع تلك القواعد بما یتلاءم مع متغیرات  كل زمان والمكان، وعلیه یكون 

  .)2(ومكان وحسب الوسائل والأسالیب المتاحة

على أن یسعى ولي الأمر إلى تحقیق المصلحة العامة في ذلك من خلال وضع 

قواعد وتدابیر، لأن المصلحة أساس شرعي تبنى علیه الأحكام والقواعد، ذلك أنه أینما  

  .حة فثم شرع االلهوجدت مصل

والمصلحة المراد بها هي المصلحة الحقیقیة القائمة على جلب منفعة للناس أو دفع 

  .مفسدة والضرر عنهم ویجب أن تكون متفقة مع روح ومقاصد الإسلام

ومن خلال ما تقدم لا شك في أن الجرائم التعزیریة التي تحمي البیئة بجمیع 

امة للقانون الجنائي الإسلامي، وعلیه فلا مانع أن عناصرها ومكوناتها تخضع للمبادئ الع

تصطبغ بعض الأحكام بصیغة إداریة ما دامت تخضع لصلاحیات ولي الأمر، مثل وضع 

  .شروط لممارسة نشاط یضر بالبیئة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

                                                 

 .15 ص ابن تیمیة، مرجع سابق، )1(

  .312 ص ،1998 ،01 العدد ،حمدیةمجلة الأ ،"حمایة البیئة في الفقه الإسلامي" ،الكریم سلامة حمد عبدأ )2(
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وكذلك الحال بالنسبة لإعطاء ولي الأمر بعض الصلاحیات في توقیع جزاءات إداریة 

التي تترتب على مخالفة هذه الشروط، ویجب مراعاة أنسب الطرق ) تدابیر احترازیة(ى تسم

  .)1(لاحترام هذه الشروط والقیود

وخلاصة القول أن باب السیاسة الشرعیة یعتبر الواجهة الحقیقیة والتي تكشف مرونة 

 الفقه الإسلامي وصلاحیته لكل زمان ومكان، من خلال إعطاء صلاحیات واسعة لولي

الأمر في تحقیق مصالح المجتمع بشكل أفضل، وذلك من خلال توقیع الجزاءات المختلفة 

  .في إطار جرائم التعزیر

  العقوبات المقررة لجرائم البیئة في القانون الوضعي: المطلب الثاني

تهدف السیاسة البیئیة إلى حمایة البیئة والحفاظ علیها ولا سبیل إلى ذلك إلا إذا 

البیئیة بالجزاءات القانونیة الملائمة، وهي عبارة عن جزاءات جنائیة سواء  تدعمت القوانین

كانت أصلیة أو تبعیة أو تدابیر أمن واحترازیة أو عقوبات غیر جزائیة سواء كانت مدنیة أو 

  .إداریة

  :وعلى هذا الأساس نقسم هذا المطلب إلى الفروع الاتیة

  .ون الجزائريجرائم البیئة في القانلالجزاءات الجنائیة  -

  .جرائم البیئة في القانون الجزائريلالجزاءات غیر الجنائیة  -

  جرائم البیئة في القانون الجزائري لنظام تشدید العقوبات  -

  بیئة في القانون الوضعي الجزائريجرائم اللالجزاءات الجنائیة : الفرع الأول

شرع على ارتكاب الجریمة، هو الأثر القانوني العام الذي یرتبه الم :الجزاء الجنائي 

   .)2(ویأخذ صورتین إما العقوبة أو التدابیر الاحترازیة في جرائم تلویث البیئة

ویهدف الجزاء الجنائي إلى إحداث تغیر اجتماعي مطلوب لغرس قواعد جدیدة 

  .للسلوك عند الأفراد، وهو ما یعرف بالدور الاجتماعي والتربوي للتجریم

                                                 

والدراسات  مجلة الفقه الإسلامي ،"التعزیر بالجلد بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي" ،عبد الحفیظ محمد عبدو )3(

 .33 ص مرجع سابق،، د صالح العادليمحمو  :نظر كذلكأو  ،109 ص، 2002 ،48 العدد ،17 ، السنةالإسلامیة

 ،سلیمان عبد المنعم :كذلكأنظر و  ،2002 ص ،1976 ة المعارف، الإسكندریة،أ، منشالجریمة والجزاء ،یس بهنامسرم )1(

 .35 ص ،2002 ، دون ناشر،مبادئ علم الجزاء الجنائي
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ؤدي إلى كبت جماح الرغبات الضارة بقیم المجتمع وتتحقق فاعلیتها عندما ت

ومصالحه، ذلك أن الجزاء الجنائي یعتبر أهم الجزاءات المقررة لحمایة البیئة من أجل إدراك 

  .الأفراد بأهمیة الحفاظ على البیئة بكل عناصرها

  :وعلى هذا الأساس ستنقسم هذا الفرع إلى العقوبات والتدابیر الاحترازیة

  :بات المقررة لجرائم البیئة في القانون الوضعي الجزائريالعقو  / أولا

تتنوع العقوبات في التشریع الجنائي الجزائري بین العقوبات السالبة الحریة والعقوبات 

  .المالیة

العقوبات الأصلیة في مواد " :على أن من قانون العقوبات الجزائري 05وتنص المادة 

  :الجنایات

  )1(الإعدام - 1

 لمؤبدالسجن ا - 2

 السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس وعشري سنة  - 3

  :والعقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي

الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما عد الحالات التي یقرر فیها القانون  - 1

  حدودا أخرى 

  دج 2000الغرامة التي تتجاوز  - 2

  :إن العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي

  الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین مع الأكثر - 1

 ...". دج 2000إلى  20الغرامة من  - 2

  :و علیه فإن صور العقوبات قد تكون سالبة للحریة أو عقوبات مالیة

  :العقوبات السالبة للحریة - 1

 :الحبسو  و تتمثل في السجن

  :السجن  - أ

الجنایات وحدد لها المشرع حدا أدنى إن عقوبة السجن هي العقوبة الأصلیة في مادة 

  .سنة 20هو خمس سنوات وحدا أقصى هو 

                                                 

قانون العقوبات إذا تعلق الأمر بجریمة  من 399 ،مكرر 396،396نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المواد  )1(

  .إبرام النار عمدا في أملاك عمومیة وذكر المشرع الغابات باعتبارها ملكیة عامة واعتبرها ظرفا مشددا للعقوبة
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وقد استخدم المشرع الجزائري هذه العقوبة استخداما ضیقا للغایة، وهو یعد سلب حریة 

  .المحكوم علیه بصفة مؤقتة أو مؤبدة

 مكرر من قانون العقوبات كما 87وقد أخذ المشرع الجزائري بعقوبة السجن في المادة 

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها  01/19من قانون رقم  66نصت علیها في المادة 

سنوات ) 08(سنوات إلى ثمان ) 05(یعاقب بالسجن من خمس " :على أنه التي تنص

وبغرامة مالیة من ملیون إلى خمسة ملایین أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من استورد 

خطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا  القانون، النفایات الخاصة ال

  ".وفي حالة العودة تتضاعف العقوبة

  :الحبس - ب

لقد استخدم المشرع الجزائري هذه العقوبة السالبة للحریة بشكل موسع في جرائم البیئة 

  .وهي مقررة لجرائم الجنح والمخالفات فقط

إما في مادة الجنح ،لمخالفات یتراوح بین یوم وشهرینوالقاعدة العامة أن الحبس في ا

  .سنوات 05فیتراوح ما بین الشهرین إلى 

والقوانین الأخرى المتعلقة بحمایة البیئة نجد   03/10وبالرجوع إلى قانون حمایة البیئة

أن المشرع الجزائري قد خرج عن القواعد العامة في العدید من المرات وأهم الملاحظات في 

  :شأن نذكرهذا ال

ترك المشرع الجزائري سلطات واسعة للقاضي من أجل الاختیار بین توقیع عقوبة  -

الحبس أو الغرامة في العدید من النصوص من جهة، ومن جهة أخرى حدد مدة الحبس بمدة 

من  94محددة ولم یترك للقاضي سلطات واسعة في هذا المجال ومن أمثلة ذلك نذكر المادة 

إلى ) 06(یعاقب بالحبس من ستة أشهر "علق بحمایة البیئة التي تنص المت 03/10قانون 

وبغرامة مالیة من مائة ألف دینار إلى ملیون دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین ) 02(سنتین 

) 01(یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة : "من نفس القانون 102وكما نصت المادة " فقط 

من استغل منشأة دون الحصول على الترخیص  كل دینار وبغرامة قدرها خمسمائة ألف

  ".أعلاه 19المنصوص علیه في المادة 

یعاقب ": على أنه 05/12من قانون المتعلق بالمیاه رقم  169كما نصت المادة 

وبغرامة من خمسین ألف إلى مائة ألف ) 06(إلى ستة أشهر ) 02(بالحبس من شهرین 

المتعلق  01/19من قانون رقم  63نصت المادة  كما ،"أو بإحدى هاتین العقوبتین فقطدینار 
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أشهر إلى ثلاث ) 08(یعاقب بالحبس من ثمانیة " :بقولها بتسییر  النفایات ومراقبتها وإزالتها

أو بإحدى هاتین العقوبتین دینار سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف إلى تسعمائة ألف ) 03(

  ."هذا القانون قید بأحكامفقط كل من استغل منشأة لمعالجة النفایات دون الت

كما أن المشرع قد خرج عن القواعد العامة في كثیر من الأحیان من خلال وضع  -

سقف للجنح لا یتجاوز السنتین حبسا، وقد ینزل في كثیر من الجنح عن الحد الأدنى للجنحة 

یانا والمقررة في القواعد العامة بشهرین مع الإبقاء على الحد الأقصى لتلك الجنح،  وأح

ومن ، دج 2000والغرامة المقدرة ب  الأقصى للجنح المقدر بخمس سنوات یتجاوز الحد

  :أمثلة ذلك نذكر المواد

یعاقب " :على أنه المتعلق بحمایة البیئة التي تنص 03/10من القانون  81المادة 

أشهر وبغرامة من خمسة آلاف دینار إلى ) 03(إلى ثلاثة ) 10(بالحبس من عشرة أیام 

ین ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من تخلى دون ضرورة أو أساء خمس

  ".معاملة حیوان داجن أو ألیف أو محبوس في العلن أو الخفاء أو عرضة لنقل قاس

 :على أنه المتعلق بالمیاه والتي تنص 05/12من قانون  175كما نصت المادة 

رامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف إلى خمس سنوات وبغ) 01(یعاقب بالحبس من سنة "

  ".من هذا القانون 77دینار كل من خالف أحكام المادة 

یلجأ المشرع الجزائري في بعض الأحیان إلى استخدام الحبس كعقوبة للجریمة في  -

  .صورتها المشددة أو حالة العودة ولم ینص علیها كعقوبة بسیطة

یعاقب ": في قولها 03/10البیئة من قانون حمایة  84وهو ما نصت علیه المادة 

بغرامة من خمسة آلاف دینار إلى خمسة عشر ألف دینار كل شخص خالف أحكام المادة 

  .من هذا القانون وتسبب في تلویث جوي 47

وفي حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسین ألف 

  ".ن فقطإلى مائة وخمسین ألف أو بإحدى هاتین العقوبتی

كما نلاحظ أن المشرع الجزائري استخدم عقوبة الحبس قصیر المدة أكثر من  -

استخدامه للحبس طویل المدة وغالبا لا یتجاوز مدة الحبس سنة واحدة في أغلب النصوص 

  .حمایة البیئة

 03/10 من قانون حمایة البیئة) 107، 102، 94، 83، 81( ومثال ذلك المواد

، 74، 73، 72(والمواد  .05/10من قانون المتعلق بالمیاه رقم ) 178، 177، 169(والمواد 
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المؤرخ  91/20القانون المتعلق بالنظام العام للغابات وحمایتها ) 80، 79، 78، 77، 76

المتعلق بتسییر  01/19من قانون ) 65، 63، 62، 61، 60(والمواد .02/12/1991في 

  :نستنتجه من خلال هذه الدراسةوما یمكن أن  ،النفایات ومراقبتها وإزالتها

أن تشریع عقوبة الحبس یكون مانعا للكثیرین من الاقتراب من الجریمة بصفة عامة 

بل إن تقریرها قبل الفعل یكون مانعا لتلك الجریمة وبعد الجریمة یكون مانعا وزاجرا لعدم 

ة الجاني أكثر اقترافها مرة أخرى، وعلیه فإن الحبس في جرائم البیئة لا یقصد به سلب حری

  .من كفه عن الجریمة وحمایة البیئة والمجتمع معا

وما یلاحظ أن عقوبة الحبس وحتى تؤدي دورها یجب أن تتم إقرارها وفقا لمبدأ 

  .التناسب بین الجریمة والعقاب من أجل تحقیق العدالة، أو ما یعرف بالردع العام والخاص

وجبات السیاسة الجنائیة ومن المتعارف علیه أن مبدأ التناسب أصبح من م

ه فإن بساطة عقوبة الحبس لا تحول دون إقدام الكثیرین على الاقتراف هذه یوعل، )1(الرشیدة

  .الجرائم مما یعني عدم تحقق الردع العام

وكذلك الحال بالنسبة للردع الخاص أین یعاود الجاني ارتكاب الجریمة مرة أخرى، 

س قصیر المدة الذي جاء بها المشرع الجزائري أین هذا بالإضافة إلى ما تثیره مشكلة الحب

یتزود المحكوم علیه بقدرات إجرامیة نتیجة الاحتكاك بالمساجین مما یجعل السجن مدرسة 

للمجرمین ولیس مدرسة لإعادة التربیة والإدماج في المجتمع، وكما تثیر هذه العقوبة من 

  .حیث طبیعتها مشكلة تطبیقها على الأشخاص المعنویة

  :العقوبات المالیة - 2

وهي كثیرة ومتنوعة وأهمها  )2(وهي العقوبات التي تصیب المجرم في ذمته المالیة

  :الغرامة والمصادرة في جرائم البیئة ویرجع ذلك لسببین هما

  .أنه غالبا ما ترتكب هذه الجرائم بدافع الحصول على الربح: الأول

  .بل أشخاص معنویةأنه غالبا ما ترتكب هذه الجرائم من ق :الثاني

  :وعلیه نقسم الدراسة إلى عقوبة الغرامة أولا ثم عقوبة المصادرة ثانیا

  :عقوبة الغرامة - أ

                                                 

 .57 ص ،2001 ،الإسكندریة، الدار الجامعیة الحدیثة، أصول علم الجزاء الجنائي، سلیمان عبد المنعم )1(

شرح قانون  محمود نجیب حسنى، .824 ص ، مرجع سابق،القسم العام قانون العقوبات، أحمد عوض بلال )2(

 .758 ، مرجع سابق، صالقسم العام العقوبات
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، وهي عقوبة ذات )1(وهي مبلغ من المال یلتزم المحكوم علیه بدفعه إلى خزینة الدولة

یض طبیعة مزدوجة جنائیة ومدنیة، وبمعنى آخر فهي تجمع بین معنى العقاب وفكرة التعو 

عن الضرر، وهي أصلیة في المخالفات والجنح وتكمیلیة في الجنایات في التشریع الجنائي 

  .الجزائري

وتعد عقوبة الغرامة من أهم العقوبات الجنائیة، باعتبارها إیلام مقصود ینال من 

  .الحقوق المالیة للفرد المحكوم علیه بها

ها بدرجة تتناسب مع جسامة وتتمیز عقوبة الغرامة بالمرونة، ذلك أنه یمكن تطبیق

الضرر والظروف المتعلقة بها، كما تضع في الاعتبار الإمكانیات الاقتصادیة للمحكوم 

صور الغرامة  :وعلى ذلك سنقسم هذا الموضوع من الدراسة إلى العناصر التالیة.)2(علیه

 .والخصائص الممیزة للغرامة في جرائم البیئة والقواعد الخاصة بتنفیذها

  :أشكال الغرامة في جرائم البیئة - 1 - أ

تعتمد أغلب التشریعات على طرق وأشكال مختلفة في تحدید مقدار عقوبة الغرامة، 

فمثلا أخذ بالغرامة المحددة ومنها من یأخذ بالغرامة النسبیة ومنها من یأخذ بنظام الغرامة 

  :الیومیة أو التهدیدیة وسنعرض هذه الصور على النحو التالي

  :المحددة الغرامة* 

وهي الشكل التقلیدي لعقوبة الغرامة وتتمثل في إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ محدد لا 

  .یقل ولا یزید عن حد معین لفائدة خزینة الدولة

غیر أن المشرع یستخدم طرقا مختلفة في تحدید قیمة ومقدار هذه الغرامة وهذه الطرق 

  :هي

  قصىتحدید الحدین الأدنى والأ: الطریقة الأولى

وفیها ینص المشرع على حدین حد أدنى وحد أقصى لمقدار الغرامة التي یمكن الحكم 

  .بها في جرائم البیئة تاركا للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید قیمتها بین الحدین

                                                 

 ص ،1972منشورات الجامعة اللیبیة، بنغازي،  ،شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات اللیبي ،محمد ساسي النیراوي )3(

479. 

 ، رسالة دكتوراه،"دراسة مقارنة في الطبیعة القانونیة للغرامة وقیمتها العقابیة" نائیةالغرامة الج، سمیر الجنزوري )3(

 .430 ص ،1967 جامعة القاهرة،
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: التي جاء فیها أنه 03/10من قانون حمایة البیئة 98ومن أمثلة ذلك علیه المادة 

 57ألف دینار إلى ملیون دینار كل من خالف أحكام المادة یعاقب بغرامة مالیة من مائة "

  ".أعلاه

یعاقب " :من أنه المتعلق بالمیاه 05/12من قانون  167وكذلك ما نصت علیه المادة 

من هذا  12بغرامة من خمسین ألف إلى مائة ألف دینار كل من یخالف أحكام المادة 

  ".القانون

  

  دون الحد الأدنىتحدید الحد الأقصى : الطریقة الثانیة

وفي هذه الطریقة یكتفي المشرع بتحدید الحد الأقصى فقط لعقوبة الغرامة أما الحد 

الأدنى فیترك للقاضي سلطة تقدیره حسب ظروف وصلاحیات كل جریمة بشرط ألا تقل عن 

  .الحد الأدنى العام المقرر لعقوبة الغرامة في تلك الجریمة

حیث اعتمد على تحدید مباشر ودقیق ،لهذا النوعوالمشرع الجزائري أخذ بأسلوب شبیه 

لقیمة الغرامة، ونحن نرى أنه لا مانع أن یستخدم القاضي سلطاته خصوصا في تخفیض 

هذه العقوبة حسب ظروف وملابسات الحال إذا ادعت إلى تخفیف قیمة  الغرامة ومن أمثلة 

  :ذلك

یعاقب بالحبس : "ا أنهالتي جاء فیه المتعلق بالبیئة 03/10 من قانون 100المادة 

وبغرامة مقدارها خمسمائة ألف دینار جزائري كل من رمى أو أفرغ أو ترك  ) 02(لمدة سنتین 

  ...."شربا في المیاه

وبغرامة قدرها خمسمائة .. .یعاقب بالحبس" :على أنه التي تنص 102وكذلك المادة 

علیه في المادة  ألف دینار كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخیص المنصوص

  .من نفس القانون 106، 105، 103وكذلك الحال في المواد  ".أعلاه 13

  تحدید الحد الأدنى دون الحد الأقصى: الطریقة الثالثة

وفي هذه الطریقة یكتفي المشرع بتحدید الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ویترك الحد 

  .لآثار والأضرار المترتبة عنهاالأقصى للسلطة التقدیریة للقاضي بحسب ظروف كل واقعة وا

ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بهذا الأسلوب في قوانین حمایة البیئة، ذلك أنه 

قد ینتج عنه تعسف القضاء في تقدیرهم لقیمة الغرامة، كما أنه یمس بمبدأ الفصل بین 

  .لعقوبات لهاالسلطات ذلك أن السلطة التشریعیة هي المخولة بتحدید النصوص الإجرامیة وا
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غیر أن وجدنا تطبیق لهذه الطریقة في التشریع الأمریكي في قانون حمایة البیئة 

البحریة، وقد قرر لها عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز خمسین ألف دولار أمریكي لمن قام 

بتسریب مواد ملوثة في المیاه الإقلیمیة الأمریكیة، كما قرر القانون عقوبة لا تقل عن مائتي 

  .خمسین ألف دولار أمریكي لمن یصرف متعمدا نفایات طینیة في المیاه الإقلیمیة الأمریكیةو 

  :الغرامة النسبیة* 

وهي التي یرتبط مقدارها بضرر الجریمة أو فائدتها، وبمعنى آخر مقدارها لا یكون 

نه ا یتم ذلك على أساس الربط بینه وبین الضرر الناتج عن الجریمة أو بیممحددا سلفا وإن

وبین الفائدة التي حققها الجاني أو أراد تحقیقها من الجریمة، وبالتالي تكون متماشیة مع 

الضرر الناتج عن الجریمة أو الفائدة التي حققها الجاني أو التي أراد تحقیقها من وراء 

  .)1(ارتكاب الجریمة

ن كأن تكون الغرامة هي النصف أو ثلث أو كل المبلغ الذي حصل علیه الجاني م

لا یغیر من طبیعتها في كونها  ةوتجدر الإشارة إلى أن تحدید الغرامة بكیفیة نسبی ،جریمته

  )2(عقوبة، ولا یجعلها من قبیل التعویضات فصفة العقوبة تضل ثابتة

وعلیه فإن الغرامة النسبیة لا تختلف عن الغرامات العادیة إلا في طریقة تحدیدها، 

قوبة تكمیلیة ولیست أصلیة، وعلى هذا الأساس أختلف بالإضافة إلى كونها تأتي دوما كع

الفقه بین اعتبارها عقوبة تعویضیة الأصل فیها العقاب، وهي كالغرامة الضریبیة والبعض 

  .)3(الآخر یرى أنها غرامة جنائیة بحتة

وبالرجوع إلى التشریع الجزائري لحمایة البیئة لم نجد تطبیقا لهذه الغرامة بل وجدنا لها 

من القانون  26في التشریعات المقارنة ومنها التشریع العماني حیث نصت المادة تطبیق 

یعاقب أي مالك یدلي بأي بیانات كاذبة أو " :على أنه المتعلق بحمایة البیئة 10/1982

مضللة في إقرار التأثیر البیئي أو في أي طلب یتقدم به للحصول على موافقة المجلس على 

  ...".من رأس مال المستثمر في المصدر% 10ة لا تتجاوز أو بغرام...أساسه المصدر

                                                 

القسم  شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني :وكذلك .53 ص ، المرجع السابق،القسم العام، حسنین عبید )1(
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كل من یثبت أنه تسبب في أي ": على أنمن نفس القانون  29كما نصت المادة 

بغرامة تساوي ثلاث أضعاف تكالیف الإجراءات اللازمة لحمایة البیئة أو .. .تلویث للبیئة

  ...."رأیهما أكب. ثلاث أضعاف قیمة الضرر الناتج عن هذه المخالفة

ونحن نرى ضرورة أن یأخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من والغرامات في جرائم البیئة 

  :لتتناسب وطبیعة الإجرام البیئي وذلك للأسباب الآتیة

غالبا ما یكون الدافع لارتكاب الإجرام الربح، وعلیه فإنه من المناسب جدا أن تحدد  -

  .لیف إصلاحهالعقوبة بحسب الضرر الناتج عن الفعل وتكا

إن الأضرار تتفاوت بحسب عناصر البیئة ومكوناتها والأضرار الناجمة عنها، وعلیه فإن  -

وضع قیمة الغرامة مسبقا لا یكون ملائما، وعلیه فإن تقدیر نسبة مئویة أو مقدار الضرر 

 .یكون أكثر ملائمة لتحقیق حمایة فعالة للبیئة

وهذا  ،امن من بین المتهمین في حالة تعدد الملوثینإمكانیة الحكم بالغرامة النسبیة بالتض -

وهو الضرر الذي تولد عن  ،التضامن یجد تفسیره في الأساس الذي یقوم علیه تقدیرها

أن الجریمة أو النفع الذي جناه من ورائها وكلاهما ذو طبیعة موضوعیة وهذا من شأنه 

 .یضمن تحصیلها

ن من طرف أشخاص معنویة ذات رأس مال تجاري إن ارتكاب الجرائم البیئیة غالبا ما یكو  -

واقتصادي یمكن تقدیر نسبة العقوبة من رأس المال، وعلیه فهي عقوبة أكثر ملائمة 

 .للشخص المعنوي

  ):التهدیدیة(الغرامة الیومیة * 

وتعني تقدیر الغرامة المحكوم بها وفقا لمعیار مزدوج یأخذ في الاعتبار الوضع المالي 

  .)1(الجریمة ومدى استمرارها لمرتكبها وخطورة

ویمثل هذا النظام أهمیة خاصة في جرائم تلویث البیئة حیث یسمح بتناسب مبلغ 

  .الغرامة مع الإمكانیات المادیة للفاعل وهذا یحقق نوعا من العدالة

ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من الغرامات ولكن بشيء محدود جدا، حیث 

في حالة عدم احترام الآجال ": على أنه 03/10ون حمایة البیئة رقم من قان 86نصت المادة 

أعلاه یجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دینار  85المنصوص علیه في المادة 

  ...."إلى عشرة آلاف دینار وغرامة تهدیدیة لا یقل مبلغها عن ألف دینار عن كل یوم تأخیر
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  :الغرامة في جرائم البیئة الخصائص الممیزة لعقوبة - 2 – أ

تتمیز عقوبة الغرامة في جرائم البیئة بعدة خصائص تجعلها أكثر تطبیقا في مجال 

مكافحة جرائم البیئة، ذلك أنها متلائم مع طبیعة الجرم والجاني وكذا طریقة تحصیلها وآثار 

  :المترتبة على ذلك وهذه الخصائص هي

  :جرائم تلویث البیئة عقوبة الغرامة هي العقوبة الأصلیة في* 

تعتبر عقوبة الغرامة العقوبة الأصلیة والرئیسیة في جرائم تلویث البیئة، حیث اعتمد 

علیها المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات بشكل أساسي، فلا تخلو مادة من الإشارة 

  :لهذه العقوبة على خلاف عقوبات السالبة للحریة وذلك یرجع إلى ما یلي

ا تحدث عند لأنه ،وبة الغرامة تتلاءم مع الجرم، ذلك أن جرائم البیئة متصلة بالمالإن عق -

تكون العقوبة من جنس العمل وهو مبدأ معروف في الفقه فممارسة نشاط اقتصادي 

  .)1(الإسلامي، وینزل على المحكوم علیه غرم مقابل الضرر الذي حدث للبیئة

نها غالبا ما ترتكب من أشخاص معنویة فتكون كما یتلاءم عقوبة الغرامة مع الجاني لأ -

 .هذه العقوبة مناسبة لطبیعة هذه الأشخاص خاصة عند تشدیدها

كما تعتبر هذه الغرامات بمثابة ضریبة الأمن البیئي الذي أضر به مرتكب الجریمة  -

 .البیئیة

  :ارتفاع الحد الأدنى لعقوبة الغرامة في جرائم البیئة* 

ئري أدرك ضآلة المبالغ المقررة بمقتضى عقوبة الغرامة في تلك ذلك أن المشرع الجزا

الجرائم ولا تتناسب مع خطورتها، لذلك نجد أن المشرع الجزائري حرص على رفع الحدین 

وإصداره  83/03 الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة، عند إلغائه للقانون القدیم لحمایة البیئة

 500بشأن حمایة البیئة حیث ارتفع الحد الأدنى من  03/10 للقانون الجدید لحمایة البیئة

دج في القانون  500.00ورفع الحد الأقصى من  ،دج 5000دج في القانون القدیم إلى 

  .في القانون الجدید) 10.000.000(القدیم إلى عشرة ملایین 

كما أن المشرع الجزائري أعطى للقاضي سلطات واسعة في تقدیر قیمة الغرامة 

  .رأى ضرورة تستدعي لذلك عند إحداث ضرر كبیر بالبیئةخصوصا إذا 

                                                 

 .99 ص ، المرجع السابق،أصول علم الجزاء الجنائي ،سلیمان عبد المنعم )1(
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غیر أن الملاحظ أن المشرع الجزائري قد اعتمد على مضاعفة العقوبة عند تشدید 

العقوبة وهذا من شأنه أن یقف عائقا أمام إنشاء المشاریع الاقتصادیة خصوصا مع ارتفاع 

ة على غرار ما أخذ به المشرع قیمة الغرامة ولذلك نرى وجوب أخذ عقوبات أخرى مع الغرام

  :اللیبي مثل

  .الغرامة مع الوضع تحت المراقبة أو الاختیار -

 .الغرامة المشروطة -

 .الغرامة مع عقوبة الإكراه أو الإجبار -

  :قواعد تنفیذ عقوبة الغرامة في جرائم البیئة - 3 - أ

المحكوم بها تخضع بعض التشریعات جرائم البیئة بقواعد خاصة في تنفیذ العقوبة 

مثل ما أخذ به المشرع المصري والفرنسي، بینما نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على 

أي أحكام خاصة بتنفیذ هذه الغرامة وعلیه تخضع للقواعد العامة، ونحن نرى وجوب 

إخضاعها لقواعد خاصة من حیث تخصیص الغرامة لأغراض بیئیة بحتة، ومن حیث وقف 

تضامن في دفعها، وكذا بشأن نظام الغرامات بالكفالة خصوصا عند تنفیذها ومن حیث ال

  :)1(تفصیل في التشریعات المقارنةالهذه القواعد ب بینحجز السفن وسن

  :من حیث وقف التنفیذ* 

تنص بعض التشریعات على عدم جواز وقف تنفیذ العقوبة الغرامة خلافا عن القواعد 

 4/1994من قانون  89لمصري في المادة العامة، ومثال ذلك ما نص علیه المشرع ا

وبغرامة لا تقل عن ألف جنیه .. .یعاقب بالحبس": على أنهالمتعلق بحمایة البیئة التي تنص 

ولا تتجاوز عشرین ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین على كل من خالف أحكام المادتین 

الفقرة  98كما نصت المادة  ،"من هذا القانون، ولا یجوز الحكم بوقف تنفیذ الغرامة 74و 73

ویجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة ویجب في جمیع " :على ما یلي من نفس القانون 02

الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوى ووقف الأعمال المخالفة وإزالتها بالطریق الإداري 

زائري من اجل ونحن نرى وجوب النص على ذلك في التشریع الج ،..".وعلى نفقة المخالف

  .إضفاء المزید من الحمایة الفعالة للبیئة

  :من حیث تضامن المساهمین في الجریمة* 
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من قانون حمایة البیئة المصري  96وهو ما نص علیه المشرع المصري في المادة 

یكون ربان السفینة أو المسؤول عنها وأطراف التعاقد في عقود ": في قولها 4/1994رقم 

، ...اج واستغلال حقول البترول البحریة والموارد الطبیعیة الأخرىالاستكشاف واستخر 

مسؤولین بالتضامن عن جمیع الأضرار التي تصیب أي شخص طبیعي أو اعتباري من 

جراء مخالفة أحكام هذا القانون وسداد الغرامات التي توقع تنفیذا له وتكالیف إزالة آثار تلك 

  ".المخلفات

بلغ الغرامة من جهة ومن جهة أخرى الإبقاء على وهذا النص من شأنه تحصیل م

  .استمراریة الشخص المعنوي من جهة أخرى

من  92/03وما یلاحظ أن المشرع الجزائري نص على مسؤولیة المعنوي في المادة 

خلال تحمل القائمین على إدارة أعماله المسؤولیة الجنائیة، وهذا یقتضي وفقا للقواعد العامة 

  .بالتضامن فیها بینهم تحمل الغرامة كذلك

ونحن نرى وجوب النص صراحة في قانون حمایة البیئة على ذلك من أجل نزع أي 

  .لیس أو غموض

  :من حیث تخصیص مبلغ لأغرض بیئیة* 

تقتضي القواعد العامة تحصیل الغرامة المحكوم بها لصالح الخزینة العامة للدولة، 

التشریعات على استحداث صندوق ولكن استثناء وخروجا عن هذه القواعد تنص بعض 

خاص للبیئة أو بتخصیص مبلغ الغرامة في جرائم البیئة لتحقیق أغراض تتعلق بمكافحة 

  .)1(التلوث ومعالجة آثار الجریمة

  :ولقد أخذت جل التشریعات بهذه الطریقة ومن أمثلة ذلك

قانون المشرع الجزائري من خلال استثناء الصندوق الوطني للبیئة في مثل ما فعل 

  .منه 189في المادة  1992المالیة 

بشأن حمایة  4/1994من قانون  14المشرع المصري الذي نصت علیه المادة و 

  :تؤول إلیه جمیع المبالغ من" صندوق حمایة البیئة"البیئة على إنشاء صندوق خاص یسمى 

  .المبالغ المبالغ التي تخصصها الدولة في موازناتها لدعم الصندوق -

 .ات والهبات المقدمة من الهیئات الوطنیة والأجنبیة لأغراض حمایة البیئةالإعان -
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الغرامات التي یحكم بها والتعویضات التي یحكم بها أو یتفق علیها عن الأضرار التي  -

 .تصیب البیئة

 .موارد صندوق المحمیات -

كما أن بعض التشریعات تخصص مبلغ الغرامة من أجل إصلاح الضرر البیئي 

ل نتیجة لارتكاب الجریمة، ومن ذلك التشریع الهولندي وقانون الولایات المتحدة الحاص

  .)1(الأمریكیة

وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي ألزم القاضي بوجوب تخصیص جزء أو 

كل العقوبة المحكوم بها من أجل إعادة الحیاة للعنصر المتضرر من التلوث، ومن ذلك زرع 

و إعادة تنظیف الأنهار إجراء للدراسات والبحوث وتشجیع الجمعیات الثروة السمكیة أ

  .)2(والاتحادات في مجال حمایة البیئة

أما الوضع في التشریع الجزائري فمن خلال اطلاعنا على نصوص حمایة البیئة لم 

یبین المشرع مصیر مبالغ الغرامات ووجه إنفاقها، وعلیه تحصل في خزینة الدولة وفقا 

  .لعامةللقواعد ا

ونحن نرى أن هذا النقص لأمر معیب ویجب تداركه، وذلك بأن ینص المشرع على 

تخصیص صندوق خاص لتحصیل هذه المبالغ أو تخصیصها من أجل تحقیق أهداف تتعلق 

بحمایة البیئة ومعالجة الآثار الناجمة عن وقوع هذه الجرائم، وكذا في تطویر البحوث 

وث البیئي وذلك من خلال التعاون الدولي واقتناء أجهزة جدیدة والدراسات العلمیة لمكافحة التل

  .للكشف عن التلوث قبل استفحاله

  ):الحجز(التحفظ على السفینة * 

تجیز بعض التشریعات حجز السفینة أو الأداة المستعملة في عمل التلوث إذا 

كفالة قانونیة ضبطت في حالة تلبس، وأجاز القانون رفع هذا الحجز إذا قام صاحبها بتقدیم 

  .تحت حساب تنفیذ الغرامة، وذلك ضمانا لتنفیذ عقوبة الغرامة المحكوم بها

من قانون حمایة البیئة  100وقد نص المشرع المصري على هذا الحجز في المادة 

الجهة الإداریة المختصة اتخاذ الإجراءات : "على أن المادةهذه حیث نصت  04/1994

تنع عن دفع الغرامات والتعویضات الفوریة المقررة في حالة القانونیة لحجز أیة سفینة تم

                                                 

 .405 ص منشاوي، مرجع سابق،حمد أمحمد  )1(

(2) Larroumet (C), La responsablite civil en matiere d’enveronnement, le proget de connention du 
consil del ourope et le livre , D, 1994, P101. 
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، كما "تلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص علیها في المادة المذكورة من هذا القانون

على هذه الكفالة التي أخضعت للقواعد  03/10ومن قانون حمایة البیئة  88نصت المادة 

یتم حجز السفینة أو الطائرة أو أیة آلیة أخرى العامة في قانون الإجراءات الجزائیة حیث أنه 

استخدمت لتلویث البیئة، ویتم رفعها عن طریق دفع كفالة تخضع في تحدیدها من طرف 

  .الجهة القضائیة المختصة للقواعد العامة

  :المصادرة - ب

وتعني نزع ملكیة مال من صاحبه قهرا عنه وإضافته إلى ملك الدولة دون مقابل لأنه 

  .)1(جریمةذو صلة ب

من قانون العقوبات واعتبرها  09وقد نص المشرع الجزائري على المصادرة في المادة 

  .من العقوبات التكمیلیة

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو " :من نفس القانون بأنها 15وعرفتها المادة 

  ".لمجموعة أموال معینة

 :اء التي یمكن أن تصادر وهيمن نفس القانون إلى الأشی 05/04كما أشارت المادة 

الأشیاء التي استعملت وكانت تستعمل في تنفیذ الجریمة، أو التي تحصلت منها، وكذلك "

الهبات والمنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة وكل ذلك مع الاحتفاظ 

  ."بحقوق الغیر من النسبة

وز الأمر بالمصادرة في الجنح من نفس القانون إلى أنه لا یج 05/05وأشارت المادة 

  .والمخالفات إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك

وبالرجوع إلى قوانین البیئة وما یتصل بها من أوامر ومراسیم والتي تحتوي في غالبتها 

عن جرائم الجنح والمخالفات في تجریم أفعال تلویث البیئة، نجدها قد نصت على أوامر 

  .وادالمصادرة في العدید من الم

                                                 

 عالم الكتب، ،نظریة المصادرة في القانون الجنائي المقارن ،علي فاضل: نظرأللمزید من التعریفات حول المصادرة  )1(

علي . 107 ص ،1979 ،96سنة ال ة،مجلة مصر المعاصر  ،"عقوبة المصادرة" ،محمد هاشم. 243 ص ،1983 بیروت،

، دار المطبوعات 03 ج، "المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي"قانون العقوبات القسم العام : ر القهوجيعبد القاد

  .235 ص ،1988 الجامعیة، الإسكندریة،

Matsopoulou (H), La confscation speciale dans le nouveau code pénal, R. S. C, 1995, P 301. 
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 ،صور مختلفةب هاوما یلاحظ أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات قد استخدم

وأحیانا یستخدمها كتدبیر  وأحیانا كعقوبة تكمیلیة وجوبیة، ،فأحینا یستخدمها كعقوبة جوازیة

  :احترازي لإصلاح الضرر وهو ما سنتعرض له بالدراسة في هذه الفقرات التالیة

  

  :مصادرة في جرائم تلویث البیئةالصور المختلفة لل* 

لقد استخدم المشرع عقوبة المصادرة استخدامات مختلفة في مكافحة جرائم تلوث 

من ارتكاب هذه الجرائم، فقد ینص المشرع  التخفیفالبیئة وذلك للدور المهم الذي تلعبه في 

ینص علیها علیها كعقوبة تكمیلیة بجانب العقوبات الأصلیة كالحبس أو الغرامة، وأحیانا 

كتدبیر وقائي عندما یتعلق الأمر ببعض الأشیاء الخطیرة التي یرى المشرع وجوب سحبها 

  :)1(لأنها تشكل خطر على البیئة وسنبین أهم المصادرة على النحو التالي

  :المصادرة كعقوبة تكمیلیة وجوبیة -1 -ب 

یغلب علیها وذلك بأن ینص المشرع على عقوبة المصادرة في قوانین البیئة التي 

طابع التجنیح والمخالفات كعقوبة تكمیلیة بجانب العقوبات الأصلیة من الحبس أو الغرامة 

  .وتكون وجوبیة على القاضي النطق بها في حالة ثبوت الإدانة

من قانون حمایة البیئة المصري رقم  98ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة 

وضبط الآلات والأدوات المهمات  ...زیدیعاقب بالحبس لمدة لا ت" :بقولها 4/1994

  ."المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة یحكم بمصادرتها

المتعلق بتنظیم  14/09/1989من قانون رقم  21كما نصت على ذلك المادة 

یجب على المحكمة أن تحكم بمصادرة القارب أو " :، على أنهاستغلال الثروة البحریة اللیبیة

بقصد الصید في المیاه ... ید وكمیات الأسماك والإسفنج وغیرهاالسفینة أو أدوات الص

  ."الإقلیمیة للجماهریة اللیبیة بدون ترخیص

ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یستغل هذا الأسلوب، ونحن نرى أنه قصور وعجز 

یضاف للعیوب السابقة ذلك أنه كان حلیا بالمشرع أن یدعم حمایة البیئة بهذا النوع من 

  .ات المالیة الوجوبیة التي تحقق الردع العامالعقوب

  :المصادرة كعقوبة تكمیلیة جوازیة - 2 -ب 

                                                 

  .412ص  مرجع سابق، ،حمد منشاويأمحمد  )1( 
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لقد استخدم المشرع الجزائري هذا النوع على خلاف باقي التشریعات وتوسع في ذلك 

والأضرار الناتجة عن التلوث  روترك السلطة التقدیریة للقاضي على حسب الظروف وآلاثا

: على أنهالتي تنص  168ومنها المادة  05/12مواد قانون المیاه  وهو ما نصت علیه أغلب

ویمكن مصادرة التجهیزات والمعدات  ...یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة"

  ".والمركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة

یمكن مصادرة  ...یعاقب بالحبس من ستة أشهر": على أنه 170المادة نص وكذلك 

  ".التجهیزات والمعدات والمركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة 

  .من نفس القانون 174والمادة  175وكذلك المادة 

  :المصادرة كتدبیر وقائي احترازي - 3 –ب 

نصت بعض التشریعات البیئیة الحدیثة على المصادرة كتدبیر احترازي في جرائم 

العمل والحیازة أو الاستعمال أو التعامل كالبیع أو  البیئة، إذا وردت على أشیاء محظورة

  .العرض جریمة في حد ذاتها وهو ما أخذ به المشرع المصري واللیبي

بخلاف المشرع المصري الذي اكتفى لتوقیع المصادرة كتدبیر احترازي أن تكون المواد 

  .ومحظورةالمضبوطة محل المصادرة ضارة أو خطرة سواء كان جائزا التعامل بها أم لا 

 01/19ونلاحظ أن المشرع الجزائري لم یأخذ بهذا الأسلوب حتى في قانون رقم

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها حیث أن أغلب موارده جنح ومخالفات وجاءت 

  .خالیة من الإشارة إلى المصادرة

  ونحن نتساءل عن المواد الضارة والمشعة أین محلها؟

  :صلاح للضرر من آثار التلوثالمصادرة كإ -4 -ب 

یمكن أن تنص بعض التشریعات بحمایة البیئة على تخصیص المال المصادر من 

أدوات ومعدات وتجهیزات التي یتم مصادرتها للسلطات العمومیة العامة المختصة بحمایة 

 42/1983ذلك النوع من عناصر البیئة، وهو ما فعله المشرع المصري في قانون الصید رقم 

من  20، 15، 14 ،13لا یعاقب كل من یخالف المواد " :على أنه التي تنص 52المادة في 

هذا القانون، وفي جمیع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصید وماكینات ضخ المیاه 

الموجودة في موقع المخالفة كما تضبط الأسماك والطیور المصیدة المخالفة لأحكام المواد 

الفة وتباع الأسماك المضبوطة ویحكم بمصادرتها المضبوطات أو السابقة الذكر بموقع المخ

  ".ثمنها لحساب الهیئة العامة لتنمیة الثروة السمكیة
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  :تصورات جدیدة لتوظیف المصادرة في جرائم البیئة -5 -ب 

لقد جاءت بعض التشریعات بتصورات جدیدة في مجال عقوبة المصادرة، ومنها نظام 

  .المحققة من الفعل غیر المشروع المخالف للوائح والقوانین البیئیةمصادرة الأرباح والقواعد 

وتظهر أهمیة وفعالیة مكافحة الجرائم التي یكون الباعث إلیها تحقق قواعد ومنافع 

مالیة غیر مشروعة كجرائم تلویث البیئة، وكذلك الجرائم التي ترتكب عادة من الأشخاص 

  )1(المعنویة

ذا النوع وتوسع في نطاق المصادرة لیشمل المزایا المالیة وقد أخذ المشرع البلجیكي به

جة عن یالناشئة مباشرة عن الجریمة والأشیاء أو الأموال والقیمة التي حلت محلها ونت

  .استثمار هذه المزایا أو الأموال

ونحن نطالب المشرع الجزائري والعربي بالأخذ بنظام مصادرة الأرباح المتحصلة من 

  .ها یتغلب علیها طابع الربحجرائم البیئة كون

  :التدابیر الاحترازیة في جرائم البیئة في القانون الوضعي الجزائري / ثانیا

ریعات البیئیة الحدیثة على التدابیر العقابیة التي غالبا ما تكون ـالتش لا تنص أغلب

  .لجریمةلیة المقررة لـانب العقوبات الأصـحكم بها إلى جویة ـتكمیلیالتبعیة أو الصفة لها 

والتدابیر الاحترازیة غالبا ما تحقق هدفا وقائیا خصوصا إذا كان نشاط الجاني یشكل 

  .خطورة عالیة الدرجة، أو أنه تعود على انتهاك التدابیر ومخالفة الأحكام التنظیمیة البیئیة

ومن أهم هذه التدابیر الاحترازیة التي نص علیها المشرع الجزائري الحجز القانوني، 

من قانون العقوبات وهي  06مان من الحقوق الوطنیة، وهي عقوبات تبعیة وفقا للمادة والحر 

  .لا تتعلق إلا بالجنایات

من قانون العقوبات  09وكذلك ما یتعلق بالعقوبة التكمیلیة والتي نصت علیها المادة 

  .وهي الحرمان من مباشرة بعض الحقوق والمصادرة الجزئیة للأموال وحل الشخص المعنوي

  :من قانون العقوبات على تدابیر الأمن الشخصیة والعینیة وهي 19وقد نصت المادة 

  .الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة -الحجز القضائي في مؤسسة نفسیة -

 .المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن -

 .سقوط حقوق السلطة الأبویة كلها أو بعضها -

 .ومن أهم التدابیر العینیة نذكر -

                                                 

 .161 ص مرجع سابق، ،محمود مصطفى )1(
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 .إغلاق المؤسسة –ل مصادر الأموا -

وعلى هذا الأساس سنقوم بدراسة أهم العقوبات والتدابیر الاحترازیة والأمنیة والتي 

غلق المنشأة، خطر ممارسة النشاط، سحب ( :جاءت بها قوانین حمایة البیئة المختلفة وهي

  ).الرخصة، حل الشخص المعنوي، نشر الحكم

  :غلق المنشأة - 1

مایة البیئة على عقوبة غلق المنشأة، غیر أن الحقیقة لقد نصت أغلب التشریعات ح

وإنما هي  أن غلق المنشأة لیس عقوبة یجب أن توقع على من ارتكب الجریمة دون غیره

  .)1(وز إن تنقل آثاره للغیرجتدبیر وقائي عیني لا ی

كما أن غلق المنشأة هو تدبیر احترازي محله حظر ممارسة العمل المخصص له هذه 

والعلة في ذلك أن المحل والمنشأة قد هیأ الظروف الملائمة للفاعل لاقتراف جریمته، المنشأة، 

وان استمرار العمل بها یحتمل أن یؤدي إلى جرائم تالیة فیكون في غلقه ما یقطع الظروف 

المسهلة التي تساعد الجاني على ارتكاب جریمته ومنع استمرار العمل والنشاط الذي كان 

طالما یثبت هذا الاستمرار من شأنه أن یهدد النظام  ،الحكم بالإغلاق یمارس فیها من قبل

  .)2(العام

وسنحاول في هذه الدراسة توضیح الصور المختلفة لغلق المنشأة التي یمكن الحكم 

  .بها في جرائم البیئة

  :التكییف القانوني لغلق المنشأة -أ

عقوبة تكمیلیة وأحیانا تنص غالبیة التشریعات في مجال حمایة البیئة على الغلق ك

كتدبیر احترازي وأحیانا كوسیلة للإصلاح، وعلیه فإن من الصعب الوقوف على التكیف 

القانوني لغلق المنشأة، ذلك لأن أغلب القوانین لا ترسم حدود فاصل أو تتمتع معاییر 

ة، وعلیه وضوابط تمیز بین العقوبات الجنائیة وبین التدابیر العقابیة وبین التدابیر الإصلاحی

فإن ینبغي دائما الرجوع إلى النصوص التشریعیة في كل حالة على حدى وتحلیل عناصرها، 

وذلك من خلال البحث عن الهدف من هذه العقوبة إذا كان یرمي إلى حمایة النظام العام في 

  .المجتمع أو كان یهدف إلى معاینة مرتكب الجریمة

                                                 

 .200 ص ،1995 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، "دراسة مقارنة"النظام القانوني للتدابیر الاحترازیة  ،عمر سالم )1(

 ،1982 ة،، رسالة دكتوراة، جامعة القاهر "دراسة مقارنة" النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة ،عبد االله سلیمان سلیمان )2(

  .179 ص
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  :غلق المنشأة كعقوبة - 1 –أ 

الأشخاص المعنویة في المجتمع رأى المشرع الجزائري على غرار  مع تزاید دور

المشرع الفرنسي أنه لا مناص من الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في تعدیل 

قانون العقوبات مراعیا الطبیعة الخاصة والممیزة لهذه الأشخاص ورصد لها عقوبات جنائیة 

غلق المنشأة، وعلیه صار من الممكن توقیع هذه  خاصة تتناسب مع طبیعتها ومنها عقوبة

على المنشآت المسؤولة عن تلویث البینة كعقوبة أصلیة سوءا كانت بصفة دائمة  أو العقوبة 

  .مؤقتة

المعدل  10/11/2004المؤرخ في  04/15مكرر من قانون  18المادة  نصتوبذلك 

ص المعنوي في مواد الجنایات المتمم لقانون العقوبات على العقوبات التي تطبق على الشخ

سنوات إلا أن ) 5(غلق المؤسسة  أو الفرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس  :والجنح ومنها

الجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة و  مكرر الدولة 51المشرع استثنائي في المادة 

  .الخاضعة للقانون العام

تتجاوز خمس سنوات وخلال هذه والغلق یعني وقف الترخیص بمزاولة النشاط لمدة لا 

المدة المقضى فیها بالغلق لا یجوز بیع المؤسسة ولا التصرف فیها طوال هذه المدة وعلى 

  .)1(هذا قیل بأن عقوبة الغلق من العقوبات الضارة بمصالح الشركاء والدائنین معا

  ):مني وقائيأ(غلق المنشأ كتدبیر احترازي  - 2 –أ 

المنشأة بناء على خطر قائم، ویراعى في ذلك مدة غلقها وفي هذه الحالة یتخذ غلق 

طالما یبقى الخطر قائما أو التقلیل منه عند اختفاء هذه الأخطار، وهذا یتطلب دراسة مصدر 

الأخطار كل على حده، ومثال ذلك إذا كان الخطر سببه قدم الأجهزة فیجب استبدالها إذا 

اختصاصه ومهاراته وقدراته العملیة وهذا كان مصدر الخطر إنسان فیجب إعادة النظر في 

یعني دائما السماح للشخص المعنوي  بتقدیم دفاعه قبل الإدانة وأیضا أثناء تنفیذ هذا التقدیر 

  .)2(بالغلق

 03/10من قانون  102/2وقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع في المادة 

من استغل منشأ دون الحصول على كل ...یعاقب: "على أنه المتعلق بحمایة البیئة التي نص

  .أعلاه 19الرخیص المنصوص علیه المذكور
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ویجوز للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأ إلى حین الحصول على ترخیص 

یمكنها إبقاء الأمر المؤقت و  أعلاه  20-19ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 

  ."للخطر

  :غلق المنشأ كوسیلة لإصلاح الضرر - 3 –أ 

أو  ةر استخدام  أو تشغیل المنشأبحضبعض التشریعات للمحكمة أن تأمر  في یجوز

وذلك بغرض وقف استمرار التلوث  ،الأجهزة التي كانت مصدرا للتلویث المكون للجریمة

وإعادة الحال إلى ما كان علیه، فالغلق یعد في هذه الحالة وسیلة للإصلاح وقد نص المشرع 

في حالة : "من قانون حمایة البیئة التي تنص 85وب في المادة الجزائري على هذا الأسل

ي الأجل الذي ینبغي القاض أعلاه یحدد 84الحكم بالعقوبات المنصوص علیها ص المادة 

أن تنجز فیه الأشغال والأعمال التهیئة على نفقة المحكوم علیه وعند الاقتضاء یمكنه الأمر 

نقول آخر یكون مصدر للتلویث الجوي  وذلك بمنع استعمال المنشآت  أو أي عقار أو م

المنشأة أو إیقاف تشغیلها من  وتظهر أهمیة غلق ،"حتى إتمام الأشغال والترمیمات اللازمة

  :خلال ما یلي

  نه یضع حد للأنشطة الخطرة على الصحة العامة وعلى البیئة بوجه عامأ -

یهدد البیئة بخطر حقیقي قد خصوصا إذا كان نشاطها . نه یمنع تكرار الجریمة مستقبلاأ -

 .بالبیئة تداركهایسبب أضرار یصعب 

عدم اتخاذ المنشأة للاحتیاطات اللازمة لمنع التلوث رغم مطالبة وتنبیه الجهات المختصة  -

 الخ...بوجوب اتخاذها  أو عدم تجدیدها للترخیص الإداري

 .ند ارتكاب الجریمةباعتباره أسلوب رادعا وخصوصا في حالة العود ع تهكما تظهر أهمی -

عدم كفایة العقوبات الأخرى مما یجعل هذه العقوبة أكثر ملائمة لوقف التلوث كونه ناتج  -

  .عن نشاط المنشأة

ورغم هذه الأهمیة البالغة لهذه العقوبة إلا انه ظهرت اتجاهات أخرى تقلل من قیمتها 

  :وذلك من خلال ما یلي

یؤدي إلى آثار سلبیة من الناحیة الاقتصادیة أن التوسع في هذا النوع من العقوبات  -

  .خصوصا إذا كان للمنشأة  نشاط موسع وحیوي

أن و  ،أن الأخذ بهذا النوع من شأنه أن ینعكس على الغیر مما یهدد مبدأ شخصیة العقوبة -

عدم التنفیذ هذا النوع خصوصا إذا كان طواعیة، فیتطلب تسخیر بینت الممارسة العملیة 
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  .ةالقوة العمومی

نحن نرى أن هناك ضرورة للأخذ بغلق المنشأة في قوانین البیئة  :ا في الموضوعأینر 

ذلك أن التطبیق العملي اثبت أن الغلق جزء فعال في إزالة الاضطرابات والأضرار التي 

  .یمكن یحدثها التلوث البیئي

ورة بضر  28/88وبهذا أوصى المجلس الوزاري الأوربي  لقانون البیئة في قراره رقم 

  .)1(الأخذ بغلق المنشاة كعقوبة تكمیلیة یحكم  بها إلى جانب العقوبة الأصلیة

ولذلك نطالب المشرع الجزائري  إلى ضرورة الأخذ بعقوبة غلق المنشاة من خلال 

النص  علیها في قوانین حمایة المختلفة خصوصا وإنها جزاء فعال ومناسب للأشخاص 

  .المعنویة

ا التي تنوى علیها نظام غلق المنشاة  إلا أنني أرى ضرورة غیر انه ورغم هذه المزای

  :أن یكون مقیدة ببعض الشروط والضوابط ومنها

  .الاعتماد على الغلق الجزئي والمؤقت بمقدار ما یحققه من الغرض المقصود -

  .یجب أن یقتصر الغلق على النشاطات التي تؤدي إلى أضرار یصعب تداركها فیما بعد -

وتنبیه صاحب المنشاة قبل توقیع هذا الجزاء باتخاذ الاحتیاطات اللازمة من یجب اعذرا  -

اجل إیجاد نوع  من التوازن بین توقیع الجزاء وبین متطلبات الحیاة الاقتصادیة لما یتركه 

غلق المنشاة من أثار خصوصا إذا كانت  على قدر كبیر من الأهمیة في الحیاة الاقتصادیة   

  .مثل منع الاسمنت

  :الحرمان من مزاولة النشاط - 2

ویقصد به حرمان المحكوم علیه من مزاولة النشاط المسبب للتلوث عن طریق سحب 

  .أو وقف أو إلغاء الترخیص  الذي یخول له ممارسة هذا النشاط

وعلیه فإن هذا التدبیر ینصب على النشاط المهني المحكوم  علیه فیمنعه أو یقیده أو 

  .یعتبر من أهم التدابیر المقررة في مواد تلویث البیئة یحد من نشاطه، وهو بذلك

وقد نص على هذا التدبیر الاحترازي المشرع الجزائري في العدید من نصوص حمایة 

  .البیئة بإضافة إلى اللوائح التنظیمیة

 03/07/2001المؤرخ في  01/11من قانون  04الفقرة  82فقد نصت المادة 

دون الإخلال بإحكام  الفقرة الأولى : "، على أنه)1(المائیاتالمتعلق بالصید البحري وتربیة 
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من هذه المادة وفي حالة استعمال مواد متفجرة تحجز السفینة الصید إذا كان مالكها هو 

  ".مرتكب المخالفة بالإضافة إلى السحب النهائي للدفتر المهني

للسلطات  في حالة العود یمكن: "على أنه من نفس القانون 93كما نصت المادة 

المكلفة بالصید البحري النطق بالسحب المؤقت للدفتر المهني لفترة لا تتعدي سنة واحدة 

  .تقتصر العقوبة على الغرامة أو تقل مدة العقوبة عن سنة واحدة: عندما

  ."وفي حالة العود للمرة الثانیة یصبح سحب الدفتر نهائیا

ب كظرف مشدد للعقوبة  وخاصة وما یلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل هذا الأسلو 

  .عند العود

على تشدید العقوبة في حالة عدم احترام الحكم القاضي بمنع  103وقد نصت المادة 

یعاقب بالحبس لمدة سنتین وبغرامة قدرها : "، حیث جاء في هذه المادة أنهةأاستعمال المنش

أو بغلقها  اتخذ تطبیقا ملیون دینار كل من استغل منشاة خلافا لإجراء یقضي بتوقیف سیرها 

  ."أعلاه 102أعلاه أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبیقا للمادة 25-23للمادتین

على معاقبة كل من لم یمتثل لقرار الأعذار باحترام  104كما نصت المادة 

  .المقتضیات التقنیة وواصل استغلال المنشاة وداخل الأجل المحدد

   :ل ما یليتظهر أهمیة هذا التدبیر الاحترازي من خلا

عدم احترام الواجبات الفنیة التي ینبغي مراعاتها عند و  الحد من الانتهاك الصارخ -

  .مزاولة النشاط

نه جزء مناسب یجمع بین مزایا العقوبة وخصائص  التدابیر الاحترازیة حیث أ -

ینطوي على الإیلام المطلوب في العقوبة من جهة، ویهدف إلى الحمایة والمنع من ارتكاب 

لجریمة من جهة أخرى، وعلیه فإن أثره فعال في الحد من الخطورة الإجرامیة للمحكوم علیه ا

بین نشاطه الذي ساعده في ارتكاب فعل التلویث،أو احتمال و  وذلك من قطع الطریق بینه

 .العودة إلیه

كما یزید من أهمیة هذا التدبیر ما أوصى به  المجلس الوزاري الأوربي لقانون  -

بأهمیة النص على جزاء الخطر المؤقت أو التهاني كممارسة  28/88قراره رقم  البیئة في
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النشاط المهني أو جزء منه والذي ارتكب الجریمة بسببه وذلك كعقوبة تكمیلیة في فراغ 

 .)1(البیئة

  :نشر الحكم - 3

في بعض الأحیان لا یكتفي المشرع بالعلانیة التي تكشف النطق بالعقوبة في قضاء 

، وإنما یتطلب أیضا نشر الحكم على نطاق واسع، نظرا لما یحققه ذلك من اثر فعال المحكمة

في مكافحة الجریمة خصوصا في جرائم البیئة، ذلك أن أغلب من یرتكبها من الأشخاص 

المعنویة التي تسعى إلى تحقیق الربح وزیادة أعمالها وأرباح الاقتصادیة ولا یتأتى هذا الأمن 

  .ا لدى المتعاملین الاقتصادیینخلال شهرتها وصمعته

 ،وعلیه فإن هذا الجزء یصیب المحكوم علیه في ثقته واعتباره لدى المتعاملین معه

  .)2(وبذلك یكون التشهیر أبلغ اثر من العقوبات الأصلیة التي قد تظل مخفیة عن الجمهور

ادة وقد نص المشرع الجزائري صراحة على هذا الجزاء واعتبره عقوبة أصلیة في الم

المعدل المتمم لقانون العقوبات، واعتبرها عقوبة أصلیة في  04/15 مكرر من قانون 18

ونحن نعتقد أن هذا النص العام یمكن  -نشر وتعلیق حكم الإدانة –مادة الجنایات والجنح 

أن یجد تطبیق في قوانین حمایة البیئة، وقد نص المشرع الفرنسي صراحة على هذا الجزاء 

ات یاالتخلص من النفالمتعلق بشأن  ،15/07/1975من قانون  05 الفقرة 04 في المادة

واعتبرها عقوبة تكمیلیة جوازیة على أن یتم لصق الإعلانات في الأماكن التي تحددها 

  .)3(المحكمة ولا ینبغي أن تتجاوز مدة الإعلان شهرین

  :حل الشخص الاعتباري - 4 

مكرر من قانون  18زائري في المادة ویعني إنهاء وجوده وقد نص علیه المشرع الج

في مواد الجنایات والجنح على حد السواء، ونحن نرى أن  أصلیة واعتبرها عقوبة ،04/15

من غیر المنطقي أن یطلق العنان لحل الشخص المعنوي وهو بمثابة إعدام للشخص 

على  على ذلك، وعلیه نقول بإمكانیة تطبیق هذه العقوبة الطبیعي دون وضع شروط وقیود

  .جرائم البیئة الخطرة جدا
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ولكن على القضاة أن لا یتوسعوا في الأخذ بهذه العقوبة وأن یضعوا الأمور في 

نصابها، فإذا كان المشرع قد الجزائري أعطى للقاضي سلطات واسعة في تقدیر مدى مناسبة 

بیئة والصحة جرائم البیئة الخطیرة جدا على الفإننا نرى وجوب تطبیقها إلا في هذه العقوبة، 

  .العامة

غیر أن هذه العقوبة تواجه صعوبات في الواقع مثل اتفاق الشركاء على حل الشخص 

المعوي قبل إدانته من قبل القضاء، وبهذا یتهرب من العقوبة ویقومون بتأسیس شخص 

  .معنوي جدید غیر مسبوق قضائیا

  :الوضع تحت الحراسة القضائیة - 5

 سنوات،) 5(بشرط لا تتجاوز 04/15من قانون  مكرر 18لقد نصت علیه المادة 

ذ العقوبة، وهذا الإجراء شبیه بالرقابة القضائیة أثناء التحقیق، والبعض شبهه بنظام وقف تنفی

یقدم تقریره لقاض تنفیذ العقوبات، و  قضائي الذي یقوم بهذه الحراسةوتعین المحكمة وكیل 

ولى، كما یهدف إلى كبح جماع الجاني والهدف من هذا الإجراء هو عمل وقائي بالدرجة الأ

قع هذه الحراسة فقط على الفعل  أو النشاط تفي العودة إلى ارتكاب الجریمة، بشرط أن 

الملوث للبیئة والذي أدى إلى وقوع الجریمة، وعلیه فان مهمة الوكیل القضائي الذي عین في 

ئة فقط دون الانصراف إلى حكم للحراسة تنحصر في مراقبة السلوك أو النشاط الملوث للبیال

النشاطات الأخرى، ونحن نرى أن هذا الإجراء یتلاءم وطبیعة الأفعال والسلوكات المجرمة 

في جرائم البیئة خصوصا ما یتعلق منها بعدم احترام الشروط وتوفیر الإمكانیات الأزمة 

حب المنشأة للتقلیل  أو الحد من التلوث فإن نظام الحراسة القضائیة من شانه أن یجبر صا

  .على اتخاذ كل التدابیر الضروریة لحمایة البیئة

  غیر الجنائیة في جرائم البیئة تالجزاءا :لفرع الثانيا

تقتضى طبیعة جرائم البیئة وخصوصیة الجاني فیها، إخضاعها لنظام عقابي غیر 

ة حدیثة جنائي، له طبیعة مختلفة سواء كان مدنیا أو إداریا، ذلك أن جرائم البیئة ذات طبیع

ومتطورة كما أن آثارها لا تظهر بسرعة وكذلك الحال بالنسبة للجاني، حیث أنها ترتكب من 

قبل الأشخاص الطبیعیة وكذا الأشخاص المعنویة مما یجعلنا نتصادم مع مبدأ شخصیة 

العقوبة الذي تتمسك به اغلب التشریعات كمبدأ عام، وللجزاءات غیر الجزائیة أهمیة كبرى 

البیئة باعتبارها تلعب دورا وقائیا وردعیا یساهم إلى جانب الجزاءات الجنائیة في في جرائم 

  .توفیر حمایة أكثر فعالیة للبیئة، وتعتبر الجزاءات المدنیة والإداریة أهم هذه الجزاءات
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  :الجزاءات المدنیة/  أولا

ونیة تحمي الجزء المدني هو الأثر القانوني الذي یرتبه القانون على مخالفة قاعدة قان

( مصلحة خاصة أو حقا خاص، ویتراوح  هذا الجزء بین التنفیذ العیني والتنفیذ بمقابل 

  .)1(والبطلان والفسخ) التعویض 

وتشتمل القوانین البیئة على بعض الجزاءات  ،وهي صور مختلفة لإزالة آثار المخالفة

  .المدنیة ومنها التعویض وإعادة الحال إلى ما كانت علیه

  :عویضالت - 1

، )2(یقصد به دفع مبلغ من المال لمن أصابه الضرر من الفعل المخالف للقانون

لحكم ویقوم التعویض على أساس الضرر الذي تحقق عن الجریمة، إذ أن الضرر یمثل علة ا

  .قديبالتعویض ویسمى بالتعویض الن

ولقد نصت أغلب التشریعات البیئیة على حق المضرور من فعل التلویث الحصول 

فهناك لتشریعات اختلفت في تنظیم أحكامه؛ على تعویض مناسب عن ذلك، غیر أن هذه ا

ومنها من  دنیة في صلب قوانین حمایة البیئة،تشریعات تنص على أحكام المسؤولیة الم

   .یتركها للقواعد العامة في القانون المدني

ث في قانون والمشرع الجزائري لم ینص على أحكام خاص بالمسؤولیة المدنیة للملو 

مما یعني أنها تخضع للقواعد العامة في القانون المدني والاتفاقیة  03/10حمایة البیئة رقم 

 :الدولیة غیر أنه نص في بعض النصوص على بعض الأحكام الجزئیة في المجالات الآتیة

الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن التلوث بواسطة  - أ 

ترجع في أحكامها للاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التامة  المحروقات

  .عن التلوث بالمحروقات

یكون «: في قولها 03/10من قانون حمایة البیئة  58علیه المادة  وهذا المبدأ تحث

كل ملك سفینة تحمل شحنة من المحروقات تسببت في تلویث نتج عنه تسرب أو صب 

السفینة مسؤولا عن الأضرار الناتجة عن التلوث وفق الشروط والقیود  محروقات من هذه

                                                 

، رسالة الجزاء الجنائي والالتزام المدني للمنتفع بمال الغیر ،إبراهیم فتحي عبد الفتاح: نظرأللمزید من التعریفات  )1(

  .154 ص ،1994 جامعة عین شمس، ،ة، كلیة الحقوقدكتورا

 ،1981 ،02 دالمجل ،"مصادر الالتزام" یط في شرح القانون المدني الجدیدالوس ،حمد السنهوريأعبد الرزاق ) 2(

دار النهضة العربیة،  ،"مصادر الالتزام: الكتاب الأول" النظریة العامة للالتزام ،جمیل الشرقاوي :نظر كذلكأو . 1360ص

  .416ص  ،1995 ،قاهرةلا



الأحكام الموضوعیة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الثاني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 304  - 

المحددة بموجب الاتفاقیة الدولیة حول المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناتجة عن إصرار 

  . »التلوث بواسطة المحروقات

 ،1998فریل أ 18المؤرخ في  98/123وقد صادقت الجزائر عملیا بموجب المرسوم 

لتعدیل الاتفاقیة الدولیة بشان المسؤولیة  ،1998دقة على بروتوكول عام المتضمن المصا

  . 1969المدنیة عن أضرار التلویث الزیتي لعام 

كما تضمن قانون حمایة البیئة حق الجمعیات الناشطة في مجال حمایة البیئة  -ب 

رة أو في التأسیس كطرف مدني للمطالبة بالتعویض نتیجة الأضرار التي تلحق بصفة مباش

غیر مباشرة المصالح الجماعیة التي تهدف للدفاع عنها، وكذا تحسین الإطار المعیشي 

عمران ومكافحة وحمایة الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبیعیة وال

 ).37المادة (التلوث 

عندما یتعرض أشخاص طبیعیون لأضرار فردیة «: أنه إلى 38 وقد أشارت المادة

بب فیها فعل الشخص نفسه وتعود إلى مصدر مشترك في المیادین المذكورة في المادة تس

طبیعیان على الأقل  أن ترفع باسمهما ) 2(أعلاه وإذا ما تفویضها من قبل شخصان  35

  .دعوى التعویض أمام أیة جهة قضائیة

  .یجب أن یكون التفویض الذي یمنحه كل شخص معني كتابیا

رفع  دعوى قضائیة عملا بالفقرتین السابقتین ممارسة الحقوق یمكن الجمعیة التي ت

  »المعترف بها للطرف المدني أمام أیة جهة قضائیة جزائیة

ونحن نعتقد أن القواعد العامة في القانون المدني لا تتساب مع جرائم البیئة من أجل 

  .)1(ضمان الحصول على تعویض مناسب عن الضرار التي تسببها هذه الجرائم

لى هذا الأساس نطالب المشرع الجزائري من اجل التدخل والنص صراحة على وع

إعادة النظر "الأخذ بمبدأ المسؤولیة بدون خطأ أو الخطأ والضرر في جرائم البیئة خصوصا 

  ."في مبدأ الملوث الدافع

  :إعادة الحال على ما كان علیه - 2

                                                 

المسؤولیة والتعویض عن ، یاسر السید الفقي: مسؤولیة المدنیة في جرائم البیئة أنظرللمزید حول المبادئ العام لل )1(

  .=247 ص ،2002 الحلبي الحقوقیة، بیروت، ت، منشوراأضرار التلوث البحري بالمحروقات

 ،رسالة دكتوراه جامعة عین شمس ،ار والمسؤولیة المدنیة عنهاأضرار البیئة في محیط الجو ، فیصل زكي عبد الواحد= 

، "دراسة على ضوء الأنظمة القانونیة والاتفاقیات الدولیة" آلیات التعویض عن الأضرار البیئیة، سعید السید قندیل. 1998

  .2005الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 
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التي كان علیها قبل وقوع  ویقصد به إزالة آثار الجریمة وإعادة الوضع إلى الحالة

  .الجریمة متى كان ذلك ممكنا

ونظرا لأهمیة هذا الأسلوب الردعي فقد نصت أغلب التشریعات البیئیة وخروجا من   

القواعد العامة في القانون المدني والتي تقضي بأن القاضي لا یحكم بإرجاع الحال إلى ما 

ف قوانین حمایة البیئة فإن الحكم كان علیه، إلا إذا طلب الطرف المتضرر ذلك على خلا

بإرجاع الوسط إلى حالته الطبیعیة یكون وجوبا ویقضي به القاضي من تلقاء نفسه، وبمعنى 

آخر فإن القاضي ملزم بعد الحكم بالعقوبات الأصلیة المقررة للجریمة أن یحكم به في كافة 

لك، وعلیه فإنه الأحوال المنصوص علیها فیه دون أن  ینتظر طلب الطرف المتضرر ذ

  .یعتبر في هذه الحالة من النظام العام

والسبب في ذلك أن البیئة ملكیة عامة ومشتركة للإنسانیة جمعاء، وفي جمیع الأحوال 

إذا لم یقم المحكوم علیه بإزالة آثار الجریمة من خلال إرجاع الوسط لحالته الطبیعیة فإنها 

  .ة المحكوم علیهتقوم بذلك الجهات الإداریة المختصة على نفق

وأكد المشرع الجزائري بهذا الأسلوب من الجزاء المدني في قانون حمایة البیئة 

یمكن للمحكمة الأمر بإرجاع "... :على أنه التي تنص 03الفقرة  100 في المادة 03/10

  ...".الأماكن إلى حالتها الأصلیة في أجل تحدده

یقم بإرجاع الحال إلى ما كان  من نفس القانون على كل من لم 105 وعاقب المادة

  .علیه قبل ارتكاب الجریمة

  

  

  

  :الجزاءات الإداریة / ثانیا

وهي تدابیر وإجراءات ذات طبیعة وقائیة تتخذها الإدارة بشكل عاجل وسریع من أجل 

درء الأخطار الناجمة عن ارتكاب المخالفة البیئیة حتى یصدر بشأنها حكم جنائي وفقا 

  .للإجراءات القانونیة

وترجع أهمیة هذا النمط إلى ما تحظى به الهیئات التي تختص بتوقیعها من مرونة 

  .إجرائیة وخبرة اكتسبتها في هذا المجال

المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات مثل الفرنسي والمصري نظام  یتبنولم 
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ت وسحب قانون العقوبات الإداري، غیر أنه استعان بالغرامات الإداریة وغلق المنشآ

التراخیص في قوانین البیئة، أین تعتبر الجزاءات الإداریة المالیة من الجزاءات الفعالة التي 

تستعین بها الإدارة من أجل احترام لوائحها التنظیمیة، وما تجدر الإشارة إلیه أن هذه 

ال الجزاءات الإداریة والتي تفرضها السلطات الإداریة لمواجهة الخروقات القانونیة في مج

حمایة البیئة تخضع لرقابة القضاء الإداري، وذلك من أجل التأكد من مدى مراعاة الإجراءات 

وهذه الرقابة لیست للشرعیة، وإنما ..) .الإعذار، الإخطار(الواجب إتباعها قبل الجزاء مثل 

  .)1(تتصف مدى الملائمة مع التصرف المخالف

ة وقد تكون عینیة كغلق المنشآت  أو وهذه الجزاءات الإداریة قد تكون مالیة كالغرام

  .توقیفها عن العمل أو سحب الرخصة

  :الغرامة الإداریة - 1

وهي مبلغ من النقود تفرضه الإدارة على المخالف بدلا من متابعته جنائیا عن فعله 

وعلى هذا الأساس فهي جزاء یحمل معنى التدابیر أكثر من اعتبارها ، )2( الإجرامي

معنى لا تمنع من احتفاظ الفعل بوصفه جنائي إلا أن دفعها یؤدي إلى وهي بهذا ال،عقوبة

  :)3(انقضاء الدعوى الجنائیة وهي بهذا المعنى تأخذ إحدى الأشكال الآتیة 

  .كمبلغ من النقود: الغرامة الإداریة -

كمصالحة بین الإدارة والمخالف في صورة عقد بین الطرفین غیر : الغرامة الإداریة -

 .الاذعانالإدارة كعقد من عقود انه تفرضه 

قد تكون الغرامة زیادة في الرسوم والضرائب تفرضها الإدارة على الملوث، وتقضي  -

  .معظم التشریعات التي تنص على الغرامة بإمكانیة التظلم من قرار فرضها

والمطلع على نصوص التشریع الجزائري یلاحظ أن المشرع الجزائري لم یعطي 

ذات القدر من الأهمیة التي تحظى به في التشریع المقارن، على الرغم من  للغرامة الإداریة

                                                 

الإداري في  هة المنشآت المصنفة الضارة بالبیئة ورقابة القضاءالجزاءات الإداریة في مواج" موسى مصطفى شحادة، )1(

، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، دار الجامعة الحدیثة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، "فرنسا

  .وما بعدها  9 ص ،2004

  .3 ، ص1993، قاهرةبیة، ال، دار النهضة العر القانون الإداري الجنائي ،غانم محمد غانم )2(

 ص، 1996، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري ،أمین مصطفى محمد )3(

234.  
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وجود جزاءات إداریة كغلق المنشآت وسحب الرخصة، ومع ذلك لا یخلو قانون حمایة البیئة 

 .من بعض الغرامات التي تأخذ صورة التصالح مع الإدارة

 91/25 نون رقمبالقا 1992واستحدثها المشرع الجزائري في قانون المالیة لسنة

رادات العامة، كما یالمتعلق بالرسوم الجبائیة على التلوث، ومن شأن هذه الآلیة زیادة الإ

یهدف هذا الرسم إلى وضع سیاسة مالیة لمكافحة التلوث، تقوم على مبدأ اقتصادي یعرف 

  .مبدأ الملوث الدافع

ق وطني نصت على استخدام صندو  1992من قانون المالیة  189كما أن المادة 

للبیئة تتمثل مواد أساسا في الدولة وكذا الرسوم والغرامات الإداریة على الأنشطة الملوثة 

 117والخطرة على البیئة إضافة إلى الغرامات الناتجة على جرائم البیئة، وقد حددت المادة 

الرسم القاعدي الخاص بالمنشات المصنفة الخاضعة  1992لسنة  91/25من قانون المالیة 

دج أما المنشآت المصنفة الخاضعة لإجراء الترخیص  3000جراء التصریح بحوالي لإ

 750ألف أما المنشات التي لا تشغل أكثر من شخصین فحدد الرسم بحوالي  30بحوالي 

  :وتظهر أهمیة الغرامة الإداریة في مجال حمایة البیئة من خلالدج، 

  یذأن هذه النوع من الغرامة لا یرد علیه وقف التنف -

  .تسعى الإدارة عند توقیعها إلى تحقیق الردع العام -

  .الأخذ بهذا النظام یحد من تضخم القضایا أمام القضاء -

تلاءم عقوبة الغرامة الإداریة الشخص المعنوي كونها لا تتعارض ومشكلة شخصیة  - 

  .العقوبة في  أنها تعتبر بدیلا لمبدأ المسؤولیة الجنائیة

أن هذه الغرامة الإداریة تواجهها جملة من الصعوبات في الواقع  ورغم هذه المزایا إلا

  :العملي منها

لا تحقق الغایة من السیاسة الجنائیة في مجال حمایة البیئة خصوصا تحقیق الردع  -

 .الخاص

لا تصلح إلا في المخالفات البسیطة، حیث أن هناك جرائم كثیرة تستدعي التدخل  -

 .الجنائي

م دستوریة هذه الغرامة كونها تحمل معني العقوبة وهي صادرة عن یرى البعض في عد -

 .جهة إداریة وهو ما یخالف مبدأ الفصل بین السلطات

تعد الغرامة الإداریة من أهم الجزاءات التي استخدمتها القوانین  :رأینا في الموضوع
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ي تلك البیئة غیر أنه لا ینبغي التوسع في الأخذ بها،  ویجب قصرها في نطاق ضیق ف

  .الطائفة من الجرائم، وذلك لضعف الجانب الردعي فیها

ولكي لا تتعلق الجهات الإداریة في تطبیقها والأخذ بها نقترح أن یكون توقیعها من 

  :خلال لجنة تتشكل من

  عضو من الجهة الإداریة المختصة -

  .عضو من وزارة البیئة -

  .خبیر في مجال حمایة البیئة -

  .یسمح بالطعن في قرار هذه اللجنة أمام القضاء الإداري ویجب على القانون أن

  :وقف النشاط - 2

وهو جزاء عیني یتمثل في منع المنشأة من مزاولة النشاط في المكان الذي ارتكبت 

فیه  أو بسببه الجریمة،وهذا الجزاء فعال من حیث أنه یضع حدا للأنشطة الخطیرة على 

 .مستقبلالبیئة  أو الصحة ومنع تكرارها في ال

عندما ینجم عن ": على أنه 10/ 03من قانون حمایة البیئة  25وقد نصت المادة 

استغلال منشأة غیر واردة في قاعة المنشأة المصنفة إخطار أو أضرار تمس بالمصالح 

أعلاء وبناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغل  18المذكورة في المادة 

  .التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار البیئیةویحدد له أجلا لاتخاذ 

وإذا لم یمثل المستغل في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط 

 ". المفروضة مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة

المتعلق بتنظیم إفراز الدخان  93/165من المرسوم التنفیذي  06 كما نصت المادة

إذا كان استغلال التجهیزات یمثل  « :على أنه الغبار والجسیمات الصلبة في الجووالغاز و 

خطر أو حرجا خطیر على أمن الجو وسلامته وملائمته للصحة العمومیة فعلى الوالي أن 

على تقریر مفتش البیئة بان یتخذ كل التدابیر اللازمة لإنهاء الخطر  ینذر المشغل بناء

  .هاوالمساوئ الملاحظة وإزالت

وإذا لم یمتثل المشغل في الأجل المحدد یمكن إعلان التوقیف المؤقت لسیر 

جزئیا بناء على اقتراح مفتش البیئة بقرار من والوالي المختص دون  أوالتجهیزات كلیا 

   »المساس بالمتابعات القضائیة

  :أو إلغاءهسحب الترخیص  – 3
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تمتلك السلطات الإداریة المختصة وقف أو إلغاء  أو سحب التراخیص التي تمنحها 

بمباشرة أنشطة معینة بضوابط وشروط محددة، إذا تبین لها مخالفة المستغل للضوابط 

والشروط الخاصة بممارسة النشاط أو العمل المرخص به، وقد نصت علیه أغلب التشریعات 

وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الأسلوب في . )1(اء من إجراءات الضبط الإداريالبیئیة كإجر 

التي  11المتعلق بتنظیم النفایات الصناعیة السائلة خصوصا المادة  93/160نظام المرسوم 

إذا لم یمتثل مالك التجهیزات في نهایة الأجل المحدد أعلاه یقدر الوالي « :على ما یلي تنص

من قانون  82/04كما نصت المادة  ،»یر التجهیزات المسببة للتلوثالإیقاف المؤقت لس

كون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى « :على المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات 01/11

وفي حالة استعمال مواد متفجرة تحجز السفینة الصید ذا كان مالكها هو  .من هذه المادة

  .»النهائي للدفتر المهنيمرتكب المخافة بالإضافة إلى السحب 

ونحن نرى أن المشرع الجزائري قد سایر المنهج السلیم للسیاسة الجنائیة من خلال 

إعطاء الإدارة حق سحب التراخیص لممارسة النشاط كجزاء للملوث في تلك الجرائم دون 

ضرار اء المتابعة الجنائیة في حقه، وهذا من شأنه تجنیب البیئة المزید من الأخطار والأفانت

  .التي تعدد سلامتها

  نظام تشدید العقوبات في القانون الجزائري في جرائم البیئة: الفرع الثالث

د أورد قانون حمایة البیئة نظام مشددا ومختلفا عن قانون العقوبات في عداد الجنح قل

  .والمخالفات خصوصا

قانون  نظام تشدید العقوبات في :وعلیه أرى وجوب تقسیم هذا الفرع إلى قسمین

  .العقوبات الجزائري ونظام تشدید العقوبات في قانون حمایة البیئة

  :الجزائري قانون العقوباتنظام تشدید العقوبات في  / أولا

ویستعمل لتشدید العقوبات ومضاعفة العقوبة، كنظام لقد جاء قانون العقوبات بالعود 

  .الجنایات والجنح والمخالفات في

  :ت في الجنایاتنظام التشدید العقوبا - 1

من قانون العقوبات على إمكانیة الحكم بالإعدام على المتهم إذا  54لقد نصت المادة 

كان صدر ضده حكم نهائي بجنایة ثانیة وهي السجن المؤبد كعقوبة لها، أما إذا كانت 

                                                 

 ص ،1992رسالة دكتوراه كلیة الحقوق عین شمس،  ،"دراسة مقارنة"الترخیص الإداري  ،محمد جمال عثمان جبریل )1(

14.  
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الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت جاز للقاضي رفع العقوبة إلى السجن المؤبد وهذا 

وما یلیها من قانون  07نایة القیام بأعمال إرهابیة تخص بالبیئة وفقا للمادة بخصوص ج

  .العقوبات الجزائري

  :نظام تشدید العقوبات في الجنح - 2

من قانون العقوبات على انه من حكم علیه بحكم نهائي في  55لقد نصت المادة 

إدانته خلال الخمس جنحة وكانت العقوبة المقررة لها الحبس لمدة تزید على سنة وثبت 

سنوات التالیة لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم بالجنحة نفسها أو بجنایة معاقب 

علیها، ولكن إذا كانت العقوبة هي الحبس لأقل من سنة وارتكب نفس الجنحة في نفس 

د الظروف فالعقوبة تكون لا تقل عن ضعف المدة السابقة المحكوم علیه بها ولا تتجاوز الح

  من قانون العقوبات 02الفقرة  65الأقصى للعقوبة المقررة قانونا وهو ما نصت علیه المادة

  :نظام تشدید العقوبات في مادة المخالفات - 3

من قانون العقوبات على العود في المخالفات على الأحكام  58لقد نصت المادة 

  :الآتیة

من تاریخ الحكم الذي  من حكم علیه بشأن مخالفة وارتكب خلال اثني عشر شهرا

أصبح نهائیا وفي نفس دائرة اختصاص المحكمة، فان الجاني تبعا لذلك یعاقب بالعقوبة 

من قانون العقوبات  465المشددة المقررة للعود في المخالفات والتي نصت علیها المادة 

  :التالي

لة دج في حا 10.000الحبس الذي تصل مدته إلى شهر وبغرامة مالیة تصل إلى  - 1

  .من قانون العقوبات 450إلى  447العود في المخالفات المنصوص علیها في المواد 

دج في حالة  500الحبس الذي قد یصل إلى عشر أیام وبغرامة مالیة قد تصل إلى  - 2

 من قانون العقوبات 458إلى  451العود في المخالفات المنصوص علیها في المواد 

دج في حالة العود  100یام وبغرامة قد تصل إلى الحبس الذي قد یصل إلى خمس أ - 3

 .من قانون العقوبات 464إلى  459في المخالفات المنصوص علیها في المواد

قانون العقوبات قد نصت على انه من حكم علیه  58كما أن الفقرة الثانیة من المادة 

ارتكاب نفس  ن العائد إلىإف ،دج 200سابقا بمدة تزید عن عشرة أیام أو بغرامة تتجاوز 

وهي  قانون العقوبات، 445بموجب المادة المخالفة یعاقب بعقوبة مشددة والمنصوص علیها 

دج بدون أن تشترط هذه  2000الحبس لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر وبغرامة تصل إلى 
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لتي ارتكبت فیها الفقرة أن تكون المخالفة الثانیة قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص ا

  .الأولى المخالفة

  :نظام تشدید العقوبات في قوانین حمایة البیئة /ثانیا 

جل توضیح هذا النظام سنوضح صور مختلف من خلال قانون حمایة البیئة أمن 

  .والقوانین الأخرى من جنایات وجنح ومخالفات 03/10

  :مادة الجنایات - 1

وإزالتها بالعقوبة  النفایات ومراقبتها رالمتعلق بتسیی 01/19من قانون 66تنص المادة 

سنوات وبالغرامة من ملیون إلى خمسة ملایین وفي حالة العود  08سنوات إلى  05 من

  .تضاعف العقوبة

  :في مادة الجنح - 2

لقد اعتمد المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة على تشدد العقوبة في حالة العود 

  :واستخدم في ذلك أسلوبین

العقوبة من الغرامة إلى الحبس ومضاعفة الغرامة كما تشدید  :الأسلوب الأول -أ 

یعاقب بغرامة من خمسة آلاف دینار جزائري إلى « :، التي جاء فیها84نصت علیه المادة 

  .من خذا القانون وتسبب في تلویث جوي 47خمسة عشر ألف لكل شخص خالف أحكام 

من خمسین ألف وفي حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة 

  .»إلى مائة وخمسین ألف  أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط

 90 المادة جاء فياستخدام الأسلوب مضاعفة العقوبة كما : الأسلوب الثاني -ب 

 یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین« :، التي نصت على أنهمن قانون حمایة البیئة

ینار  أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل وبغرامة من مائة ألف دینار إلى ملیون د) 02(

  .»وفي حالة العود تضاعف العقوبة  ،ربان سفینة جزائریة  أو ربان طائرة

وفي حالة العود تضاعف " :بقولها 01الفقرة  93كما نصت على ذلك المادة 

  .»العقوبة

ي تعلق برممال 01/19خذ بهذه الأسلوب قوانین حمایة البیئة الآخرة مثل قانون أكما 

 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56في المواد  ،النفایات ومراقبتها وإزالتها

66.  

  .المتعلق بالصید البحري وتربیة النبتات 11/ 01من قانون  93، 92 تینوكذلك الماد
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  :في مادة المخالفات - 3

لقد استخدم المشروع نظام تشدید العقوبات من خلال مضاعفة العقوبة في مادة 

یعاقب بالحبس " :التي جاء فیها 83مثل المادة  10/ 03 مخالفات في قانون حمایة البیئةال

وبغرامة من عشر آلاف إلى مائة ألف أو بإحدى ) 02(أیام إلى شهرین ) 10(من عشر 

  .هاتین العقوبتین فقط

  "وفي حالة العود تضاعف العقوبة

لغابات فقد نص على مضاعفة المغلق بالنظام العام ل 12/ 84 أما قانون الغابات رقم

  ).74، 73، 72(العقوبة في حالة العود في المواد 

كما استعمل تشدید العقوبة من خلال تحویل العقوبة من الغرامة إلى الحبس مثل 

 10كل هكتار إلى الحبس من  عندج  200إلى  500التي تعاقب بالغرامة من  78المادة 

  .أیام إلى شهر في حالة العود

  ).84، 86(عفة الغرامة في حالة العود في المواد وكذلك مضا

  
  
  
  
  

  الثاني خلاصة الفصل

الوضعیة وهو مبدأ شخصیة  القوانینروف في عبمبدأ م الإسلامیةلقد جاءت الشریعة 

 ،وشروط لها أسس تاعترفت بالمسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي ووضع أنهاكما  ،العقوبة

لم تؤسس لنظریة  أنهاغیر  ،الجنائیة للشخص المعنوي ت تطبیقات للسمؤولیةدوجأ أنهاكما 

بالمسؤولیة الجنائیة عن  الإسلامیةوفي المقابل لم تعترف الشریعة  ،متكاملة في هذا الشأن

  .بصفة عامة وفي جرائم  البیئة بصفة خاصة فعل الغیر

بالمسؤولیة الجنائیة في  الأخذوعلى العكس من ذلك توسعت القوانین الوضعیة في 

المسؤولیة و  ا في المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنويصرائم البیئة بصفة عامة وخصو ج

المزید من الحمایة وتفعیلها في سبیل الحد من  إضفاءالجنائیة عن فعل الغیر وهذا من شانه 

  :جرائم البیئة وهذا من خلال

  التوسع في مفهوم النشاط المادي  -

  التوسع في مفهوم المساهمة الجنائیة -
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 أناستعمال الصیاغة المرنة والواسعة وذلك بعدم تحدید مواد أو وسائل یجب  -

  .ق الجریمةقحت

التسهیل من عبء الإثبات من خلال التوسع في الأخذ بجرائم الخطر والجرائم  -

  .الشكلیة والتنظیمیة

ولقد جاءت الشریعة الإسلامیة وكذا القوانین الوضعیة ببعض أسباب الإباحة العامة 

أسباب خاصة تتعلق بالجاني كالخطأ والجهل بالوقائع، وهذه و ة الضرورة والقوة القاهرة، كحال

الأسباب یجب عدم التوسع فیها من اجل عدم ترك الباب للتهرب من المسؤولیة الجنائیة 

  .  وحصرها في حالة وظروف ضیقة ومحددة

مي والقانون إن أهم ما یمكن ملاحظته عند المقارنة بین التشریع الجنائي الإسلا

  :الوضعي الجزائري بخصوص العقوبات المقررة لجرائم البیئة ما یلي

نلاحظ توافق كبیر بین التشریعین بخصوص أسس العقاب، غیر أن الفرق  -

الجوهري هو البعد الإنساني والحضاري لهذا الجزاء الذي وقع الشارع الحكیم في العقد 

  .الإسلامي والذي یدل على العلوم والكمال

أما بخصوص الغایة من العقاب فإن كلاهما یتجهان إلى تحقیق الردع العام غیر  -

أن العقد الإسلامي یأخذ بعین الاعتبار إصلاح الجاني ورجوعه عن الذنب، وهو وما لا 

نجده عند القانون الوضعي والذي یجب على المشروع استدراكه من خلال وضع سیاسات 

  .مع التوعیة البیئیةإصلاحیة للجاني خصوصا بالاعتماد 

أما بخصوص العقوبات الجنائیة نلاحظ أن التشریع الجنائي الإسلامي والقانون  -

الوضعي قد جاءا بعقوبات مختلفة لجرائم البیئة تناسب طبیعة وكذا الآثار الناتجة عن 

ت الجریمة واختلفت العقوبات بین العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة وكذا الإجراءا

  .الإداریة والمدنیة

  :غیر أنه یجب أن نبین الملاحظات الآتیة

إن التشریع الجنائي الإسلامي أدرك قیمة البیئة منذ عصور باعتبار مصلحة من  -

وأعطي لولي  ،ائم البیئة من الجرائم التعزیریةالواجب حمایتها، ولذلك نجده اعتبر أغلب جر 

دعیة الملائمة من أجل تحقیق الردع العام الأمر صلاحیة تطیق العقوبات الجزائیة والر 

  .والخاص

م ءوفي المقابل نجد القانون الوضعي قد أعطي لجرائم البیئة عقوبات بسیطة لا تتلا
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وذلك راجع إلى ضعف تكییفها باعتبارها مخالفات أو جنح في  ،والسیاسة الجنائیة الرشیدة

ى بالجنوح البیئي، غیر أن هذا القالب، وعلى هذا الأساس أطلق على جرائم البیئة ما یسم

دائما بالبساطة أو الضعف، فیجب على المشرع تدرك  یتمیزف لا یعني أن العقاب یالتكی

  .ذلك

كما نلاحظ توافق كبیر بین التشریع الإسلامي والقانون الوضعي على أهم المبادئ  -

كان للتشریع وإن "إرجاع الحال إلى ما كان علیه"القائمة في جرائم البیئة ومنها مبدأ 

  .الإسلامي الفضل في تحدید هذا المبدأ الرفیع

وكذا اعتماد المشرع الجزائري على المسؤولیة المدینة من خلال النص على مبدأ 

كأساس للتعویض وهو ما اعتمدت علیه الشریعة الإسلامیة في قیام نظریة " الملوث الدافع"

  .الضمان

لقانون الوضعي على قیام نظام لتشدید الإسلامي وا التشریعكما نلاحظ أن أتفاق  -

جرائم البیئة، غیر أن الاختلاف هو أن التشریع الإسلامي جاء بنظام عام في العقوبات 

یعطي لولي الأمر سلطات واسعة مما یحقق حمایة فعالة للبیئة وهو ما یعرف بمجال 

  .التعازیر

من خلال ،ددةأما في القانون الوضعي فقد اعتمد المشرع على العود كعقوبة مش

النص علیها في بعض المواد فقط دون غیرها وعلى سبیل الحصر مما یقید صلاحیات 

القاضي بصورة عامة، وكذلك الحال في قوانین حمایة البیئة فقد نصت اغلب نصوصها على 

  .العود كأساس لتشدید العقوبة، بالإضافة إلى جملة من التدابیر الاحترازیة

حكام الموضوعیة تبقى غیر فعالة ومرهونة بسیاسة إجرائیة وأخیر نقول أن كل هذه الأ

فعالة وناجعة تمكن من الكشف عن الجناة وملاحقتهم والقبض علیهم ومحاكمتهم وهو ما 

  .یعرف بقواعد الإجراءات في جرائم البیئة وهو ما سنتناوله بالدراسة في الباب الثالث
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  الباب الثالث
  الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة

  

تتمثل أهمیة قانون الإجراءات الجزائیة من حیث أنه ینقل قانون العقوبات من حالة 

السكون إلى حالة الحركة، وعلیه فمهما بلغت الإحكام الموضوعیة من الإحاطة والشمولیة 

أو القوانین الأخرى المتعلقة بعنصر والدقة في حمایة مصالح المجتمع في قانون العقوبات 

من عناصر البیئة أو في قانون حمایة البیئة نفسه، فأن نجاحها في الحفاظ على هذه 

المصالح یظل مرهونا بمدى فعالیة التنظیم الإجرائي الذي یضمن تحقیق أهدافها من خلال 

  .(1)ملاحقة المجرمین ومتابعتهم والكشف عنهم وتقدیمهم للمحاكمة

ادة التطور الصناعي والتكنولوجي والسعي لتحقیق المزید من الرفاهیة، ظهرت ومع زی

تحدیات جدیدة في القانون الجنائي بشقیه الموضوعي والإجرائي نتیجة تطور المواد الملوثة 

مما تتطلب وجوب  ،(2)مثل الملوثات الجینیة في المواد الكیماویة وكذا وسائل تنفیذها

سائل البحث والتحري وتأهیل رجال الضبط القضائي  بالإضافة مواجهتها من خلال تطویر و 

إلى وجوب التوسع في الاختصاص وضرورة التعاون الدولي من اجل مواجهة فعالة لهذه 

  .الظاهرة

وتثیر جرائم البیئة العدید من الصعوبات خصوصا أنه یصعب في غالب الأحیان 

محض الصدفة، وبعد مرور مدة زمنیة قد ب إلاالعثور على اثر مادي للجریمة، ولا یتم كشفها 

یجة تومكان تحقق الن الإجراميوفي مكان یختلف بین وقوع السلوك  تطول أو تقصر،

الإجرامیة، كما تظهر مشكلة محو الأثر أو الدلیل المادي  للجریمة مما یصعب من عملیة 

  .الإثبات

                                                 

الوسیط في قانون  ،سرور يأحمد فتح: اسة الجنائیة انظریللمزید حول دور قانون الإجراءات الجزائیة في تفعیل الس )1(

تأصیل الإجراءات  ،عبد الفتاح مصطفى الصیفي .9 ص ،1996 ،القاهرة ،، دار النهضة العربیةالإجراءات الجزائیة

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،محمود نجیب حسني .9 ص ،2004 دار الهدى للمطبوعات الجامعیة، مصر، الجنائیة،

 ،، دار النهضة العربیةائیةشرح قانون الإجراءات الجز  ،فوزیة عبد الستار .2 ص ،1998 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة

  .3 ص ،2001 ،القاهرة

ما وكیفا، غیر أن أثارها السلبیة بدأت تظهر على حققت الهندسة الوراثیة طفرة في مجال الزراعة نتیجة لزیادة الإنتاج ك )2(

، دار العلاقة بین الهندسة الوراثیة وحقوق الإنسان ،سعید سالم الجویلي :السطح مما یهدد صحة الإنسان، للمزید انظر

  .1 ص ،2002 ،القاهرة ،ةالنهضة العربی
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وضع آلیات  وفي خضم كل هذه الصعوبات لم یحاول المشرع الجزائري استحداث آو

أو قواعد جدیدة من شأنها أن تساعد في مكافحة والحد من ظاهرة الجنوح البیئي، وعلى العقد 

من ذلك كرس القواعد التقلیدیة في الإجراءات مما ترتب علیه تحدیات كبرى أمام قانون 

الإجراءات الجزائیة خصوصا ما تعلق منها بالتكییف القانوني بالإضافة إلى العید من 

اكل القانونیة نتیجة تطبیق قواعد الإجراءات التقلیدیة على جرائم البیئة ذات الطبیعة المش

  . (1)الخاصة والمستحدثة والمتطورة

ولذلك سنحاول في هذه الدراسة توضیح دور النیابة العامة في تحریك الدعوى 

یة التي العمومیة من خلال دور الضبطیة القضائیة وكذا تبین دور الجهات الوطنیة والدول

  .تعمل على الحد من ظاهرة الجنوح البیئي

  

                                                 

جمیل : نظرأوللمزید  .38 ص ،2001 شر، مصر،الدار الجامعیة للن ،الحمایة الإجرائیة للبیئة ،أمین مصطفى محمد (1)

دراسة  البصمة الوراثیة الرادار، الحاسبات الإلیة،" والتكنولوجیا الحدیثة أدلة الإثبات الجنائي ،عبد الباقي الصغیر

 ،القاهرة، ، دار النهضة العربیةالجدید في الإثبات الجنائي ،أبو العلا النمر .2000 ،القاهرة، دار النهضة العربیة، "ةمقارن

2002. 
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  الفصل الأول
  نطاق الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة

تقوم سلطات الضبط القضائي في جرائم البیئة بوظیفتین مختلفتین، وظیفة الضبط 

وذلك من خلال مراقبة واتخاذ التدابیر الوقائیة   ،الإداري من خلال منع الجریمة قبل وقوعها

من خلال الالتزام باللوائح والنصوص القانونیة خصوصا في مجال التراخیص والآجال 

  .وغیرها

ووظیفة ثانیة تتمثل في الضبط القضائي والمتمثل في ملاحقة الجناة وتعقبهم وجمع 

  . (2)الأدلة اللازمة للإثبات ضدهم

طبیعة لوتتمیز الضبطیة القضائیة في مجال حمایة البیئة بأهمیة دورها نتیجة 

ن الضبطیة القضائیة، اعو طلب تكوین وتأهیل عالي الكفاءة لأ، مما یتالخاصة تلك الجرائم

وكذا الخبرة العلمیة والعملیة، وعلى هذا الأساس لا یكفى أن یستأثر بهذا الاختصاص أعوان 

الضبط القضائي ذو الاختصاص العام وفقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة ودون نسیان 

وعلیه یجب مساعدتهم من قبل أعوان وموظفین مختصین ومؤهلین  ،المهم والفعال  دورهم

المتعلق بحمایة  03/10 من قانون رقم 111 وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة

  .البیئة

وعلیه سنحاول في هذا الفصل أن نبین صفة الأعوان الذین تثبت لهم صفة 

اءا على قانون الإجراءات الجزائیة وكاختصاص الضبطیة القضائیة  كاختصاص عام بن

خاص بناءا على قانون حمایة البیئة، ثم نحاول أن نبین هم اختصاصاتهم وصلاحیاتهم ثم 

  نبین الحمایة القانونیة لهم ولذا قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي بیانه

  

  الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة: المبحث الأول

تتمیز الضبطیة القضائیة بقدر كبیر من المسؤولیة كونها تلامس حریات الإفراد، 

وعلیه فقد أعطى لها القانون مكانة هامة بالإضافة إلى تحدیدها بدقة تفادیا لأي انتهاكات 

محتملة، ولذلك سنحاول تبیان أعوان الضبطیة القضائیة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة أي 

ثم أعوان الضبطیة القضائیة وفقا لقانون حمایة البیئة أي ذوي  ،عامذوي الاختصاص ال

  .الاختصاص النوعي المحدد والخاص

                                                 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر أصول الإجراءات الجزائیة في التشریع والقضاء والفقه ،سلیمان عبد المنعم )1(

  .429 ص والتوزیع، دون سنة  نشر،
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المتعلق بحمایة البیئة نجدها  03/10 من قانون رقم 111وبالرجوع إلى نص المادة 

إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة العاملین في إطار أحكام « :على أن تنص

ت الجزائیة، وكذا سلطات المراقبة في أطار الصلاحیات المخولة لهم بموجب قانون الإجراءا

  :التشریع المعمول به یؤهل للقیام بالبحث وبمعاینة المخالفات أحكام هذا القانون

  .وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة 21الموظفون والأعوان المذكورون في المادة -

  مفتشو البیئة -

  التقنیة للإدارة المكلفة بالبیئةموظفو الأسلاك  -

  ضباط وأعوان الحمایة المدنیة -

  متصرفو الشؤون البحریة -

  ضباط المواني -

  أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطي -

  قواد سفن البحریة الوطنیة -

  مهندسو مصلحة الإشارة البحریة -

  قواد سفن علم البحار التابعین للدولة -

  معهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحارالأعوان التقنیون ب -

  .أعوان الجمارك -

یكلف القناصلة الجزائریون في الخارج بالبحث عن مخالفات الأحكام المتعلقة بحمایة 

البحر وجمع المعلومات للكشف مرتكبي هذه المخالفات  وإبلاغها للوزیر المكلف بالبیئة 

  .»والوزراء المعنیون

ذات اختصاص  ىأن للضبطیة القضائیة نوعان الأول ومن خلال هذا النص یتبین

  .نیة خاصة فقط بجرائم البیئةاعام  في كل الجرائم والث

  الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص العام: المطلب الأول

یتولى مهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والأعوان والموظفون المبینین 

  .21 والى غایة المادة 12جزائیة من المادة في الفصل الأول من قانون الإجراءات ال

ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط القضائي ویشرف النائب العام على عملیة 

الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي وهذا تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك 

  .المجلس
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بط ضالویشمل الضبط القضائي العام كل من ضباط الشرطة القضائیة  وأعوان 

  .القضائي بالإضافة إلى بعض الموظفین والأعوان المكلفین ببعض مهام  الضبط القضائي

  ضباط الشرطة القضائیة :الفرع الأول

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یتمتع بصفة ضباط الشرطة  15بناء على المادة 

  :القضائیة

  ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -

  ضباط الدرك الوطني -

  محافظو الشرطة -

  ضباط الشرطة -

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل  -

وتم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة 

  .لجنة خاصة

سنوات على الأقل وعینوا  مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث -

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة  والجماعات المحلیة بعد موافقة 

  .لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا  -

   بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

شرطة القضائیة باختصاص إقلیمي محدد ماعدا ضباط الشرطة ویتمتع ضباط ال

التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین یثبت لهم الاختصاص على كامل التراب الوطني 

  من قانون الإجراءات الجزائیة  05الفقرة  16وفقا للمادة 

كما یتمتع ضباط الشرطة القضائیة باختصاص نوعي في متابعة كل الجرائم التي 

عاقب علیها قانون الجنائي بما فیها قانون العقوبات والقوانین الأخرى الخاصة على مستوى ی

اختصاصهم الإقلیمي، ما عدا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة حیث یمتد 

  .الاختصاص إلى كامل التراب الوطني

العام لدى  وفي جمیع الأحوال یعمل ضباط الشرطة القضائیة تحت رقابة النائب

  .المجلس القضائي المختص إقلیما ویعلم وكیل الجمهوریة في جمیع الحالات

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یمسك النائب العام ملفا  18وبناءا على المادة 
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فردیا لكل ضابط شرطة قضائیة یمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص 

وریة تحت سلطة النائب العام تنقیط ضباط الشرطة المجلس القضائي ویتولى وكیل الجمه

  .القضائیة  العاملین بدائرة اختصاص المحكمة

  الأعوان والموظفین المكلفین بالضبط القضائي  :الفرع الثاني

من قانون الإجراءات الجزائیة فإنه یعد من أعوان الضبط القضائي  19وفقا للمادة 

رك الوطني ورجال الدرك ومستخدموا الأمن موظفوا مصالح الشرطة وذوو الرتب في الد

  .العسكري الذین لیست لهم ضفة ضابط الشرطة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة وظائف أعوان الضبط القضائي  20 كما بینت المادة

  .والتبعیة المباشرة لرؤسائهم في المهنة التي یخضعون لها

فقدت بینت الموظفون والأعوان الذین من قانون الإجراءات الجزائیة  21 المادة أما

أسندت لهم مهمة الضبطیة القضائیة في بعض الاختصاصات والمجالات التي یعملون فیها 

  :وهم

رؤوساء الأقسام والمهندسون والأعوان التقنیون المختصون في الغابات وحمایة 

السیر الأراضي واستصلاحها في إطار التحري في مجال الغابات وتشریع الصید ونظام 

  .وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة

لاء الموظفون والأعوان كلهم تربطهم علاقات واسعة بمجالات ؤ وما یلاحظ أن ه

  .حمایة البیئة أو احد عناصرها

الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص المحدد في قانون حمایة : المطلب الثاني

  البیئة

لبیئة الأشخاص المؤهلین لمعاینة ومتابعة من قانون حمایة ا 111لقد حددت المادة 

  .الجرائم المتعلقة بالبیئة

وقد نصت على جهاز مفتشو البیئة باعتباره الجهاز الأساسي والمؤهل قانونا للمتابعة 

والتحقیق في هذه الجرائم من خلال تحریر محاضر بالمخالفات التي عاینوها تحتوى على 

   .(1)المعاینة والنص المجرم لفعله اسم المفتش وهویة الجانح وموقع وظروف

                                                 

یتضمن اختصاصات أسلاك التفتیش المكلفین بحمایة البیئة  ،15/11/1988بتاریخ  ،88/277مرسوم رئاسي رقم  )1(

  .نظیم عملهموت
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من قانون حمایة البیئة أن مفتش البیئة ملزم بإرسال محاضر  112وقد بینت المادة 

یوما من تاریخ  15المخالفات للوالي المختص إقلیمیا والى الجهة المختصة قضائیة خلال 

  .إجراء المعاینة

دسو المناجم التابعین وبالإضافة إلى مفتشو البیئة نجد شرطة المناجم وهم مهن

للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة ومن صلاحیاتهم مراقبة وزیارة المناجم والتأكد 

من مدى احترام القواعد والإجراءات المطلوبة قانونا للحفاظ على البیئة عند الاستغلال 

  .المنجمي

وحمایة الأمن ونجد كذلك شرطة البلدیة وأعوانهم وهم یسهرون على متابعة  

بالإضافة إلى شرطة العمران وشرطة . )1(العمومي والنظافة العمومیة والنظام العام

  الخ ...المیاه

من قانون النظام  02بالإضافة إلى أعوان الضبط الغابي والذي نصت علیه المادة 

  .)2(الغابي

ضر كما یضطلع بمهمة الضبط القضائي مفتشو البناء والتعمیر والذین یحررون محا

  .بمخالفة قواعد البناء وكل ما من شانه الاعتداء على البیئة العمرانیة

بالإضافة إلى ضباط الموانئ وقادة سفن البحریة الوطنیة وقادة سفن علم البحار 

التابعین للدولة وأعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ وأعوان الجمارك وأعوان التقنیون 

  .علوم البحارلمعهد البحث العلمي والتقني و 

  

  

  

  
  سلطات الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة: المبحث الثاني

للضبطیة القضائیة دور هام في مجال مكافحة جرائم البیئة، وذلك بالنظر للطبیعة 

الخاصة لهذه الجرائم، وقبل أن نتعرض لمهام الضبطیة القضائیة نود أن نبین بعض 

مما یتوجب  ،ي تختلف عن باقي الجرائم التقلیدیةالممیزات الخاصة بالجریمة البیئیة والت

                                                 

  .93/218 والقانون الأساسي لشرطة البلدیة في المرسم التنفیذي ،93/207 مرسوم تنفیذي رقم )2(

  .يالمتعلق بالنظام الغاب 84/12المعدل والمتم لقانون ، 91/20قانون رقم  )3(
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ویتطلب تدخل المشرع من خلال إیجاد آلیات وأسالیب جدیدة للمتابعة واكتشاف وحفظ الأدلة 

  : على خلاف الطرق العادیة ومن أهم هذه الخصائص نذكر

تتمیز اغلب جرائم البیئة وخصوصا الهوائیة منها بعدم الظهور  :عدم الوضوح -

لمجردة مما یتطلب أجهزة ومعدات متطورة لاكتشافها وتحدید درجة التلوث ونوعیة بالعین ا

  .المواد الملوثة من اجل تحدید الضرر وقیمته

من أهم ممیزاتها أنها تبقى لفترات طویلة نتیجة لتأثرها بالعوامل  :جریمة مستمرة -

  الطبیعیة كالریاح والأمطار وغیرها 

شأنه أن یصب من القدرة على السیطرة  وهذا من  :توسع مسرح الجریمة -

  .والتحكم، مما یترتب علیه زیادة في أثارها وأضرارها في وقت قصیر

نتشاري الذي لا یعرف حدود وهذا نتیجة لطابعها الإ :جریمة عابرة للحدود -

  .سیاسیة أوجغرافیة 

یشعر أي لا تظهر أثرها في الحین بل قد تبقى لفترات بعیدة ولا  :جریمة متراخیة -

  .بها الإنسان

  مهام الضبطیة القضائیة في مجال حمایة البیئة: المطلب الأول

ما یلاحظ على قانون حمایة البیئة الجزائري انه لم یحدد صلاحیات الضبطیة 

القضائیة في مجال جرائم البیئة، مما یعنى الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات 

: من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 03الفقرة  12ادة الجزائیة، وعلیه فقد نصت الم

تناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع «

   .»الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ تحقیق قضائي فیها

یباشر ضباط « :على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 17كما نصت المادة 

ویتلقون الشكاوى والبلاغات  13-12الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین

  .»ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة

یقوم أعوان الضبط «: على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 20وقد نصت المادة 

  .»ملكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائویقومون بجمع كافة المعلومات ا... القضائي

یقوم رؤوساء « :على ما یلي من قانون الإجراءات الجزائیة 21كما نصت المادة 

بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع  ...الأقسام والمهندسون

 الصید  ونظام السیر وجمیع الأنظمة عینوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن
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  .»الشروط المحددة في النصوص الخاصة

  قبول الشكاوى والتبلیغات :الفرع الأول

البلاغ هو ما یصل إلى علم الضبطیة القضائیة من معلومات حول واقعة یعدها 

القانون جریمة، وقد الزم المشرع ضباط الشرطة القضائیة وأعوانها والموظفین المؤهلین قانونا 

  ت من اجل المزید الاستیضاح في محاضر لهذا الغرضبتدوین كل ما یصلهم من معلوما

ولیس للبلاغ أي قیمة قانونیة ولا تشكل بذلك إلزاما للمحكمة، وإنما العبرة بما تقتنع 

  .  به المحكمة وتستخلصه من فهم للواقعة

یباشر ضباط «: على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 17وقد نصت المادة 

ویتلقون الشكاوى والبلاغات  13، 12 الموضحة في المادتینالشرطة القضائیة السلطات 

  .»ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة

وما یلاحظ واقعیا وعملیا انه وبالنظر للطبیعة الخاصة لجرائم البیئة، فان التبلیغ 

ن، عنها عن طریق تقدیم شكوى أمر غیر متصور بل ومستبعد جدا في كثیر من الأحیا

وعلیه فقد تقع هذه الجریمة وتسبب ضررا ولا یعلم بها احد، إلا من قبل بعض المختصین 

والمهتمین بشؤون البیئة،وهذا بعد الاستعانة بالأجهزة والمعدات  التي تساعد على الكشف 

  . )1(عنها

والبلاغات في دفاتر خاصة  ىویجب على ضباط الشرطة القضائیة تدوین الشكاو 

م التدقیق في المعلومات خصوصا من حیث زمان ومكان وقوع الجریمة، كما بها، على أن یت

یجب إثبات بیانات الشخص المبلغ وكذا نوع المادة الملوثة وطبیعة الضرر البیئي في حدود 

  .الإمكان وعلة الشاكي

ویجب على رجال الضبط القضائي إخطار الجهات المعنیة من اجل احتواء الظاهرة 

  .وفتح تحقیق فیها

  :والتبلیغ قد یكون اختیاري وقد یكون وجوبي على النحو التالي بیانه وتفصیله

  :التبلیغ الاختیاري / أولا

لقد أصبح لكل شخص الحق في العیش في بیئة سلیمة ونظیفة وملائمة وهو ما 

 من قانون حمایة البیئة 35 كرسته اغلب الدساتیر والاتفاقیات الدولیة، كما نصت علیه المادة

تساهم الجمعیات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حمایة «: جاء فیها أنهالتي 

                                                 

  .248 ص ، مرجع سابق،الحمایة الإجرائیة للبیئة ،أمین مصطفي محمد (1)
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البیئة وتحسین الإطار المعیشي في عمل الهیئات العمومیة بخصوص البیئة، وذلك 

  .»لمشاركة وفق التشریع المعمول بهبالمساعدة في إبداء الرأي وا

تعین على كل شخص طبیعي أو ی«: على أنهمن نفس القانون  09 كما نصت المادة

معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر 

مباشرة على الصحة العمومیة، تبلیغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلیة أو إلى السلطات 

  .»المكلفة بحمایة البیئة

لكل شخص التبلیغ على أي جریمة كانت  ووفقا لقانون الإجراءات الجزائیة فإنه یمكن

ولم یحدد القانون شكلا معینا لذلك فقد تكون شفاهة أو كتابة، وللتبلیغ أهمیة كبرى حیث انه 

یساعد للضبطیة القضائیة في الكشف المبكر على الجاني من خلال حالة التلبس أو الآثار 

ملیة الاحتواء والتقلیل من اثر المادیة الحدیثة للجانیة في موقع الجریمة، كما یساهم في ع

  .الأضرار البیئیة المحتملة

ونعتقد أن تردید هذا الحق من قبل المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة بالرغم 

من وجوده في القاعدة العامة في قانون الإجراءات الجزائیة ما هو إلا دلیل  وتأكید منه على 

لجرائم، نظرا لصعوبة إثباتها ومعرفة مرتكبها والعمل أهمیة الإبلاغ بالنسبة لهذا النوع من ا

  .على الحد من انتشار أضرارها المدمرة على البیئة

  :التبلیغ الوجوبي / ثانیا

لقد الزم قانون حمایة البیئة بعض الأشخاص بوجوب التبلیغ على كل حادث مضر 

صعب أو یستحیل وتبدو الحكمة واضحة من ذلك حیث ی ،بالبیئة على غرار قانون العقوبات

أن یعلم أحد بهذه الجرائم على خلاف هؤلاء الأشخاص ذوى الاختصاص العلمي والمهني، 

یتعین « :عندما بینت أنه من قانون حمایة البیئة 57ومن أمثلة ذلك ما نصت علیه المادة 

سفینة تحمل بضائع خطیرة أو سامة أو ملوثة وتعبر بالقرب من المیاه ربان على كل 

لقضاء الجزائري أو داخلها، أن یبلغ عن كل حادث ملاحي یقع في مركبه ومن الخاضعة ل

  .»ري أو المیاه أو السواحل الوطنیةشأنه أن یهدد بتلویث أو افساد الوسط البح

دج  100.000على كل من یخالف هذا الأمر بالغرامة من  98وقد عاقبت المادة 

ائري عندما أكد بصورة مباشرة على وحسنا ما ذهب إلیه المشرع الجز  ،إلى ملیون دینار

  .ضرورة التبلیغ

  إجراء التحریات   :الفرع الثاني



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 327  - 

ویقصد بها جمع المعلومات حول الجریمة ومرتكبها وفي سبیل ذلك فإن أعون 

ورجال الضبط القضائي لهم أن یتحققوا ویتحروا المزید من قبل الشاكي أو من قبل الشهود 

من اجل الحصول على المزید من المعومات حول الجریمة  أو الانتقال إلى الأماكن العامة

  .وظروفها وطلبا لمزید من التوضیحات

ویقصد بالأماكن العامة هي تلك الأماكن التي یمكن لأي شخص الدخول إلیها 

الخ، كما قد یتطلب الأمر اخذ عینات من الهواء أو الماء ...كالمقاهي  والحدائق والشواطي

  .خال...أو الوسط الطبیعي

كما یمكن لرجال الضبطیة القضائیة إجراء التحریات في منشآت العمل، وهذا 

الاختصاص فقط لذوى الاختصاص الخاص في مجال عملهم واختصاصهم للتأكد من مدى 

الالتزام بشروط السلامة العملیة ومدى الالتزام من الإجراءات والتدابیر المحددة قانونا لتفادي 

الالتزام بحدود الإجراء الإداري وفي حدود الغرض منه دون أي خطر بیئي محتمل، ویجب 

كین والمستغلین، كما یمكن للموظفین المختصین اخذ عینات للتأكد من لالمساس بحقوق الما

  .    صحة المعلومات والبیانات المعطاة لهم

وتعتبر المعاینة من أسهل الطرق وأفضلها للوصول والتحقق من الدلیل المادي 

  . )1(هي الفحص الدقیق للأشیاء واستخلاص النتائج من مسرح الجریمةللجریمة، و 

  :وللمعاینة أهمیة كبرى في جرائم البیئة تتمثل في ما یلي

إثبات وقوع الجریمة البیئیة من عدمه، وذلك بواسطة الأجهزة والمعدات اللازمة  -

  الخ...ره ومقارهوكذا تحدید الأشیاء الواجب البحث عنها لتحدید سبب التلوث ومصد ،لذلك

تحدید ظروف ارتكاب جریمة التلوث البیئي وعلاقة المتسبب بالجریمة  وتحدید  -

  .وقت ارتكابها

تحدید الآثار الناتجة عن الجریمة ونقل صورة كاملة وواضحة عن الجریمة ومعرفة  -

  .كیفیة وأسباب حدوثها وحجم الأضرار الناتجة عنها، وكیفیة معالجتها في القریب العاجل

  تحریر محاضر خاصة بجرائم البیئة :الفرع الثالث

ویباشره ضباط الشرطة  ،الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحریك الدعوى العمومیة

القضائیة، ویهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهیل مهمة التحقیق الابتدائي 

  .للمحاكمة

                                                 

  .184 ص ،1996 ،القاهرة ، دار النهضة العربیة،شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة ،عبد الرؤوف مهدي )1(
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تثبت المخالفات «: اعلى ذلك بقوله 03/10من قانون  101وقد نصت المادة 

بمحاضر یحررها ضباط الشرطة القضائیة ومفتشو البیئة في نسختین وترسل إحداهما للوالي 

  .»والأخرى إلى وكیل الجمهوریة

منه على ضباط الشرطة  18قانون الإجراءات الجزائیة في المادة  أوجبوقد 

وكیل الجمهوریة  القضائیة تحریر محاضر بإعمالهم وأن یبادروا ودون تمهل إلى إخطار

  .بالجنایات والجنح التي تصل إلى علمهم

أعمالهم أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها  إنجازوعلیهم وبمجرد 

مصحوبة بنسخة منها ومؤشر علیها  بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حررها، وكذا 

لمضبوطة، وترسل المحاضر الخاصة جمیع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذا الأشیاء ا

بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة إقلیمیا، وحدد 

یوما كأجل للإبلاغ وكیل الجمهوریة والوالي علي جریمة بیئیة تحدث في  15المشرع مدة 

ئي الذي بط القضااإقلیم اختصاصه، كما یجب أن یثبت في تلك المحاضر صفة الض

  .حررها

  الحمایة القانونیة لأعوان الضبطیة القضائیة في مجال جرائم البیئة: المطلب الثاني

أقرت معظم التشریعات البیئة حمایة قانونیة للإفراد الذین منحهم المشرع صفة 

الضبطیة القضائیة، وهذا عند قیامهم بواجباتهم في تنفیذ القوانین البیئیة، وغالبا ما یكون 

  :ن عادیین لم یتعودوا على صفة الضبطیة القضائیة وتتمثل هذه الحمایة فيموظفی

  تجریم أي فعل من شأنه أن یعیق أو یمنع قیامهم بواجباتهم -

  الاستعانة بكل الجهات المعنیة والمختصة لتمكینهم من تنفیذ الأحكام القانونیة   -

  الاستعانة بذوي الخبرة والمؤهلات العلمیة  -

  تجریم إعاقة أعوان الضبطیة القضائیة في القیام بواجباتهم  :الفرع الأول

لقد حرصت اغلب القوانین على النص صراحة على تجریم أي فعل یعیق أو یمنع 

  .رجال الضبط القضائي من ذوى الاختصاص العام أو الخاص من أداء وظائفهم

قب بالحبس لمدة یعا«: بقولهامن قانون حمایة البیئة  107وهو ما أشارت إلیه المادة 

ستة أشهر وبغرامة قدرها خمسون ألف دینار كل من أعاق مجرى عملیات المراقبة التي 

وعلیه فقد الزم  ،»یمارسها الأعوان المكلفون بالبحث ومعاینة مخالفات أحكام هذا القانون

المشرع أصحاب المنشات بتقدیم كافة التسهیلات اللازمة لهم وعدم مخالفة أوامرهم وتقدیم 
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المعلومات والبیانات التي یحتاجونها للتأكد من مدى مراعاة واحترام القوانین واللوائح المتعلقة 

  .بحمایة البیئة

أساس هذه الحمایة لطبیعة عمل أعوان الضبط القضائي ذوى الاختصاص  عویرج

الخاص في مجال حمایة البیئة، كونهم یطلعون على السجلات والبیانات ویدخلون لاماكن 

من اجل التأكد من مطابقتها  ،جد بالمنشات والمؤسسات وحتى على ظهر السفنخاصة 

للمعاییر والضوابط المحددة قانونا، وخشیة من رفض أصحابها عدم السماح لهم بالتفتیش أو 

فقد فرض المشرع لهم حمایة قانونیة خاصة  ،عدم تقدیم البیانات أو حتى التسهیلات اللازمة

ؤسسات بتقدیم كافة التسهیلات وفي حالة امتناعهم أو اعتراض من خلال إلزام أصحاب الم

  .الجنائیة المسؤولیةعملهم تطبق علیهم 

  یة في الاستعانة بالجهات المختصةحق الضبطیة القضائ: الفرع الثاني

قد یحتاج أعوان الضبط القضائي أثناء التحریات وجمع الاستدلالات للاستعانة 

جهات إداریة لتسهیل الإجراءات أو تسخیر القوة  بجهات مختصة من مراكز للبحث أو

  .العمومیة من اجل الدخول وتفتیش موقع الجریمة

حیث إنشاء شرطة للمیاه  05/12ومن أمثلة ذلك ما نص علیه قانون المیاه رقم 

منه تتولى مهمة الضبط القضائي في مجال المیاه وتتكون من الأعوان  159بموجب المادة 

  .لمكلفة بالموارد المائیة ویؤدون الیمین أمام محكمة إقامتهم الإداریةالتابعون للإدارة ا

على مهامها ودورها  05/12 من قانون المیاه 163و 162و 161وقد نصت المواد 

یؤهل « :على أنه إلى دور شرطة المیاه حیث نصت 164 وكیفیة عملها، وأشارت المادة

لمساس بالأملاك العمومیة للمیاه كما أعوان شرطة المیاه لتقدیم كل شخص متلبس بتهمة ا

ت والهیاكل بتشغیلها من اجل القیام بالتحقیقات آشنیمكنهم مطالبة مالك أو مشغل هذه الم

  .»الوثائق الضروریة لتأدیة مهمتهم على كل الإطلاعاللازمة، كما یمكن لهم أن یطلبوا 

یمكن «: ولهاعلى الحق في الاستعانة بالقوة العمومیة بق 165 كما نصت المادة

  .»لأعوان شرطة المیاه خلال ممارسة مهامهم طلب تسخیر القوة العمومیة لمساعدتهم

وما یلاحظ أن المشرع لم یحدد عقوبات لمن یقوم بمخالفة أوامر وتعلیمات أو یمتنع 

عن تقدیم المساعدة لشرطة المیاه مما یتوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون حمایة 

بار المیاه عنصر من عناصر البیئة وكذا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون البیئة باعت

  .لجنائي بشقیه الموضوعي والإجرائيا
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ومن خلال هذه النصوص یتضح أنه من حق أعوان الضبط القضائي المنوط بهم 

تطبیق أحكام قوانین البیئة الاستعانة بخبرات ومعدات وأجهزة من قبل الجهات المختصة 

ت العلاقة بموضوع حمایة البیئة، وكذا برجال الدرك والشرطة وتسخیر القوة العمومیة وذا

بصفة عامة كلما اقتضت الضرورة ذلك، لان الأمر یتعلق في النهایة بحسن أداء الموظفین 

التابعین للدولة لوظائفهم كونهم یهدفون إلى تحقیق المصلحة العامة، وعلیه یجب أن تتعاون 

المختصة في الدولة من اجل تحقیقها وتذلیل الصعوبات التي تواجههم في  معهم كل الجهات

  .أدائهم لإعمالهم

  الالتزام بالمحافظة على السر المهني: الفرع الثالث

أن طبیعة عمل أعوان الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص والمكلفین بالسهر 

سرار المؤسسات والمنشات على مراقبة مدى احترام قوانین البیئة نجعلهم یطلعون على أ

الخ وان من ...والمصانع التي یدخلون إلیها ویتفقدون سجلاتها وبیاناتها وأماكن التخزین فیها

الغیر علیها التأثیر على المنافسة وبالتالي التأثیر على  وإطلاع ،شأن إفشاء هذه الإسرار

  .المؤسسة أو المنشاة اقتصادیا ومالیا

الحصیلة من المعلومات التي یتوصل إلیها أعوان  وقد جاء اهتمام المشرع بتلك

الضبط القضائي المختصون لعدم استخدامها، إلا بهدف الكشف عن مدى التحقق من 

الغیر علیها إلا  إطلاعالالتزام بالقوانین واللوائح المتعلقة بحمایة البیئة فقط ودون انتشارها أو 

  .في حدود ما یسمح به القانون

  :هجت اغلب التشریعات أسلوبین همالهذا السبب فقد انت

  :الأسلوب الأول - 1

النص صراحة على وجوب الحفاظ على السر المهني في صلب قوانین حمایة البیئة، 

أو القوانین الأخرى الخاصة بعنصر من عناصرها، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في 

اء أعون الضبط القضائي من قانون حمایة البیئة حیث نصت على أد 02 الفقرة 101المادة 

أقسم باالله العظیم أن أودي وظیفتي بأمانة وإخلاص أن أحافظ على « :للیمین التالي نصه

  .»سهر على تطبیق قوانین الجمهوریةأسر المهنة و 

على أداء شرطة  05/12من قانون المیاه رقم  02الفقرة  159كما نصن المادة 

أقسم باالله العظیم أن أودي « :ة التالي نصهالمیاه للیمین أمام محكمة إقامتهم الإداری

وظیفتي بأمانة وإخلاص أن أحافظ على سر المهنة واسهر على تطبیق قوانین 
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  »الجمهوریة

وما یستنتج أن المشرع الجزائري نص على وجوب الحفاظ على السهر المهني من 

  ص الخاصخلال أداء الیمین القانونیة من طرف أعوان الضبطیة القضائیة ذوى الاختصا

  :الأسلوب الثاني - 2

 نالرجوع إلى القواعد العامة في قانون العقوبات والتي تلزم كافة الموظفین العمومیی

  .من قانون العقوبات 303، 302، 301 بوجوب الحفاظ على السر المهني في المواد

ونحن نرى ضرورة أن ینص المشرع الجزائري في قانون البیئة صراحة على وجوب 

لموظفین المنوط بهم تنفیذ أحكامه بالسر المهني، على غرار اغلب التشریعات التزام ا

بالإضافة إلى تقریر عقوبة جنائیة مناسبة لذلك، نظرا ما یترتب على ذلك الإفشاء من أضرار 

  .قد تلحق بالغیر

  
  
  
  
  
  

  الأول خلاصة الفصل

ة المتمثلة في تخضع جرائم البیئة إلى القواعد العامة في مجال الإجراءات الجزائی

الكشف عن الجریمة وملاحقة الجاني وحتى المحاكمة والنطق بالحكم، وعلیه فأن قواعد 

  .الاختصاص في جرائم البیئة تخضع للقواعد العامة

وبین  ،وقانون حمایة البیئة بین الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة

ر ووجوب الالتزام بالسر المهني، وفقا اختصاصاتهم ودورهم في جمع الأدلة وتحریر المحاض

  . الإجراءات الجزائیةللقواعد العامة في قانون 

أما بخصوص تحریك الدعوى العمومیة فالمشرع لم یضع أي قیود على حریة النیابة 

العامة في تحریك الدعوى العمومیة، ولم یتطلب المشرع لتحریك الدعوى شكوى أو إذن،  مع 

أو للجمعیات حمایة البیئة التبلیغ عن كل مخالفة لقواعد حمایة انه أعطى الحق لكل فرد 

  .البیئة

أما بخصوص التحقیق الابتدائي فإن جرائم البیئة تخضع للقواعد العامة في بقیة 

الجرائم، غیر أن المشرع الجزائري سكت على مدى جواز الحبس المؤقت في جرائم البیئة، 
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للقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة المحددة  ولم یشیر لهذه المسألة مما یعني الرجوع

  .منه 123 في المادة

من قانون حمایة البیئة نصت على إمكانیة توقیف السفینة إلى  88غیر أن المادة 

  حین اكتمال التحقیق، وإمكانیة رفع هذا التوقیف عند دفع كفالة مالیة تحددها الجهة القضائیة 

  :القضائي الأصلي الاختصاص 89 وحددت المادة

  ،للمحكمة التي وقعت فیها المخالفة  -

  ،أو للمحكمة التي تم فیها التسجیل السفینة أو المركبة إذا كانت جزائریة -

  ،أو للمحكمة التي توجد المركبة في إقلیمها إذا كانت أجنبیة -

  . أو لمحكمة المكان حیث تم الهبوط إذا كان التحلیق بواسطة طائرة -

القبض على الجاني فإنها تخضع كذلك للقواعد العامة في الإجراءات  أما سلطةو 

  .ة ولقاضي التحقیق أو من ینوب عنهالجزائیة وهي أساسا من اختصاص النیاب

من قانون حمایة البیئة تباشر الدعوى العمومیة من قبل  37، 36، 35وحسب المواد 

یوما من تحریرها لوكیل  15ل النیابة العامة وترسل المحاضر تحت طائلة البطلان في أج

الجمهوریة، الذي یقوم بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها ویمكن بعد ذلك إحالة القضیة 

على القسم الجنائي، وذلك بطریق التكلیف المباشر أو بأمر من وكیل الجمهوریة بإجراء 

ة رسل ملف القضیموجه لقاضي التحقیق الذي بدوره ی تحقیق بواسطة طلب افتتاحي

  .للمحاكمة

كما أن المشرع الجزائري منح الصفة للجمعیات المهتمة بحمایة البیئة برفع دعوى 

أمام الجهات القضائیة أما بطریق الادعاء المباشر إذا كان الجاني معروفا، ویمكن للجمعیة 

أن تتأسس كطرف مدني وتطالب بالتعویض  في أي قضیة تمس بالبیئة كما یمكن أن ترفع 

ویض بتفویض من شخصین متضررین من جراء التلوث البیئي ویشترط أن یكون دعوى  التع

 .التفویض مكتوبا
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  الفصل الثاني
  التعاون الوطني والدولي في مجال حمایة البیئة

تقتضي فعالیة سیاسة حمایة البیئة ضرورة التعاون بین جمیع الأجهزة والهیئات 

من اجل الوقایة من حدوث الأضرار  مع المنظمات الدولیة) مركزیة أو محلیة(الوطنیة 

  .البیئیة الخطیرة

هذا إلا من خلال وضع آلیات وصیاغة أسالیب كفیلة بالحد من انتشار  یتأتىولا 

التلوث، خصوصا وأنه أصبح یشكل ظاهرة عالمیة ولیست مشكلة داخلیة لدولة من الدول، 

  .وبذلك سمیت بالجرائم عبر الحدود

د هو اختلاف الأنظمة القانونیة بین الدول مما اثر على وما یزید الأمر صعوبة وتعقی

الحمایة الجنائیة للبیئة، نتیجة لتعدد الأسس وكذا تنوع الاختصاص وما ینتج عنه من 

  .إشكالیات في تنازع الاختصاص بین الدول

وفي سبیل تحقیق حمایة متكاملة قامت الجزائر وعلى غرار باقي الدول بإنشاء العدید 

الوطنیة والمحلیة التي تهتم بحمایة والمحافظة علیها أو احد عناصرها، وتعتمد من الهیئات 

أساس على استحداث وزارة مستقلة تعنى بشؤون البیئة، كما أعطى المشرع الجزائري للهیئات 

  المحلیة دورا مهما في الحفاظ على البیئة

لعدید من كما ساهمت المنظمات الدولیة وعلى رأسها الأمم المتحدة في بلورت ا

المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة والحفاظ علیه، بالإضافة إلى دور المنظمات الإقلیمیة وكذا 

  :المنظمات غیر الحكومیة، وعلى هذا الأساس قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین هما

  الهیئات الوطنیة المعنیة بحمایة البیئة -

  التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة -

  

  الھیئات الوطنیة المعنیة بحمایة البیئة :لالمبحث الأو

لقد سعت الجزائر ومنذ الاستقلال لتكریس مبدأ الحفاظ على البیئة وذلك من خلال 

ة للبیئة ر سن ترسانة من القوانین والتشریعات التي جاءت في مجملها لتعزیز الحمایة المقر 

یل تلك الحمایة على بجمیع عناصرها، كما عملت الجزائر على وضع آلیات من شانها تفع

  .من خلال إنشاء هیئات تعنى بحمایة البیئة ،الصعید المركزي والمحلي

واعترافا منها بقیمة البیئة في التنمیة فقد أنشأت الجزائر وزارة مستقلة تعنى بشؤونها، 

وقد كانت في الماضي غیر البعید عبارة عن مفتشیات على المستوى الوطني والمحلي وقبل 
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  بعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري  ذلك كانت تا

ولذلك سنحاول في هذا المبحث تبیان بعض الهیئات الوطنیة والمحلیة التي تعنى 

  .بالحفاظ على البیئة أو احد عناصرها

  الهیئات المركزیة :المطلب الأول

خفیف الضغط على استحدث المشرع الجزائري جملة من الهیئات المركزیة قصد ت

وأعطى لها صلاحیات واسعة في مجال حمایة البیئة من تقییم ورسم لسیاسات  ،وزارة البیئة

كما إنشاء المشرع هیئات استشاریة تعنى  ،المستقبلیة وكذا تبین النقائص الواجب تداركها

  .بإبداء الرأي ودراسة التأثیر ومدى خطورة الأضرار الناجم على البیئة

وذلك من عرض إلى بعض الهیئات الوطنیة الموضوعیة والاستشاریة وعلیه سوف نت

   :یلي خلال ما

  :الوكالة الوطنیة للنفایات/  أولا

أهمیة كبرى وذلك لأنه تغیّرت ب وسبل التخلص منها تحظىأصبحت قضیة النفایات 

ة، فكرة التخلص من الفضلات إلى فكرة استعمال هذه البقایا كمادة أولیة تستخدم في الصناع

وحسب المادة  ،استحدثت الوكالة الوطنیة للنفایات 02/175 وبذلك حسب المرسوم التنفیذي

تعد مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع «: فإنه الأولى من هذا المرسوم

وتخضع للقانون الإداري في علاقاتها مع الدولة  ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

من  8لوصایة من طرف الوزیر المكلف بالبیئة حسب نص المادة وتسیر وفقا لنظام ا

سطة اأما علاقة الوكالة مع الغیر فتعد تاجرة وتسیر الوكالة بو  ،»02/175 المرسوم التنفیذي

وممثل وزیر ،ممثل وزیر الصناعة وزیر البیئة أو ممثل عنه،: مجلس إدارة تكون كالآتي

ویعین  ،)1(لمحلیة، وممثل وزیر الطاقة والمناجمالطاقة وممثل الوزیر المكلف بالجماعات ا

هؤلاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالبیئة بعد اقتراح السلطة 

  .)2(الإداریة التي ینتمون إلیها

                                                 

  .02/175من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة )  1(

المتضمن التصدیق على الاتفاقیة الدولیة للاستعداد والتصدي  ،10/10/2004في المؤرخ ،04/216المرسوم الرئاسي ) 2(

  .30/12/1990لوث البیئي بلندن والتعاون في میدان الت
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أما عن اختصاصات الوكالة فتكلف في إطار القیام بها في مجال فرز النفایات 

للجماعات المحلیة في تسییر النفایات، وكذا تكوین بنك معلومات  ومعالجتها بتقدیم المساعدة

  .حول معالجة النفایات كما تقوم بالمبادرة بالبرامج التحسیسیة للإعلام والمشاركة فیها

وبالتالي تحاول الوكالة أن تكون جهاز مركزي یساهم في وضع النفایات كمصدر 

  .ولیة المستخدمة في الصناعةللمواد الأ

  :المحافظة الوطنیة للساحل / ثانیا

تتمیز بلادنا واجهة بحریة یكثر فیها السكان، كما أن جل المناطق الصناعیة توجد 

هذا مما أدى  ،بالمناطق الساحلیة فأكثر من نصف الوحدات الصناعیة توجد بالسواحل

 لتشویه الشواطئ وتجفف المناطق الرطبة من خلال تصریف المیاه، وكذا تدهور المواقع ذات

هذا كله أدى لظهور هیئة إداریة  ،)بمزفران وعنابة وبجایة(القیمة الإیكولوجیة خاصة الواقعة 

هذه الهیئة   )1(مركزیة تسعى لحمایة البیئة وتثمین الساحل هي المحافظة الوطنیة للساحل

تقوم بجرد للمناطق الساحلیة، وذلك لإعداد برنامج لإعلام شامل یسمح بمتابعة تطور 

عداد تقریر عن وضعیته ینشر كل سنتین، كما تقوم بإجراء تحالیل دوریة لمیاه الساحل وإ 

من  27 بذلك بصفة دائمة ودوریة، وذلك حسب نص المادة نالاستحمام وتعلم المستعملی

كما تقوم بتصنیف الكثبان الرملیة كمناطق مهددة ویمكن الإقرار بمنع  ،02/02قانون 

نیف التربة الهشة المهددة بالانجراف الموجودة بالشاطئ وتقوم أیضا بتص، )2(الدخول إلیها 

، كما تختص المحافظة الوطنیة للساحل 02/02من قانون  30 كمنطقة مهددة حسب المادة

بإنشاء مخطط لتهیئة وتسییر المناطق الساحلیة المجاورة للبحر وذلك لحمایة الساحل، 

إنشاء مجلس للتنسیق الشاطئي  ووضع المشرع العدید من الأدوات للتدخل في الساحل مثل

، كذا إنشاء صندوق لتمویل تنفیذ التدابیر المتخذة )3(في المناطق الساحلیة المعرضة للخطر

كذلك وضع تدابیر تحفیزیة اقتصادیة وضریبیة  ،)4(لحمایة الساحل في المناطق الساحلیة

ظة دور مزدوج فهي لتشجیع استعمال التكنولوجیة غیر الملوثة، وبذلك یكون قد أعطى للمحاف

                                                 

 ص، 10، رقم الجریدة الرسمیة ته،تعلق بحمایة الساحل وتنمی، الم05/02/2002 المؤرخ في ،02/2002قانون رقم  (1) 

24.  

  .02/2002قانون  )2(

   .02/02من قانون  34المادة ) 3(

  .02/02من قانون  35المادة ) 4(
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تعد بمثابة المسیر عن بعد بوضع سیاسة لحمایة الساحل وتثمینه، وهي أیضا مراقبة لكل 

  .خطر یهدد البیئة البحریة والمناطق الساحلیة

  :الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة/  ثالثا

الباطنیة المستعملة تعد من أهم الهیئات الإداریة التي تسمح باستغلال الأمثل للموارد 

كمادة خاصة أي حمایة الموارد الجیولوجیة مع ما یتماشى وحمایة البیئة، هذه الهیئة 

منه  45وحسب المادة  2001 یولیو 3المؤرخ في  01/10 استحدثت حسب قانون المناجم

فتعد الوكالة الوطنیة للجیولوجیا سلطة مستقلة تسهر على تسییر إدارة النشاط المنجمي 

ال الجیولوجي، وهي تسیر بواسطة مجلس إدارة یتكون من خمسة أعضاء یقترحون من والمج

الوزیر المكلف بالمناجم ویعینون من طرف رئیس الجمهوریة، وكذلك أمین عام یعین من 

طرف رئیس الجمهوریة، ومن اختصاصات الوكالة الوطنیة للجیولوجیا إنشاء المصلحة 

المعلومات المتصلة بعلوم الأرض، وتقوم بمراقبة مدى  الجیولوجیة الوطنیة التي تهتم بجمع

احترام المؤسسات للفن المنجمي لاستخراج المواد المنجمیة مع احترام قواعد الصحة، كما 

، كما تقوم بمعاینة المخالفات بواسطة شرطة المناجم، )1(تقوم بمراقبة وتسییر المواد المتفجرة

التقنیة فیتولاها مهندس المناجم التابع للوكالة، فهو أما فیما یخص تنظیم الرقابة الإداریة و 

یراقب ضمان احترام قواعد النظافة والأمن ویسهر على حمایة الموارد المائیة والطرق 

، كما یقوم في إطار حمایة البیئة في الأنشطة )2(العمومیة والبنایات السطحیة وحمایة البیئة

ویخطر المهندس الإدارة المكلفة بالبیئة بكل  ،یئيالمنجمیة بمراقبة تنفیذ مخططات التسییر الب

  .عمل أو حدث مخالف لقواعد حمایة البیئة

  الهیئات المركزیة الاستشاریة في مجال حمایة البیئة: الفرع الثاني

من أجل تعزیز حمایة البیئة فقد أنشاء المشرع الجزائري هیئات استشاریة تعمل على 

السیاسة الوطنیة في  مجال حمایة البیئة ومن هذه  تقاریر سنویة حول مدة نجاعة إنجاز

  :الهیئات نذكر

  

  

  

                                                 

  .01/10 من قانون المناجم ،12فقرة  45المادة  (1)

  01/10 من قانون المناجم ،2 فقرة 53المادة   (2)
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  :المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي / أولا

، 05/10/1993المؤرخ في  93/225 تم إنشاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم

ویعتبر جهازا استشاریا استحدث من أجل تدعیم الحوار والتشاور في المیادین الاقتصادیة 

  .)1(جتماعیة والثقافیةوالا

تتمثل مهامه على العموم في ضمان استمراریة الحوار والتشاور بین الشركاء 

الاقتصادیین والاجتماعیین، كما یقوم بدراسة وتقویم المسائل ذات المنفعة العامة الوطنیة 

ء حول المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة والثقافیة ثم یقدم الاقتراحات والتوصیات وإبداء الآرا

  .)2(القضایا التي تندرج ضمن اختصاصاته

أما اختصاصاته الجوهریة فتقوم بها اللجان الخاصة الدائمة، والتي منها لجنة التهیئة 

  .)3(الإقلیمیة والبیئیة

حیث تقوم هذه اللجنة بتحلیل نتائج البرامج وآثارها على التوازنات الجهویة وفیما 

ن ظروف الحیاة لدى السكان وفي البیئة، كما یمكن أن بینها، وبتطویر اللامركزیة في تحسی

  .)4(تشكل لجان عمل ضمن المسائل القطاعیة ذات المنفعة العامة الوطنیة

وتبلغ إلى الهیئات العلیا في الدولة التوصیات والآراء والتقاریر والدراسات التي 

  .)5(یصادق علیها المجلس بعد اجتماع هذا الأخیر في جمعیة عامة

لال دراسة بعض التقاریر یتبین لنا أن المجلس كان ولا یزال یولي أهمیة ومن خ

فقد أكد التقریر الذي قدّمته لجنة التهیئة الإقلیمیة والبیئة ،كبرى لحمایة البیئة والمحافظة علیها

بأن المظهر القانوني والمؤسساتي مغیّب، ویأتي في المقام الثاني بعد المظاهر  1997 لسنة

 ،نیة،وهذا غیر لائق،كما لاحظ التقریر ضعف استعمال السلطة العمومیةوالحلول التق

وضعف تأثیر الرأي العام ویوصي المجلس بأن تكون البیئة منسجمة مع التهیئة العمرانیة 

والتنمیة داعیا إلى فتح المجال أمام مشاركة المواطنین بخلق هیئات لذلك الغرض، كما دعي 

یة، وذلك بدعم نشاطات الاستصلاح لمكافحة الانجراف المجلس إلى حمایة الثروة الغاب

                                                 

یتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي ، 05/10/1993 المؤرخ في، 93/225 من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة  (1)

  .1993لسنة ، 64رقم  ،الجریدة الرسمیة واجتماعي،

  .93/225 من المرسوم 03المادة  (2)

  .93/225من المرسوم  16المادة  (3)

  .93/225 من المرسوم 22، 20 المادتین (4)

  .93/225من المرسوم  33 المادة (5)
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والقطع الممنوع،والحرائق والآفة الزاحفة للتصحر،وضمن ملف الجزائر قد أقر المجلس 

بخصوص السیاسة العقاریة، بأنه لا یمكن لسیاسة التهیئة العمرانیة أن تنجح دون سیاسة 

  .یةضمن إستراتیجیة وطنتكون سبة ومنسجمة والتي اعقاریة من

وضمن سیاسة حمایة البیئة قرر المجلس وجوب حل المشاكل الهیكلیة للأنظمة 

العقاریة، حتى تخفض من أثار انجراف التربة والتصحر وزوال الغابات، وهذا عبر تسییر 

الانحداریة، كما أوصى  ضناجع للقطاع الفلاحي وإدخال تسییر منسجم للغابات والأحوا

ة من حظائر وطنیة ومحمیات طبیعیة وجعلها من بضرورة حمایة المساحات المحمی

  .)1(الأولویات

ومما تقدّم یتبین أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي استطاع أن یثبت 

مكانته في الجهاز الإداري الجزائري نظرا لتركیبته وتنظیم صلاحیاته، نظرا للإمكانیات التي 

  .یتوفر علیها والدراسات والتوصیات التي یقدمها

وما یلاحظ عموما على أن للمجلس دور مهم غیر أنه یجب تفعیله ودعمه 

بالكفاءات العلیا، وتوسیع التمثیل الجمعوي والشخصي المستقل عن كل إدارة، كما أن 

  .المجلس یفتقد إلى آلیة فعالة تراقب تنفیذ توصیاته واقتراحاته للجهات المعنیة

  :مستدامةالمجلس الأعلى للبیئة والتنمیة ال / ثانیا

على للبیئة والتنمیة المستدامة بموجب المرسوم الرئاسي تم إحداث المجلس الأ

 ،)3(وهو ثاني تجربة بعد المجلس الوطني للبیئة، )2(25/12/1994المؤرخ في 94/465رقم

  :)4(ویهدف المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدیمة إلى

  .لحمایة البیئة وترقیة التنمیة المستدیمة ضبط الاختیارات الوطنیة الإستراتیجیة الكبرى -

 .یقدر بانتظام تطور حالة البیئة -

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة یقرر التدابیر  اتتنفیذ الترتیببیقوم بانتظام  -

 .المناسبة

                                                 

دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الوسائل القانونیة والمؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر ،نصر الدین هنوني (1)

  .141 ص ،2001، الجزائر

  .1995 لسنة ،01 رقم ،الجریدة الرسمیة، 25/12/1994في  المؤرخ، 94/465من المرسوم الرئاسي رقم  01المادة  (2)

وهو هیئة استشاریة مكونة  ،12/06/1974المؤرخ في  ،74/56تم إنشاء المجلس الوطني للبیئة بموجب المرسوم رقم )3(

  .11/08/1977 المؤرخ في ،77/119 وقد تم حل هذا المجلس بموجب المرسوم رقم ،من لجان مختصة

  .25/12/1994المؤرخ في  ،94/465المرسوم الرئاسي  من 02المادة  )4(
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لقیام یتابع تطور السیاسة الدولیة المتعلقة بالبیئة وبحث الهیاكل المعنیة في الدولة على ا -

 .بالدراسات المستقبلیة الكفیلة بتنویره في مداولاته

في الملفات المتعلقة بالمشاكل البیئیة الكبرى التي یعرضها علیه الوزیر المكلف  ثیب -

 .بالبیئة

 .وم مدى تطبیق قراراتهـوتق ،الة البیئةـیقدم سنویا تقریرا إلى رئیس الجمهوریة عن ح -

لینظم عمل  ،28/12/1996المؤرخ في  ،96/481 ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم

  :المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدیمة، وذلك عن طریق إنشاء لجنتین دائمتین

  .اللجنة القانونیة والاقتصادیة -

 .لجنة النشاطات المتعددة القطاعات -

  :اللجنة القانونیة والاقتصادیة - 1

دارات المركزیة وفروعها وممثلي عضوا یختارون من بین موظفي الإ 24تتكون من

  .الجمعیات التي تنشط في مجال البیئة، وكذا من الجامعیین والباحثین والمختصین

  :ویقوم عمل اللجنة أساسا على ما یلي

  .تقوم بدراسات مستقبلیة من أجل تحدید الهداف البیئیة، وتوضح استراتیجیات حمایة البیئة -

مها مع الأولویات البیئیة، وتوضح استراتیجیات حمایة تحلل السیاسات القطاعیة وانسجا -

 .البیئة

 .تقترح وسائل قیاسیة اقتصادیة ومالیة التي تسمح بحمایة أفضل للبیئة -

  :لجنة النشاطات المتعددة القطاعات - 2

عضوا یختارون من بین موظفي الإدارات المركزیة وفروعها وممثلي  24تتكون من 

  .جال البیئة،وكذا من الجامعیین والباحثین والمختصینالجمعیات التي تنشط في م

  :یلي اویقوم عمل اللجنة  أساسا على م

  .تشجیع البحث الأساسي التطبیقي المتعلق بالتكنولوجیات النظیفة ووسائل تنفیذها -

 .تقترح برامج متعددة القطاعات للتسییر الدائم للموارد الطبیعیة -

 .دة بكل الوسائلتشجیع استعمال الطاقات المتجد -

 .تعد وتقترح إستراتیجیة تخطیط مندمجة للمؤسسات الإنسانیة -

وما یمكن ملاحظته على العموم بأن تشكیلة المجلس بالرغم من أنه یغلب علیها 

الطابع المركزي إلى جانب التمثیل التقني، إلا أنها تفتقر إلى نوعیة التمثیل خصوصا في 
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هذا من شانه الإنقاص من مردودة التسییر الجماعي لحل جانب التمثیل المحلي والجمعوي، 

  .مشاكل البیئة

  :المجلس الوطني للغابات وحمایة الطبیعة / ثالثا

 ،)1(25/10/1995 المؤرخ في 95/332 تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفیذي رقم

ممثلین بعض  نویوضع تحت رئاسة الوزیر المكلف بالغابات، ویتكون من أعضاء إداریی

 الجماعات المحلیة السیاحة، الدفاع الوطني، ممثل الوزارة المكلفة بالبیئة، :التالیة وزاراتال

المؤسسات الصغیرة  ،الصناعة العمل، ،السكن التجهیز، ،التعلیم العالي التربیة الوطنیة،

المدیر العام للمعهد الوطني للبحث الغابي، ممثلین لصناع الغابات  ،التخطیط والمتوسطة،

لیها تعیّنهم الغرفة الوطنیة للتجارة، ممثل جمعیة عمال الغابات، المدیر العام للوكالة ومستغ

الوطنیة لحفظ الطبیعة،ویشترط المرسوم التنفیذي رتبة مدیر على الأقل في الإدارة المركزیة 

للأعضاء الذین یمثلون الوزارات، كما یمكن للمجلس الاستعانة بأي شخص یفید في 

  . )2(مداولاته

یتمتع المجلس الوطني للغابات بصلاحیات واسعة تتمثل أساسا في إبداء الرأي و 

  :والاقتراح في المواضیع التالیة

  .السیاسة الغابیة الوطنیة -

التدابیر المطلوب اتخاذها والوسائل المطلوب استعمالها لترقیة تنمیة المناطق الغابیة أو  -

 .ذات الصبغة الغابیة وحمایتها

وحمایة الطبیعة والمحافظة على الأراضي المعرّضة للانجراف  ة الغابات،مخططات تنمی -

 .والتصحر وإصلاحها

 .التشریع والتنظیم المتعلقان بالغابات وحمایة الطبیعة -

 .تطویر أعمال استغلال المنتوجات الغابیة والحلفائیة وتحویلها -

  .كما یبدي رأیه في أي موضوع آخر یعرضه علیه الوزیر -

حظ عموما أن المؤسسات المكلفة بوضع القواعد، والتنظیر لسیاسة حمایة وما یلا

البیئة  والمحافظة علیها عرفت في الماضي عدم الاستقرار،وهي تسیر حالیا نحو الثبات 

مستفیدة من تجارب الماضي، ومندمجة مع السیاسة العامة للمجتمع كما أن سیاسة حمایة 

                                                 

  .64 رقم ،الصادر في الجریدة الرسمیة ،25/10/1995 في المؤرخ، 95/332من المرسوم التنفیذي رقم  01 المادة )1(

  .95/332 من المرسوم التنفیذي رقم 03، 02 المادتین )2(
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على الوزارة المعنیة فقط بل هي تضافر لجهود كل البیئة والمحافظة علیها لیست حكرا 

مؤسسات القطاع المعنیة، والمجموعات المحلیة، والجمعیات بالإضافة للخبراء والفنیین 

والتقنیین في هذا المجال، وعلیه فمن الضروري أن تكون هذه الجهات ممثلة في الجهات 

وبكل نجاعة وفعالیة في تحدید  المعنیة بإعداد التقاریر، وإبداء الرأي لتساهم هي الأخرى

  .سیاسة فعالة في حمایة البیئة والمحافظة علیها

  

  الهیئات المحلیة في مجال حمایة البیئة :المطلب الثاني

تلعب كل من البلدیة والولایة دورا مهما في الحد من انتشار الأضرار البیئة نتیجة 

قادرة على التحسیس بمخاطر التلوث لقربها من المواطن وبفضل آلیات القانونیة التي تجعلها 

، وهو ما سنبینه على النحو البیئي وهذا من خلال نصوص القانون الأساسي للبلدیة والولایة

  :التالي

  

  دور البلدیة في حمایة البیئة: الفرع الأول

منه فالبلدیة هي القاعدة على المستوى المحلي،  15المادة  1996حسب دستور 

داریة، وهي تلعب دورا أساسیا في الحفاظ على البیئة؛ فهي ممثلة وهي مثال اللامركزیة الإ

للسلطة التنفیذیة وتقوم بتنفیذ القوانین الخاصة بحمایة البیئة، بذالك فرئیس المجلس الشعبي 

وحمایة النظام العام والحفاظ على البیئة،وبذلك فهو  صالبلدي یسهر على سلامة الأشخا

لمكافحة الأمراض المعدیة والوقایة منها، والسهر على نظافة  یقوم باتخاذ التدابیر الضروریة

المواد المعدة للاستهلاك والمعروضة للبیع،وفرض احترام المقاییس في محال التعمیر 

والقضاء على الحیوانات المؤذیة، والبلدیة هي المكلفة بتنظیف المدن والتخلص من الفضلات 

قانون المستهلك على التجار، وكذا فهي تقوم في البشریة، وكذا تسهر على التطبیق الأمثل ل

التي تعد مأمن من التلوث البیئي، كما للبلدیة دور  ،إطار إقلیمها بإنشاء مساحات خضراء

أساسي في مراقبة المیاه الصالحة للشرب ولها سلطة غلق المنشآت المنافیة للمقاییس 

خاصة ، 1996 الأخرى منها دستور العلمیة، والبلدیة تقوم بحمایة البیئة على ضوء القوانین

 والمعدّل بموجب قانون، 1983والتشریع الرئیسي لحمایة البیئة الصادر في ،2 فقرة 15 المادة

والذي یتبعه قوانین أخرى مثل  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،، 03/10

م ـالمتعلق بتهیئة الإقلی ،01/20 المتعلق بتسییر النفایات وإزالتها وقانون ،01/19 قانون
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، لكن نشیر أن ىوالتنمیة المستدامة، وقانون التهیئة والتعمیر وغیره من القوانین الأخر 

؛ فالبلدیة الواقعة في الجنوب لیست مشاكلها البیئیة ىالمشاكل البیئیة تختلف من بلدیة لأخر 

ص القانونیة التي سنّها مثل البلدیة الساحلیة، لهذا یجب مراعاة هذه الاختلافات في النصو 

لم یشر أصلا لمسألة البیئة لأن سیاسة الدولة  1976المشرّع، ونرى أن قانون البلدیة لسنة 

  .نیع والتشییدـآنذاك كانت تهتم بالتص

، )1(1974 أما بعد إنشاء أول هیئة لحمایة البیئة وهي المجلس الوطني للبیئة سنة

مؤكدا لذلك ففي میدان النظافة العمومیة  ،1981 ةظهر وعي بالبیئة وكان قانون البلدیة لسن

فالبلدیة مكلفة بالتخلص من النفایات الحضریة والمیاه القذرة ومكافحة الأمراض المتنقلة عن 

طریق المیاه،هذا ما یتطلب استعمال أسالیب الضبط الإداري،وذلك لحمایة النظام العام مما 

در مرسوم یحدد شروط التنظیف وجمع ص 1984 یؤثر سلبا على صحة المواطن، ففي سنة

النفایات، وجعل المجلس الشعبي البلدي مختصا بذلك ونقل القمامة والنفایات للأماكن 

ونفایات المؤسسات  ،)3(كذلك بالنسبة للنفایات الناتجة عن الطرق العمومیة ،)2(الخاصة بها

لمجلس الشعبي البلدي ملزم أما النفایات الصناعیة فا ،)4(العمومیة الاستشفائیة غیر المتعفنة

بإعداد جرد لها بعد التصریح بالصناعة الواقعة في إقلیمه، أما بخصوص الثروة المائیة 

 1981 والمجلس الشعبي البلدي حسب قانون ،صیل حمایتهاتضمن بأكثر تف )5(فقانون المیاه

یانة ص ،مسؤول عن تمویل السكان بالمیاه لسد حاجیاتهم الیومیة وضمان الصرف الصحي

  .شبكات التطهیر

فأعطى نفس الصلاحیات للبلدیة التي نصّت علیها في  1990 لسنة أما قانون البلدیة

لكن هناك تجسید أكثر للدیمقراطیة واللامركزیة وسلطة اتخاذ القرار  ،1981 قانون

الخاص بتسییر  01/19 للاستقلالیة في مجال اتخاذ القرار في قطاع البیئة، ویعد قانون

وضع الإطار العام للتعامل مع الفضلات والنفایات، وبالتالي یعد  يت ومراقبتها هو الذالنفایا

القانون الأساسي المحدد لصلاحیات البلدیة في مجال الحفاظ على النظافة العمومیة 

وترقیتها،وقد غلبت على القانون النزعة البیئیة وجاء بمبدأین هما الحفاظ على صحة الإنسان 

                                                 

  .74/56أمر رقم  (1)

  .84/378 من المرسوم 4 المادة (2)

  .84/378 من المرسوم 15 المادة (3)

  .84/378 من المرسوم 12 المادة (4)

  .4/08/2005المؤرخ في  ،05/12 قانون المیاه رقم (5)
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وعدم إحداث ضجیج وإزعاج بالروائح  رض الموارد المائیة والهواء للخطر،والحیوان دون تع

الكریهة ودون تشویه المناظر لكن یجب على المواطن أن یساعد في مجال النفایات وذلك 

  .باحترام النظام الموضوع من البلدیة في هذا المجال

ع الصادر في أما صلاحیة البلدیة في مجال میدان التهیئة والتعمیر ففي ظل التشری

حیث ضمّت كل الأراضي إلى الاحتیاطات العقاریة للبلدیة وبمداولة المجلس ، )1(1974

أو عن طریق المخطط  ،)PUB( وبناء على المخطط السداسي التوجیهي،الشعبي البلدي

  ).PUP( التعمیري المؤقت

 90/25وبعد صدور قانون  ،تبدید الأراضي وكثرة البناءات الفوضویةلوهذا أدى 

قانون التوجیه العقاري أنهى احتكار البلدیة للأراضي التابعة للخواص لصالح السوق 

وهذا القانون الذي یسعى لوضع توازن بین  ،90/29 وجاء قانون التهیئة والتعمیر ،العقاریة

الوظیفة الاجتماعیة والعمرانیة للسكن والفلاحة والصناعة، وكذلك وقایة المحیط والأوساط 

وهذا القانون  ،90/29 راث التاریخي وذلك حسب نص المادة الأولى من قانونالطبیعیة والت

حدد بدقة الصلاحیات المخولة للبلدیة في مجال حمایة البیئة من خلال قواعد قانونیة تتعلق 

  .ولكن یجب توفر التراخیص المتعلقة بالبناء والتجزئة والهدم ،بإنتاج أراضي للبناء والتعمیر

حیث أن  ،ة دور كبیر في عملیة البناء ومحاربة البناء الفوضويوبذلك أصبح للبلدی

إضافة إلى ترشید استعمال  ،المخططات أصبحت تلعب دورا هاما في ضبط توقعات التعمیر

 ،وحمایة المناظر والوقایة من جمیع ما یهدد الطبیعة ،ووقایة النشاطات الفلاحیة ،المساحات

 التوجیه للتهیئة والتعمیر مخطط: اتمخططمن  من نوعانفإنه یوجد  16 حسب نص المادةو 

PAUD  مخطط شغل الأراضي و  ،90/29قانونPOS،  فبذلك یتم تحدید التوجیهات

 ،ویتم إعداد المخطط بمبادرة المجالس الشعبیة البلدیة ،الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة

مصالح معالجة  ،ئة العمرانیةوبالموافقة علیه یبلغ الوالي بالمداولة مع استشارة مصالح التهی

  ...مصالح الفلاحة ،مصالح الأشغال العمومیة ،المیاه

أما بالنسبة لمخطط شغل الأراضي فهو یرمي لضبط القواعد المتعلقة بالمظهر 

الخارجي للبنایات وتحدید المساحات الخضراء وتحدید الشوارع والمنشآت العمومیة ووضع 

ئیس المجلس الشعبي البلدي عند احترام مطالبها المشرع رخصة البناء تقدم من طرف ر 

                                                 

المؤرخة في  ،19 العدد ،الجریدة الرسمیة المتعلق بإنشاء الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات، ،84/26أمر رقم  (1)

05/03/1984.  



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 344  - 

لاعتبارات قانونیة محددة كذا احترامه للتشریعات الخاصة بالنظافة والفن الجمالي وجعلها 

  .المشرع من أدوات التعمیر التي تقتضي حمایة البیئة

  دور الولایة في حمایة البیئة: الفرع الثاني

الذي یعد أول قانون ینظم  69/38قانون  لم یكن هناك أي اهتمام بقضایا البیئة في

منه  66وخاصة المادة  90/09 صدر قانون الولایة أي قانون 1990الولایة لكن في سنة 

التي أعطت للولایة صلاحیات واسعة في مجال حمایة البیئة ثم بعد ذلك تم استحداث جهاز 

 ،94/265التنفیذي  محلي على مستوى كل ولایة یعرف بمفتشیة البیئة وسنتكلم عن المرسوم

وبالتالي أصبح  ،المنشئ للجنة تل البحر ،06/02/2002الذي عدل بالقرار المؤرخ في 

للوالي تنفیذ سیاسة الدولة في مجال حمایة البیئة ففي مجال حمایة الموارد المائیة نص قانون 

الإجراءات  الولایة على تولي الوالي إنجاز أشغال التهیئة والتطهیر والوالي ملزم باتخاذ كل

  .)1(اللازمة للوقایة من الكوارث الطبیعیة

الملحق بالقرار المؤرخ  94/279كما استحدث بموجب آخر تعدیل للمرسوم التنفیذي 

لجنة تل البحر الولائیة أصبح الوالي یترأس هذه اللجنة المختصة ، 06/02/2002في 

ستوى الولایة ومنهم قائد وتتشكل هذه اللجنة من مدیري المؤسسات عمومیة على م ،إقلیمیا

  ...الدرك ومفتش البیئة ومدیر الصید البحري

ولها العدید من الاختصاصات في  ،وهذه اللجنة تجتمع كلما دعت الضرورة ذلك

حیث تقوم بإعداد مخطط تل البحر الولائي وفق  ،محافظة على البیئة البحریة وترقیتها

لوث، والكشف عن كل أعمال التلوث البحري، وتتخذ التدابیر الضروریة لمحاربة الت ،التنظیم

وتقدیم تقریر سداسي للجنة البحر الجهویة عند تحضیر مخطط تل البحر الولائي، وتسجل 

مداولات اللجنة في سجل خاص، ونلاحظ أن لجنة تل البحر الولائیة تنسق مع مصالح البیئة 

  .للولایة

بالبناءات المنجزة لحساب أما في مجال التهیئة والتعمیر فرخصة البناء الخاصة 

من قانون التهیئة  46و 45الدولة والولایة لا تسلم إلا من طرف الوالي حسب نص المواد 

، كما أن للوالي اختصاص مراقبة البنایات  والتحقیق للتأكد  من مدى مطابقتها )2(والتعمیر

                                                 

  .90/04 من قانون 66المادة ) 1(

  . 90/29قانون المن  66المادة ) 1(
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قانون التهیئة للتنظیم المعمول به، كما أن له الحق في سحب رخصة البناء إن لاحظ خرقا ل

  .  والتعمیر، وبذلك فهو مسؤول عن النظام العام في حدود اختصاصه الإقلیمي

المؤرخ في  96/60وقد تم إحداث مفتشیة البیئة في الولایة حسب المرسوم التنفیذي 

وكان إنشاء هذه  .المتضمن إحداث مفتشیة البیئة على مستوى الولایة ،27/01/1996

دة أسباب منها عدم توافر الإمكانیات المادیة والبشریة، وتهتم هذه ذلك لعو الهیئات متأخرا، 

المفتشیات أساسا بمراقبة القوانین المتعلقة بحمایة البیئة، وذلك باقتراح التدابیر للوقایة من 

تدهور البیئة مكافحة التصحر، وتنمیة وصیانة الثروات وتنفیذ برامج حمایة البیئة، وتسلیم 

یها قانونا على المستوى المحلي، ولقد أعطى المشرع الأهلیة التراخیص المنصوص عل

القانونیة لتمثیل إدارة البیئة أمام القضاء وتسییر مفتشیة البیئة تحت وصایة الوزیر المكلف 

المرسوم المنشئ لهذا الصندوق لم یأخذ  غیر أن ،الصندوق للبیئة اءبحمایة البیئة، وقد أنش

عن التلوث، وبالتالي تبقى مصادر الصندوق محدودة ولا  بعین الاعتبار الأضرار الناجمة

یساهم مفتشوا البیئة مع رؤساء البلدیة في البلدیة في كما یمكنها الرقي لتطبیق سیاسة حمایة 

إنشاء لجان ولائیة تقوم بعملیة معاینة الأماكن المخصصة لإقامة المزابل العمومیة، وذلك 

وتكلف هذه اللجان باقتراح  ،96/60 من المرسوم 2 باقتراح من مفتشیة البیئة حسب المادة

  .كل بلدیة على مستوىمزابل محروسة  وإنجازإجراء دراسة لاختیار موقع المزبلة 

وإحصاء المزابل  ،إزالة المزابل المنشئة على الأراضي الفلاحیةكما تعمل على 

خاصة بالمحافظة على الفوضویة المتواجدة على تراب البلدیة، كما تقوم باقتراح التدابیر ال

الودیان والأراضي الفلاحیة في إطار حمایة السواحل، وتعطى الأولویة لمفتشیة البیئة 

لمكافحة الاستغلال الفوضوي لرمال الشواطئ، وتقوم مفتشیة البیئة بنشر الثقافة البیئیة 

لثقافة والتوعیة له علاقة بالتعمیق ا بإحیاء الیوم العالمي للبیئة والیوم العالمي للشجرة وكل ما

   .البیئیة وذلك لجعل المواطن العادي یساهم في حمایة البیئة

إن الوعي البیئي له أهمیة بالغة في حمایة البیئة فالقوانین والتشریعات لا تكفي 

تكریس الدور للجمعیات داخل  1989وقد تبنى دستور  ،وحدها لغرض احترام البیئة

نجد أن هناك منه  16 وخاصة المادة ،1983لسنة  وقبل ذلك وحسب قانون البیئة ،المجتمع

 ،1990 اعتراف بالحق في إنشاء جمعیات للدفاع عن البیئة وصدر قانون الجمعیات سنة

  .الذي جعل الحركة الجمعویة همزة الوصل بین الإدارة والمواطن خاصة في مجال البیئة

من أهم  ،مستدامةالمتضمن حمایة البیئة في إطار التنمیة ال 03/10 ویعتبر قانون
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كذلك أعطت القوانین الأخرى لها نفس ،القوانین المكرسة لدور الجمعیة في حمایة البیئة

الأهمیة مع صلاحیات إضافیة مثل المرسوم المنشأ للوكالة الوطنیة للنفایات والقانون المتعلق 

  .مناطق التوسع والمواقع السیاحیةب

في مجال حمایة البیئة یمكنها إبداء الرأي إن الجمعیة المعتمدة قانونا : ویمكن القول

المتعلق  03/10من قانون  35والمشاركة في عمل الهیئات العمومیة حسب نص المادة 

كما یمكن للجمعیة المعتمدة قانونا التأسیس كطرف مدني في الجرائم البیئیة  ،بحمایة البیئة

لأضرار جراء جریمة  التي تمس المصالح الجماعیة للأفراد، وعند تعرض أشخاص طبیعیة

إن فوّضها على الأقل شخصان طبیعیان ممن  ،)1(03/10 بیئیة فیمكن للجمعیة حسب قانون

كما تقوم الجمعیة بالدفاع عن المحیط العمراني  ،أن ترفع باسمها دعوى قضائیة ،تضرروا

  .عند مخالفة التشریع الخاص بحمایة المحیط

نها الأساسي حمایة الشاطئ أن تتأسس وإن كانت الجمعیة عند تأسیسها ضمّنت قانو 

كطرف مدني عند وجود مخالفة لأحكام القواعد المحددة لاستغلال الاستعمال السیاحي 

جمعیات حمایة المستهلك القیام بخبرات ودراسات خاصة لكما یحق  ،)2(للشواطئ

ي بالاستهلاك، ونلاحظ أنه في المجال الوطني هناك عدّة جمعیات وطنیة ومحلیة تنشط ف

مجال البیئة، وتقوم بحملات تحسیسیة للمجتمع المدني بضرورة الحفاظ على البیئة، أما دور 

الفرد في حمایة البیئة فهو دور كبیر جدا؛ فالفرد یمثل المحور الأساسي في موضوع البیئة، 

ورغم التشریعات وغزارتها وكثرة الأجهزة  فهو مصدر التلویث أي مصدر الجریمة البیئیة،

بحمایة البیئة فهذا كله لا یعطي نتیجة إن لم یكن هناك وعي بیئي لدى أفراد  المكلفة

المجتمع، فكل القوانین البیئیة تلزم الفرد وتوجه له خطابا مباشرا لذلك یجب وضع سیاسة 

واضحة لنشر الثقافة البیئیة لدى الفرد، وذلك بإدراجها ضمن المناهج الدراسیة  واستغلال 

  .س بالمخاطر التي تواجههاوسائل الإعلام لتحسی

  

  التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة: المبحث الثاني

وهذا التعاون یقتضي  ،یعد التعاون الدولي السبیل الفعال لمكافحة جرائم تلویث البیئة

ن هذا لداخلیة وخصوصا العقابیة منها، لأالتخفیف من حدة الفوارق بین الأنظمة القانونیة ا

                                                 

  .03/10 من قانون 35 المادة  (1)

  .المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ 03/02من قانون  42المادة  (2)
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مجرمین البحث عن الأنظمة القانونیة الأكثر تسامحا وانسجاما مع أعمالهم  التباعد یتیح لل

  .ولما یحقق لهم المزید من الربح

ولذلك سعت اغلب الدول إلى إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیة والجماعیة 

وطنیة، من أجل الحد من هذه الفوارق القانونیة، كما تعمل على تقریب القوانین الجنائیة ال

وهذا من اجل تعزیز الحمایة خصوصا ضد الجرائم البیئیة عبر الوطنیة، وتظهر معالم هذا 

التقارب من خلال قبول حالات تفویض الاختصاص في اتخاذ إجراءات التحقیق وجمع 

  .الأدلة وتسلیم المجرمین والاعتراف بالأحكام الجنائیة الأجنبیة

رائم البیئة العدید من المبررات نذكر وللتعاون الدولي في مجال الحمایة من ج

  :)1(منها

یعتبر خطوة أولى في سبیل تدویل القانون الجنائي، وذلك من خلال التقارب الكبیر بین  -

  .الجوانب الموضوعیة والإجرائیة

یعتبر سیاجا مانعا من ارتكاب الجریمة والتهرب من المسؤولیة الجنائیة أو من العقوبة  -

  .التي حكم علیه به

ومن هنا تظهر أهمیة بل وضرورة إبرام الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة لحد من انتشار 

وسوف نتناول في هذا المبحث التعاون الاتفاقي والقضائي الدولیین في ، ظاهرة الإجرام البیئي

  مجال حمایة البیئة 

  

  

  الدولي في حمایة البیئة الاتفاقيالتعاون : المطلب الأول

الدولیة دورا مهما في العلاقات الدولیة وهذا من خلال توحید الجهود تلعب الاتفاقیات 

الدولیة لمكافحة جرائم البیئة، هذا بالإضافة إلى عقد المؤتمرات الدولیة لتقریب وجهات النظر 

ومن اجل وضع آلیات كفیلة بحمایة البیئة على المستوى الدولي، ولا یتأتي هذا إلا برعایة 

طار المنظمات الإقلیمیة كما یمكن للمنظمات غیر الحكومیة أن تعلب الأمم المتحدة أو في إ

  .دورا مهما في الحفاظ على البیئة

                                                 

  .257 ص ،1983، 53العدد  ،مجلة القانون والاقتصاد، "التعاون الدولي في مكافحة الجریمة" ،حسنین عبید )1(



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 348  - 

وسنحاول أن نبین أهم الجهود الدولیة المبذولة لحمایة البیئة من خلال تبان أهم 

المؤتمرات الدولیة، وما نتج عنها وكذا دور المنظمات الدولیة في الحفاظ على البیئة وذلك 

  : النحو التالي بیانه على

  أهم المؤتمرات الدولیة في مجال حمایة البیئة: الفرع الأول

وذلك من خلال عقد العدید  ،حاول أشخاص القانون الدولي الاهتمام بموضوع البیئة

من الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة المتعلقة بالبیئة وسنحاول ذكر هذه أهم الاتفاقیات 

  :والمؤتمرات كما یلي

  :مؤتمر ستوكهولم / أولا

حیث تناول شؤون  ،1972أنعقد هذا المؤتمر في مدینة ستوكهولم بالسوید عام 

وقد طغى التجاذب على المؤتمر الذي نتج عن نظام  ،دولة 115الأرض بحضور أكثر من 

الاستقطاب الثنائي بین المعسكرین، حیث عرقل هذا النظام الكثیر من الأمور المتعلقة ببحث 

المطروحة بدلا من إیجاد الحلول والمشكلات البیئیة، حیث أن تكدیس ترسانتهما المشاكل 

وخیم الفشل  ،بالسلاح النووي وما یتبعه من أسلحة الدمار الشامل انعكس على المؤتمر سلبا

على المؤتمرین نتیجة الانقسام الدولي، ولكن أدى أیضا المؤتمر إلى التنبیه للأخطار التي 

ة الاهتمام بها، ومن هذا المنطلق انتشرت الجمعیات والهیئات وتعددت تهدد البیئة وضرور 

أبحاث العلمیة في معظم دول العالم من أجل الحفاظ على البیئة وتلاحقت الندوات 

وأنشئت المنظمات المختلفة لبحث طرق المحافظة على البیئة، وفي مطلع القرن  ،واللقاءات

یئة في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وانجلترا التاسع عشر أحدثت وزارة تهتم بشؤون الب

  .)1(1972وفرنسا والسوید هذا بالنسبة للاتفاقیة المنعقدة سنة 

المتعلقة بالملوثات العضویة الثابتة فإن  ،2001الثانیة سنة " ستوكهولم"أما اتفاقیة 

تنتقل عن طریق هذه الملوثات العضویة الثابتة لها خاصیة مقاومة الخلل وتتراكم أحیانا و 

الماء والهواء عبر الحدود الدولیة، وتقر هذه الاتفاقیة بأن نظم القطب الشمالي الایكولوجیة 

ومجتمعات سكانها الأصلیین معرضة بصفة دائمة للخطر بسبب تضخم الآثار الإحیائیة 

ن للملوثات العضویة الثابتة، وعلیه یجب اتخاذ إجراء عالمي إزاء هذه الملوثات، وقد تضم

 1997فیفري  07الصادر في  19/13قرار مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبیئة رقم 

بشأن اتخاذ إجراء دولي لحمایة صحة الإنسان وبیئته عن طریق تدابیر لخفض والقضاء 

                                                 

  .103، 102: ص ص ،مرجع سابقاف، عامر محمود طر  )1(
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على الانبعاث الملوثة الثابتة وإطلاقها، وإذ تشیر للأحكام الوثیقة ذات الصلة الموضوع من 

الدولیة لتطبیق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كیمیائیة ومبیدات  اتفاقیات البیئة

  .)1(خطرة متداولة في التجارة الدولیة ونقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

  :1972أما أهم نتائج مؤتمر ستوكهولم لسنة 

على حمایة وشددت  ،اتخذ المؤتمرات توصیات أكدت على أن الإنسانیة كل لا یتجزأ

والحفاظ على البیئة ودعت إلى السعي للتوصل لسیاسة عالمیة للبیئة، ووضع الخطوط لعمل 

عالمي وخلق مؤسسات تهتم بشؤون البیئة ضمن نطاق الأمم المتحدة، حیث قامت هذه 

الأخیرة بعد المؤتمر بعقد نشاطات عدة وكلفت علماء في إعداد برنامج مستمر للبیئة وأمانة 

أو الوسط الذي نعیش فیه ورئیس تنفیذه ینتخب من الجمعیة العامة بناءا على  سر للمحیط

صدرت مذكرة من المكلفین  1972أكتوبر  31وفي  ،توصیة من الأمین العام للأمم المتحدة

لحمایة البیئة في حكومات الدول الأعضاء في الوحدة الأوربیة تتضمن الاهتمام بالشؤون 

یمنع استثمار الموارد الطبیعیة التي تضر بالبیئة وإبعاد خطر " :البیئیة جاء فیها ما یلي

التلوث مع المحافظة على البیئة في استعمال التكنولوجیا، كما یتحمل الملوث نفقات تجنب 

  ".مشاریع التنمیة والبیئة وإقرارهاالتلوث والتخلص من الفضلات والأخذ في دراسة 

یة لوضع قوانین للحد من نتائج وكذلك دعي المجلس الأوربي الحكومات الأورب

  .بغیة الحفاظ على البیئة ، وهذاالقوانین الاقتصادیة التي تهدف إلى الربح

  :مؤتمر نیروبي / ثانیا

سنوات ) 10(بعد مضي عشر أي  ،1982عقد المؤتمر في نیروبي عاصمة كینیا 

ي تتعلق واستعرض المؤتمرون الشؤون الت ،على مؤتمر ستوكهولم برعایة الأمم المتحدة

بالبیئة والتنمیة خصوصا ارتفاع في عدد سكان العالم وأثنى المؤتمر على الجهود الرامیة 

للحد من التلوث البیئي وذلك من خلال التعاون الدولي والإقلیمي في هذا المجال، كما شدّد 

وعدم توسعها لانعكاساتها الخطرة على الشعوب  ،المؤتمرون على التخفیف من حدة النزاعات

حو التسلح اق نبي العالم ومكافحة التلوث، ونبهوا إلى الأخطار الناتجة عن سیاسة السف

  .والنفایات الناتجة عنه

                                                 

: صص ، 2006 حلبي الحقوقیة، بیروت،ال، منشورات التنظیم القانوني للبیئة في العالم ،محمد خالد جمال رستم )1(

640 ،641.  
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واتفق كذلك على تبني بنود مؤتمر ستوكهولم، واعتبروا أنه استمرار لمؤتمر نیروبي، 

یة كما اتفق المجتمعون على وضع آلیة للتنفیذ، وأطلق المجتمعون على مؤتمر نیروبي تسم

إعلان نیروبي وأعتبر هذا الإعلان لا یقل أهمیة عن إعلان حقوق الإنسان العالمي لما له 

من أهمیة في الحیاة البشریة جمعاء خاصة في وقت كان یشهد فیه العالم حالة من الانقسام 

والمجابهة بین المعسكرین، ولم تمضي فترة من الزمن حتى أصبح أكثر بنود إعلان نیروبي 

رغم الجهود الدولیة والإقلیمیة التي بدلت وأسباب ذلك تعود إلى الصراع الدولي  دون تنفیذ

  .)1(وانقسام العالم وشل حركة الأمم المتحدة

والجدیر بالذكر أن مؤتمر نیروبي حذر من انتقال الإخطار غیر العسكریة التي تهدد 

نیات التنمیة وسوء الأمن لتحل مكان الصدارة من الاهتمام العالمي فالتخلف وتضاءل إمكا

الإدارة وتبدید الموارد تشكل تحدیات للمجتمع الدولي، ویشكل تدهور البیئة تهدیدا للتنمیة 

القابلة للاستمرار، ولا یمكن اعتبار العالم أمنا مادام فیه استقطاب للثروات على الصعیدین 

 خلقبلدان، و الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في بعض ال واستمرارالوطني والدولي، 

الفقر والأمیة والأمراض وسوء التغذیة  یكونتوترات تساهم في عدم الاستقرار وغالبا ما 

والتي نكبت بها لنسبة كبیرة من سكان العالم سببا للضغط  ،المنتشرة على نطاق واسع

والصراع على الصعید الاجتماعي، وتلافیا لذلك كان من الأهمیة أن تتبنى منطقة الأمم 

إعلان نیروبي في ظل التجاذب القوي من المعسكرین، واعتمد إعلان نیروبي  المتحدة

مساعدة الدول النامیة مادیا وتقنیا وعلمیا ومعالجة التصحر والجفاف وتشجیع الزراعة 

الدول الكبرى للحد من النفقات  ومكافحة الفقر وتحسین أوضاع البیئة، وطالب المؤتمر

كما طالب  ،لقطاع المدني والمساهمة بمساعدة الدول النامیةالعسكریة الهائلة وتحویلها إلى ا

ضرورة التعاون والتنسیق على المستوى الدولي والإقلیمي على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف 

على سواء في سبیل حمایة الحقوق الطبیعیة والمدنیة للإنسان والحفاظ على البیئة في 

  . )2(العالم

  :دي جانیرو مؤتمر ریو/  ثالثا

أطلق على هذا المؤتمر قمة الأرض أو مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول البیئة 

جوان  14إلى  03في الفترة من  ،دي جانیرو بالبرازیل وقد أنعقد في مدینة ریو ،والتنمیة

                                                 

  .107، 106 :ص عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص) 1(

  .108 ،107 :ص ، صعامر محمود طراف، مرجع سابق )2(
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وتمخض عن هذا المؤتمر إبرام عدة اتفاقیات دولیة حول  ،تحت رعایة الأمم المتحدة ،1992

على " ریودي جانیرو"وفضلا عن ذلك احتوى إعلان  ،لمناخ والتصحرالتنوع الحیوي وتغیر ا

   .)1(الأرضمبدأ تشكل میثاقا لإدارة بیئة كوكب  27

دولة بالإضافة إلى منظمات دولیة وإقلیمیة ومحلیة تهتم  185وحضر هذا المؤتمر 

اشئة وقادة أحزاب الن ،منهم البرلمانیون ،عضو بشؤون البیئة وشارك أكثر من ثلاثون ألف

وخبراء في الاقتصاد، والجدیر بالذكر أن  ،وعلماء في التكنولوجیا ،وزعماء روحیون ،في أوربا

هذه  القمة كانت الأولى من نوعها من حیث أنها تشكل القاسم المشترك بین الشعوب 

للتباحث في إیجاد الحلول ولمعالجة أخطار البیئة التي تهدد البشریة على الكرة الأرضیة ومن 

  : أسباب التي أدت إلى انعقاد مؤتمر قمة الأرض هيبین 

  .حمایة الغلاف الجوي وطبقة الأزون - 1

 .مكافحة إزالة الغابات - 2

 .مكافحة التصحر والجفاف - 3

 .حفظ التنوع البیولوجي - 4

 .حمایة المحیطات وكل أنواع البحار وترشید استغلالها وتنمیتها - 5

ة بیئیا بالنفایات الصلبة والمسائل المتصل اعتماد سلوك الغدارة السلیم - 6

 .بالمجاري

 .الإدارة المأمونة بیئیا للنفایات الخطرة - 7

 .حمایة المیاه العذبة وإمداداتها من التلوث - 8

 .النهوض بالزراعة والتنمیة الریفیة وضمان استمرارها - 9

 .ارتفاع عدد السكان والتزاید المخیف لشعوب العالم الثالث - 10

  :ما عن النتائج التي خرج بها هذا المؤتمر فهي تتمثل في توقیع اتفاقیتینإ

وقعها أكثر من  ،التي تتعلق بإنقاذ كوكب الأرض وأنواع الحیوانات :الاتفاقیة الأولى

  .دولة ومن ضمن الذین امتنعوا عن التوقیع الولایات المتحدة 150

تتعلق في مكافحة ارتفاع درجات  وقعتها معظم الدول وهي فقد: أما الاتفاقیة الثانیة

الحرارة في أنحاء العالم عن طریق الحد من انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس 
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صفحة أطلق علیها تسمیة  800الحراري، كما صدر عن المؤتمر وثیقة خطة عمل من 

یة أو جدول أعمال واحد وعشرون حول مبادئ التنم" جدول أعمال القرن الحادي والعشرین"

   )1(المتوافقة مع متطلبات البیئة قابلة للاستمرار في كل میدان من میادین النشاط الاقتصادي

مبدأ كخطة  26بالإضافة إلى الاتفاقیتین المشار إلیهما أیضا، اعتمدت القمة على

  :عمل  للحد من أخطار البیئة في حمایة كوكب الأرض وهي باختصار

الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة أكد على أن المخلوقات تنبیه كافة الدول : المبدأ الأول -

  .البشریة الحق في الحیاة سلیمة ومثمرة والانسجام مع الطبیعة

  .الاعتراف بحق الدول في استثمار مواردها الخاصة: المبدأ الثاني -

  .أكد على الحق في التنمیة: المبدأ الثالث -

  ب أن لا تكون جزءا یتجزأ من عملیة التنمیةنص على أن حمایة البیئة یج: المبدأ الرابع -

أكد على ضرورة التعاون الدولي من أجل القضاء على الفقر من أجل :المبدأ الخامس -

  .التنمیة القابلة للاستمرار

أشار على الأوضاع الخاصة للدول النامیة وان الأنشطة التي یتم تنفیذها : المبدأ السادس -

  .بالاعتبار مصالح جمیع الدولعلى صعید البیئة یجب أن تأخذ 

  .أكد على ضرورة أن تسود روح الشراكة العالمیة في حمایة البیئة: المبدأ السابع -

  .اعتبر أن التأمین على تنمیة قابلة للاستمرار ونوعیة حیاة أفضل للجمیع: المبدأ الثامن -

  .نص على تعزیز التعاون العلمي والتكنولوجي: المبدأ التاسع -

أكد على أن التربیة وتوعیة المواطنین یشكلان السبل الأفضل لمعالجة : العاشر المبدأ -

  .قضایا البیئة

نص على أنه یتوجب على كل دولة إصدار تشریعات فعالة من أجل : المبدأ الحادي عشر -

  .البیئة

د رأي أن نظاما اقتصادیا دولیا منفتحا ومناسبا وحده قادر على أن یول: المبدأ الثاني عشر -

  .النمو الاقتصادي وأن یؤمن مواجهة أفضل لتدهور البیئة

نص على أنه یجب التوصل إلى إرساء قانون دولي لتحدید : المبدأ الثالث عشر -

  .المسؤولیات  والتعویضات عن الأضرار البیئیة
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یرفض حق أي كان في أن یصدر إلى دول أخرى أیة نشاطات تسبب : المبدأ الرابع عشر -

  .في البیئةهور الخطر دت

  .یؤكد على عدم وجود تأكید عن أسباب التلوث مطلقا: المبدأ الخامس عشر -

یعترف بأن على أن مسبب التلوث یتحمل أعباء مالیة على : المبدأ السادس عشر -

  ).مبدأ الملوث الدافع(المستوى الدولي 

ة على البیئة یشیر إلى إجراء دراسات منتظمة للانعكاسات المحتمل: المبدأ السابع عشر -

  .)دراسة التأثیر على البیئة(قبل القیام بأیة أنشطة جدیدة تضر بالبیئة 

  .یؤكدان ضرورة القیام تضامن دولي لحمایة البیئة: المبدأ الثامن عشر والتاسع عشر -

نص على أن الشعوب والجماعات : المبدأ العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون -

  .هام لحمایة البیئة المحلیة تقوم بدور

  .ضرورة حیاة البیئة للشعوب التي تتعرض للاحتلال: المبدأ الثالث والعشرون -

  .الحرب بحد ذاتها تشكل عملیة تدمیر للتنمیة القابلة للاستمرار: المبدأ الرابع والعشرون -

لا یشیر إلى أن السلام والتنمیة وحمایة البیئة تشكل وحدة : المبدأ الخامس والعشرون -

  .تتجزأ

ینص على تعاون الدول والشعوب على تطبیق المبادئ التي : المبدأ السادس والعشرون -

  .)1(رسخها الإعلان الحالي

  :اتفاقیة كیوتن / رابعا

دولة في العالم في مدینة كیوتن  195یمثل اتفاق كیوتن الذي تم التوقیع علیه من قبل

وخلق الآلیات  ،الشأن البیئي العالمي نقلة نوعیة عن طریق عولمة ،1997الیابانیة عام

ویمثل هذا البروتوكل أیضا خطوة تنفیذیة أولى لاتفاقیة الأمم المتحدة بشأن  ،اللازمة لتنفیذه

 ،مجموعتین من الالتزامات المحددة" كیوتن"تضمن اتفاقیة تو  ،1992تغیر المناخ المبرم سنة 

 ،المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناختحقیقا للمبادئ العامة التي حددتها اتفاقیة الأمم 

في حین  ،وتتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جمیع الإطراف المتعاقدة

تختص المجموعة الثانیة بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حیال الدول 

  .النامیة
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فإنه یمكن القول  ،لأولىفیما یختص الالتزامات التي تتكون منها المجموعة ا*    

لا یتم التفرقة فیها بین  ،أن البرتوكول یلزم الدول الموقعة علیه بقائمة محددة من الالتزامات

 ،فهي التزامات مشتركة تتكفل بتنفیذها كافة الإطراف المتعاقدة ،الدول المتقدمة والدول النامیة

  :هذه الالتزامات هي

ات الغازات المسببة وذلك بسبب تختلف من دولة متقدمة بتخفیض إنبعاث 38قیام  -

 وتستمر 2008على أن یجري هذا التخفیض خلال فترة زمنیة تبدأ في عام  ،دولة إلى أخرى

في حین بلغت هذه  ،% 8وبلغت نسبة التخفیض في الاتحاد الأوروبي ، 2012حتى عام 

  .على التوالي % 6و % 7النسبة في الولایات المتحدة والیابان 

والعمل على زیادتها من أجل  ،ظ على مستودعات الغازات الدفیئة كالغاباتالحفا -

  .امتصاص إنبعاثات هذه الغازات المسببة لظاهرة التغیر المناخي

إقامة نظم ومناهج بحث لتقدیر إنبعاثات الغازات الدفیئة وكذا دراسة الآثار السلبیة  -

  .الناجمة

وبرامج التدریب والتوعیة العامة في  التعاون الفعال في مجالات تطویر التعلیم -

  .مجال التغیر المناخي

العمل على إنتاج  وتطویر تقنیات للبیئة من خلال التركیز على أنواع الأقل  -

  .)1(استهلاكا في الوقود

بعض آلیات المرونة وهو تلك الآلیات التي تعمل على " كیوتن"كما تضمنت اتفاقیة 

ضارة ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادي عند تخفیض الانبعاث وتقلیل الآثار ال

  .احتساب تكالیف إنتاجها، وتتیح هذه الآلیات عملیات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات

فهي التزامات تتعهد بها الدول  :أما الالتزامات التي تحتویها المجموعة الثانیة *  

امیة لمساعدتها على الالتزام بالأحكام الواردة وتلتزم بها في مواجهة الدول الن ،المتقدمة وحدها

وتشجیع الدول النامیة على التعامل الفعال في  ،في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة من ناحیة

إطار المنظومة الدولیة لحمایة البیئة من ناحیة أخرى، هذه الالتزامات یمكن تحدیدها في 

  :النقاط التالیة

یل وتسهیل أنشطة نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة تعهد الدول المتقدمة بتمو  -

  .والأقل نموا خاصة تلك التقنیات صدیقة البیئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات
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تعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامیة والأقل نمو في مواجهة الآثار   -

  .السلبیة للتغیر المناخي والتأقلم معها

ترك مع الدول النامیة والأقل نموا في آلیة التنمیة النظیفة والتي تعد التعاون المش -

إحدى أهم الآلیات التي حددها اتفاق كیوتن، وتنص هذه الآلیة على التزام واضح من جانب 

الدول المتقدمة والقیام بمشروعات في الدول النامیة لمساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمیة 

في نفس الوقت في تحقیق الهدف الرئیسي لاتفاقیة الأمم المتحدة المستدامة، والمساهمة 

الإطاریة الخاصة بتغیر المناخ، وهذه الآلیة تفید كل من الدول المتقدمة والدول النامیة على 

سواء وتتمثل الفائدة التي تعود على اقتصادیات الدول النامیة في وجود استثمارات قادمة من 

ا، في حین تتمكن الدول المتقدمة من استقدام الانبعاثات الناتجة الدول المتقدمة إلى أراضیه

من أنشطة هذه المشاریع لتحقیق جزء عن التزاماتها الخاصة بتحدید وتخفیض كمي 

  .)1(للانبعاث

وعلیه یمكن الاستنتاج بأن اتفاق كیوتن یضع مسؤولیة تنفیذ العبء الأكبر من 

لمتقدمة، إذ یلزمها البروتوكول بتقدیم كافة صور الالتزامات الواردة فیه على عاتق الدول ا

الدعم المالي والفني لإعانة الدول النامیة على تنفیذ الالتزامات الناشئة عن السیاسات الدولیة 

یضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة بالعمل على  ،المشتركة لحمایة البیئة

ات الغازات الدفیئة بنسب محددة وفقا لجدول زمني انتهاج السیاسات اللازمة لتخفیض انبعاث

معین، ومن هنا فإن الدول  النامیة تنظر بعین الرضا والارتیاح إلى اتفاق كیوتن نظرا لقلة 

الالتزامات التي ألقاها على عاتقها في مجال حمایة  البیئة، وهذه الدول تخشى من أن أي 

حد من قدراتها على تنفیذ مشروعات التزامات تفرض علیها في مجال حمایة البیئة ست

التنمیة، یضاف إلى ذلك أن الدول النامیة لا شأن لها فیما یخص ظاهرة الانبعاثات الغازات 

بل أكثر من  ،الدفیئة، لأنها حدثت بفعل درجات التصنیع المتقدمة من طرف الدول المتقدمة

التصنیع الخاطئة التي  ذلك فإن الدول النامیة والأقل نموا ترى في نفسها ضحیة سیاسات

أتبعتها الدول المتقدمة وعرضتها لمصیر مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذا لا 

  .)2(تملك الموارد المالیة والتقنیة التي تعینها على مواجهة سلبیات هذه الظاهرة

  :مؤتمر باریس / خامسا
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من  ،عالما 500بحضور  2007انعقد هذا المؤتمر في العاصمة الفرنسیة سنة 

دا، لإصدار هذا التقریر العلمي بعد مناقشات استمرت أیام في جلسات مغلقة لب 60حوالي 

سبب ارتفاع انبعاثات قامت اللجنة الدولیة بدراسة التغییرات المناخیة بحیث  ،في باریس

حیث حمل الخبراء  ،الغازات المسببة للاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض

، حیث حذر الأرضرون في باریس النشاط البشري مسؤولیة تدمیر البیئة وتسخین والمؤتم

مجموعة من الخبراء الحكومیین في التغیرات المناخیة من أن انبعاثات الغازات الناتجة عن 

سنة یترافق ) ألف( 1000النشاط البشري سیتسبب في تدهور خطیر في المناخ لأكثر من 

ورأي الخبراء أنه من المحتمل جدا  ،وى البحار والمحیطاتاحتباس حراري وارتفاع في مست

كما أنه من المرجح أن  ،لتزایداأن تستمر وتیرة موجات الحر الشدید والأمطار الغزیرة في 

تزداد حدة الأعاصیر الاستوائیة والعواصف في المستقبل مرفوقة بریاح أقوى وأمطار أكثر 

اث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس بمعدلات وجاء في التقاریر أن استمرار انبع ،غزارة

الحالیة أو بمعدلات أعلى سیؤدي إلى ارتفاع أكبر في درجات الحرارة وربما سیتسبب في 

یواخیم " :تغیرات كبیرة للمناخ العالمي خلال القرن الواحد والعشرین وفي هذا السیاق قال

 ،یة في مدینة هامبورغ الألمانیةمدیر معهد ماكس بلاك للأبحاث والأرصاد الجو  "ماروتسكا

بأن الكثیر من المبررات التي كانت تظفي الشك حول دور الإنسان للتغیرات المناخیة 

أیضا أن التقریر لا یشیر إلى أن التغیرات المناخیة أسرع وأقوى  "ماروتسكا" وكشف ،سقطت

  .مما كانت علیه حتى الآن

بق لبرنامج الأمم المتحدة للبیئة، إلى المدیر التنفیذي السا "كلاوس توبفر" اكما دع

وأضاف وزیر البیئة الألماني الأسبق والرئیس الحالي  ،سرعة تحرك لوقف التغیرات المناخیة

أن یسأل ماذا ینتظر  همن لم یفق حتى الآن فعلی ،لمجلس الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة

تدیم مشیرا إلى أن الأمر أن یحدث حتى یستشعر الخطر، ووصف  المسؤول بأنه تحذیر مس

  .)1(فنحن نرى كیف ذوب الثلوج وكیف تنحصر المجاري المائیة الجلیدیة ،لیس مجرد تنبؤات

 ،كما أصدرت الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ تقریر تقویم الرابع للهیئة

موجها  وبعد مفاوضات في جلسات مغلقة في باریس نشر مجموعة خبراء الحكومیین ملخصا

أعوام ) 06(صفحة ویشكل نتیجة ستة  21 إلى أصحاب القرار وواضعي السیاسات یقع في

 130وتم إقرار ملخص تقریر بموافقة المؤلفین الرئیسیین والخبراء وممثلي  ،من عمل العلماء

                                                 

   .18/01/2008 بتاریخ .www.un.orgراجع الاتفاقیة على موقع الأمم المتحدة على الانترنت  ،2007مؤتمر باریس  )1(



الجوانب الإجرائیة لجرائم تلویث البیئة   : الباب الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 357  - 

لدى عرضها هذا التقریر  ،رئیسة مجموعة العمل العلمي "سوزان سولومون" دولة وشددت

  .ة متقاطعة تظهر أن الاحتباس هو بشكل أساسي من فعل الإنسانعلى أن ثمة أدل

لم تكن یوما بهذه القوة منذ أن أنشأت المنظمة  ،% 90وهذه القناعة مؤكدة بنسبة 

وهو الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة  1988العالمیة لأرصاد الجویة وبرنامج الأمم المتحدة 

  .بتغیر المناخ

  :لنتائج والاحتمالات منهاكما خرج المؤتمرون ببعض ا

 0.18رتفاع حرارة میاه البحار یؤدي إلى تمددها وقد یرتفع مستوى المحیطات من إ -    

 .متر بحلول نهایة القرن الحالي 0.59متر إلى 

درجات مئویة مقارنة بما كان علیه  4.6و 1.9رتفاع وسطي للحرارة یتراوح بین إ -    

ي إلى ذوبان الجلید كلیا ما یؤدي إلى ارتفاع في مستوى  قائما قبل الحقبة الصناعیة، وقد یؤد

 .أمتار 07البحر بنحو 

تسجیل أكبر ارتفاع للحرارة في المناطق الواقعة على خطوط عرض مرتفعة على  -    

 .أن تسجل أقل زیادة في جنوب المحیط الهندي وبعض مناطق شمال الأطلسي

ند خطوط عرض مرتفعة في غالبیة زیادة في كمیات الإمطار متساقطة الواقعة ع -    

المناطق الطافیة شبه الاستوائیة وأن تصبح الأعاصیر الاستوائیة أكثر قوة مع ریاح قصوى 

 .وهطول إمطار غزیرة

تباطؤ الدورة الحراریة في شمال المحیط الأطلسي خلال القرن الحادي والعشرین،  -

  .)1(تأثیر الأكبر للاحتباس الحراريبمنطقة الأطلسي بسبب ال ،لكن الحرارة ستستمر للارتفاع

  دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة : الفرع الثاني

نتیجة لتطور المجتمع الدولي أصبحت المنظمات الدولیة تعلب دورا فاعلا في إرساء 

وانطلاقا من هذا فقد سعت المنظمات الدولیة بكل  ،قواعد القانون الدولي إلى جانب الدول

یة والإقلیمیة العامة والمتخصصة والحكومیة وغیر الحكومیة من اجل المشاركة أنواعها الدول

في وضع أسس لنظام جدید في المجتمع الدولي یعمل على الحفاظ على البیئة وسلامتها في 

  .الحاضر وللأجیال القادمة

وقد لعبت الأمم المتحدة دورا أساسیا في هذا الأمر بالإضافة إلى المنظمات  

  :ولهذا سنخصص الفقرة التالیة تبیان ذلكالإقلیمیة 
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  :دور الأمم المتحدة في حمایة البیئة / أولا

لقد أصبحت البیئة ومشكلاتها حدیث الساعة وشغل العلماء على المستوى العالم ذلك 

للمصیر المشترك والحیاة الواحدة، وفي الحقیقة فإننا نسجل هنا ونذكر للأمم المتحدة وعلیها 

لأخطار التلوث وآثارها السلبیة على البشریة خاصة والحیاة عامة، فلق بدأت  وإدراكها المبكر

نشاطها المكثف في قضایا البیئة في وقت لم تكن الآثار السلبیة قد طفت على السطح ولقد 

كان للأمم المتحدة فضل السبق في لفت أنظار العالم إلى الأخطار المحدقة بالبیئة من جراء 

ر الرشید للموارد الطبیعیة على الكرة الأرضیة، ویرجع اهتمام المنظمة التلوث والاستنزاف غی

حیث عقد مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة لدراسة مشكلة التلوث التي بدأت للظهور  1967عام

كما صدر عن هذا المؤتمر توصیة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة برصد  ،لتهدد الكرة الأرضیة

  .)1(ستشارات وتنسیق الجهود لحمایة البیئة على المستوى العالمالدراسات البیئیة وتوفیر الا

عقدت الأمم المتحدة مؤتمر لمواجهة التصحر ووضع برامج لمواجهة  1977وفي عام

بعد ذلك بدأ الوعي البیئي و  ،التلوث البحري وتلوث الهواء والدراسات المناخیة والغلاف الجوي

فقد طرحت قضایا التلوث المائي  ،ركیز وتحلیلفي مرحلة الجدیدة وأتجه وجهة أخرى أكثر ت

والمخلفات الصناعیة كالتسرب النفطي وطرق تصریف میاه الصرف  الصحي، ولقد ظهرت 

بعد فترة من ذلك دراسات وبحوث تحذر من التلوث بالإشاعات النوویة واستنزاف البیئة 

لغابات الاستوائیة مما أدى إلى تراجع المساحات الخضراء مثل ما تعرضت له ا ،ومواردها

نتیجة لتعرضها للجفاف والتلوث، ثم توالت الدراسات العلمیة حول المشكلات البیئیة الناتجة 

وارتفاع درجة حرارة الأرض نتیجة لتقلص سمك طبقة الأزون، وتوقع  ،عن التغیر المناخي

نطاق العلماء بناء على تقاریر علمیة أنه سینتج عن ظاهرة تغیر المناخي فیضانات على 

واسع من المحتمل أن تغرق مساحات شاسعة من الأرض وتسبب في كوارث طبیعیة بالغة 

  .)2(الخطورة

وفي الآونة الأخیرة زاد اهتمام المنظمة الدولیة في قضایا البیئة خاصة بعد حوادث 

نوفمبر  19بالمكسیك في  "سان جوانیكو" كان لها تأثیر سلبي على البیئة من بینها كارثة
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یجة تسرب الغاز من مصنع التوزیع فأودت بحیاة كثیر من الناس والكائنات نت 1984

  .الحیوانیة

بسبب انفجار المفاعل نووي بأكرانیا  1986أفریل  26في " تشارل نوبیل" كارثة -

  .وخلف العدید من الضحایا ومئات الآلاف من المشردین وما تزال آثارها إلى الیوم

 1988جوان  06التي وقعت في  ،بحر الشمال النفطي في الإنتاجكارثة منصة  -

) مئة( 100وحرائق شدیدة أعتبر بسببها أكثر من  ،وحدوث انفجار ،بسبب تسرب الغاز

شخص في إعداد المفقودین، ولا تزال المنظمة تعمل على تركیز اهتمامها لقضایا البیئة 

یة الدولیة، وهذا وأنشطتها المختلفة بشكل مباشر وعن طریق المنظمات والهیئات الإقلیم

  :بالتنسیق مع برنامج الأمم المتحدة وتتلخص أهم جهودها في

  .قیام الهیئة بالدور التأسیسي للتوعیة للحد والتقلیل من التأثیر السلبي للبیئة - 1

  .الدعوة إلى تضافر الجهود الدولیة لحمایة البیئة - 2

  .القوانین لمواجهة التلوثالإشارة إلى أهمیة التعامل الدولي لوضع الحلول وسن  - 3

إنشاء العدید من البرامج المتعلقة بالبیئة تحت إشراف الهیئة كبرنامج الأمم  - 4

  .المتحدة للبیئة وهي هیئة لتسییر النشاط البیئي في العالم واللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة

المتعلقة  متابعة الهیئة للدراسات العلمیة وتشجیع البحوث وتوفیر الاستشارات -  5

للتقلیل من التأثیر السلبي  ةللبیئة وتنسیق الجهود لحمایة البیئة على مستوى العالم والحیلول

  .للبیئة

 1972قیام المنظمة بالإعداد والتنظیم لانعقاد المؤتمرات منها مؤتمر ستوكهولم  - 6

  .مة لذلكوهذا في سبیل معالجة التلوث ووضع الحلول اللاز  ،1992" ریودي حانیرو"ومؤتمر 

ورغم الجهود المبذولة إلا أنها لم تخرج البشریة كخطوات ملموسة على أرض الواقع 

ملیار  70ومن سلبیاتها، إذا أن مبلغ الواجب دفعه من طرف الدولة الغنیة إلى الدولة النامیة 

ملیار دولار للمساهمة في حمایة بیئتها،  25دولار إلا أن قیمة المساعدات المدفوعة هي 

ة إلى النزاع بین معسكري الدول الصناعیة والدول النامیة المنتجة للمواد الأولیة وعدم إضاف

توقیع الولایات المتحدة على الاتفاقیات بالرغم من أنها مصدرة التلوث الإشعاعي ومصدر 

  .)1(تدمیر طبقة الأزون بفعل منتجاتها الكیمائیة المدمرة
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متحدة في محاولتها الاهتمام بحمایة أما أهم مجالات التي تحرص علیها الأمم ال

  :البیئة هي على الوجه الآتي

  :مجال حمایة البیئة البریة -أ

حیث تقتض حمایة البیئة البریة المحافظة على مكوناتها الطبیعیة من غابات وأنهار 

محاولة بعض الدول دفن نفایاتها  خاصة تتمثل فيث اوسنقتصر هنا على الإشارة إلى أحد

دفن تلك النفایات في الدول النامیة مما  النامیة، والعمل على محاربةالیم الدول الذریة في أق

  .یسببه من آثار ضارة تهدد بهلاك الكائنات

  :مجال محاربة التلوث الهوائي - ب

 لأنذلك العامل الأول من عوامل الحیاة و  لا شك أن الهواء ضروري للإنسان بل هو

ة بالصحة أمر لا یمكن السكوت علیه ومصادر تلوث تلوثه وما یترتب علیه من أضرار بالغ

الهواء متعددة كالمصانع والسیارات ولذلك یجب العمل على منع أو على الأقل التقلیل من 

  .مثل هذه العوامل على البیئة الهوائیةلثار السیئة الآ

  :مجال محاربة تلوث البحار - ج

لوث ویرجع ذلك أساسا إلى استقطبت البحار اهتمام الدول من أجل حمایتها من الت

الأمر الذي قد یؤدي إلى التلوث عن  ،أن معظم بحار العالم یتصل بعضها ببعض لآخر

ویرجع تلوث البحار إلى أسباب عدیدة منها التلوث الناتج  ،البحریة أو السفن الملاحةطریق 

لوث عن استخدام وسائل النقل والتلوث بسبب إلقاء المخلفات الصناعیة في البحر والت

قد أولت اتفاقیة و  ،الإشعاعي الذري الناجم عن تفجیرات ذریة في قاع البحار والمحیطات

اهتماما كبیرا بحمایة البیئة البحریة والمحافظة  ،1982الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 

النص على حق الدولة السیادي  :ماحیث نصت هذه الاتفاقیة على أمرین هامین ه ،علیها

والتزامها بحمایة  ،ن المنازعة فیه بشأن استغلال مواردها الطبیعیة من ناحیةالذي لا یمك

وما  .193و 192تان دالبیئة البحریة من ناحیة أخرى والمحافظة علیها حسب نص الما

یلاحظ أن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لم تكن هي الاتفاقیة الوحیدة التي نظمت 

تها العدید من الاتفاقیات مثل الاتفاقیة الدولیة الخاصة موضوع التلوث البحري بل سبق

  .)1(1969لسنة بالتدخل في البحار العادیة في حالة التلوث الناجم عن البترول 

  :مجال حمایة الأنهار الدولیة من التلوث - د
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مع ازدیاد وتقدم المدینة الحدیثة تعرضت الأنهار الدولیة شأنها شأن البحار للتلوث، 

أي مواد عضویة أو كیمیائیة بما یغیر عن صفة الماء  ، إدخاللوث الأنهارویقصد بت

وبالتالي یسبب أضرار للكائنات الحیة، ولا شك أن خطورة تلوث  ،المشروعة هواستخدامات

الأنهار تعتبر أشد من تلوث میاه البحر لأن البحر قادرا على أن یتغلب على كثیر من 

الأمر الذي یهدد بهلاك  ،فلا تتوافر فیها هذه الخاصةعوامل التلوث، أما المیاه العذبة 

لذلك یجب مكافحة التلوث الأنهار الدولیة بكافة الطرق الممكنة بالنظر  ،الكائنات الحیة

للآثار المدمرة التي تترتب على سواء داخل حدود الدولة أو بالنسبة للدول الأخرى الواقعة في 

  .حوض النهر

  :وقات النزاع المسلحمجال حمایة البیئة في أ - و

لا شك أن قیام الحرب یؤثر على البیئة بمختلف عناصرها البریة والبحریة والجویة 

بالنظر إلى طبیعة المواد المستخدمة والآثار التي تترتب على استخدامه، ومن هذا أصبح من 

یات لذلك نصت العدید من الاتفاق ،الضروري الاهتمام بحمایة البیئة أثناء النزاع المسلح

" لاهاي"ضرورة حمایة البیئة في أوقات النزاع المسلح ومن ذلك اتفاقیة و أهمیة  علىالدولیة 

الخاصة بحمایة " ربعةجنیف الأ"واتفاقیات  ،الخاصة بقوانین وأعراف الحرب البریة ،1907

والخاص بحمایة   1949الملحق باتفاقیة  1والبروتوكول رقم  ،1949المدنیین وقت الحرب 

رة بالبیئة ظر استخدام التقنیات المضحواتفاقیة  ،1977لنزاعات المسلحة الدولیة ضحایا ا

التزام یقع على عاتق الدول في وقت السلم ووقت الحرب، وسواء كانت  ، وهوومنع تلوثها

ویتضح أكثر  ،العلاقات بینها عادیة أو متوترة، ولا شك أن هذا الالتزام یصبح ضروري أكثر

وویة خاصة، لذلك أصدرت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة قرار بخطر بالنسبة للمنشآت الن

الهجوم المسلح على المنشآت النوویة بالنظر للنتائج الخطیرة المتمثلة في إشعاعات التي قد 

ترتب داخل وخارج حدود الدولة التي یتم الهجوم علیها، وتجدر الإشارة إلى أن الجمعیة 

المتعلق باتفاقیة خطر  ،1977لعام  31/72ثبتت قرارها رقم لأمم المتحدة كانت قد لالعامة 

  .)1( الاستخدام الحربي أو العدائي لوسائل تغییر البیئة

  :دور المنظمات الإقلیمیة في حمایة البیئة / ثانیا

                                                 

  .213 ص عصام الحناوي، مرجع سابق،) 1(
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سوف نذكر في هذا الخصوص المنظمات الإقلیمیة التي تهتم بالشأن البیئي فهي 

سنقتصر على مثالین فقط في منطقتنا العربیة بحكم عدیدة ولیس مقام هنا لحصرها لكن 

  :القرب والدرایة بها أكثر من غیرها منها

  

  

  

  :المنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة - 1

المنشأة في الكویت والتي ضمنت كلا من البحرین والكویت وسلطنة عمان وقطر 

 بإنجاز 1982ه المنظمة منذ عام والسعودیة والإمارات المتحدة والعراق وإیران حیث قامت هذ

  .عدة برامج لحمایة البیئة البحریة من التلوث

كما نظمت دورات تدریبیة جماعیة وندوات للدول الأعضاء بهدف زیادة في القدرات 

العلمیة والتقنیة لدى شعوب المنطقة، كما انبثق عن هذه المنظمة مركز المساعدة للطوارئ 

بإجراءات یتم بموجبها نقل الكوادر البشریة والمعدات والمواد البحریة في البحرین الذي قام 

المطلوبة في الحالات البحریة الطارئة من الدول وإلیها وغیرها، كما یشجع برامج التدریب 

الخاصة بمكافحة التلوث ویعد المركز كذلك قوائم بالهیئات والمواد والسفن والطائرات وغیرها 

البحریة الطارئة، ولأن دول الخلیج عرفت نقلة ممیزة في  من المعدات المتخصصة بالحالات 

وإزاء هذا  ،كان لا بد أن تتعرض لعوامل وآثار التلوث ،العقود الأخیرة من القرن العشرین

الوضع كان لمجلس التعاون الخلیجي دوره في التعرض لمشاكل التلوث البیئي في 

اجتماعها ) قطر(مجلس بالدوحة وعقدت لجنة التعاون البیئي بدول هذا ال ،16/04/1994

  :الأول لمواجهة التحدیات البیئیة في المنطقة، وقد توصلت اللجنة إلى القرارات التالیة

وضع نظام أساسي لحمایة البیئة البحریة یتضمن قواعد أساسیة للمحافظة على البیئة  -

  .وحمایتها

مایة البیئة من وضع سیاسة واضحة المعالم لمعالجة المشاكل البیئیة تستهدف ح -

 .)1(التلوث

إنشاء واستكمال الأجهزة التشریعیة ودعم الأجهزة التنفیذیة المكلفة بتنفیذ أنظمة وقواعد  -

 .حمایة البیئة وتوفیر ما تحتاجه من إمكانیات

                                                 

  .50، ص 2003، الأردندار وائل للنشر،  ،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة محمد خلیل الموسى،) 1(
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مراعاة الاعتبارات البیئیة واعتماد مبدأ تقییم البیئي للمشاریع وإعداد دراسات القیم البیئیة  -

 .اهاوتقدیر جدو 

تنسیق الجهود التي تبدلها دول الأعضاء لمنع التأثیرات السلبیة لمشاریع التنمیة والتصنیع  -

 .التي تقوم بها إحدى الدول على البیئة للدول المجاورة

الاهتمام بحصر وتبادل المعلومات البیئیة الإقلیمیة والدولیة واستخدامها في عملیة  -

 .التخطیط

  :)1(منظمة جماعة الخضر - 2

وهي أول منظمة غیر حكومیة متخصصة في شؤون حمایة البیئة، وهي أول جماعة 

خضراء في إقلیم الخلیج العربي لها نفس أهداف جماعات الخضراء في جمیع أنحاء العالم، 

دیات ححیث تعتبر نموذجا للعمل البیئي ووسیلة من وسائل نشر الوعي البیئي ومواجهة أي ت

هدفهما  نلنواة الأولى لجماعة الخضر من طرف شابین كویتییتتعرض لها البیئة، أسست ا

إنقاذ المجتمع من التلوث الذي بدأ یفتك به، ورغم الصعوبات والعراقیل التي واجهتهما إلا أن 

الإضرار على حمایة البیئة كانت تهون علیهم والصعوبات والعراقیل التي واجهتهما، وقد 

  .سي في الشرق الأوسطاستطاعا أن یقوما بأول تجمع بیئي سیا

وتتمتع هذه الجماعة بالاستقلالیة الكاملة وحریة التحرك البیئي بكافة أشكاله للمجتمع 

وهذا  ،ولا تخضع لأي ضغوط من أي جهة، وتعتبر قوة سیاسیة واجتماعیة تهتم بالبیئة

ها ومن أهم أهداف ،وتعتمد على الدعم المقدم من محبي البیئة في تغطیة تكالیف نشاطاتهما

وذلك من  ،إنقاذ المجتمع من التلوث الذي یحاصره واستقطاب شباب المجتمع لحمایة البیئة

بیئي یساعد في صنع قرارات تحمي البیئة  عام أجل خلق قوة سیاسیة واجتماعیة ورأي

كما تعمل جماعة الخضر على دمج المجتمع في الساحة البیئیة وجعله على  ،والمجتمع

ئي الذي حوله، والدعوة للمشاركة الجماعیة وتكامل الجهود الذاتیة إطلاع كامل بالوضع البی

  .لمجابهة أخطار التلوث الذي أصبح یهدد صحة وسلامة الإنسان والمجتمع والعام ككل

  التعاون القضائي الدولي في حمایة البیئة: المطلب الثاني

ملاحقة  یعتد التعاون القضائي الدولي أساسا على دعم جهود الشرطة الدولیة في

والقبض وتسلیم المجرمین وكذا وجوب المساعد القضائیة في المواد الجنائیة خصوصا، وقد 

 قطع الاتحاد الأوربي شوطا كبیرا في تنمیة وتفعیل  سیاسة مشتركة من خلال توسیع خطة

                                                 

  .131 ص ،2001القاهرة،  ، دار النهضة العربیة،الحمایة القانونیة للبیئة دراسة ناقدةمحمد حسان محمود لطفي، ) 1(
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والتي تدعوا إلى ضرورة تعزیز التعاون القضائي الإداري  ،03/12/1998 بتاریخ) فینا(

  .)1(في الشق الجنائي في مجالات حمایة البیئة بكل عناصرها والمعلوماتي

وعلى هذا الأساس سنبین الجهود الدولیة من خلال تبادل والمعلومات والمساعد 

  :القضائیة كما یلي

  تبادل المعلومات: الفرع الأول

ن مكافحة جرائم البیئة لا تتحقق إلا من خلال تعاون دولي حقیقي، ولا یتأتي ذلك إ

خلال التعاون على المستوى الإجرائي، والمتمثل في تبادل المعلومات عن طریق  إلا من

تسهیل الاتصال بین الأجهزة القضائیة بین الدول، وخصوصا دور الشرطة في الكشف عن 

  .الجرائم والمجرمین وفتح مكاتب متخصص في كل الدول لذلك الغرض

الدولیة للشرطة الجنائیة وقد تبلور هذا النوع من التعاون منذ إنشاء المنظمة 

وتقوم هذه المنظمة بتشجیع التعاون الدولي بین أجهزة الشرطة في الدول ، )2()الانتربول(

الأطراف على نحو فعال یحقق مكافحة الجریمة، وهذا من خلال تجمیع المعلومات والبیانات 

ودة في أقالیم المتعلقة بالمجرم والجریمة عبر كل المكاتب الوطنیة للشرطة الدولیة الموج

  .الدول الأعضاء

ولذا یجب على الدول تكلیف جهة مختصة بالسهر على هذا النوع من البلاغات 

قامت به  وهو ما ،واتخاذ الإجراءات المناسبة حسب قوانین بلادها عند حدوث جریمة بیئیة

عناصر لمراقبة تلوث ) EPA(الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال أنشاء وكالة حمایة البیئة

البیئة، كما تتلقى الشكاوى من المواطنین والمؤسسات وتعمل على ملاحقة المجرمین من 

خلال جمع الأدلة وإقامة دورات تكوینیة وتعلیمیة بصفة دوریة ومنتظمة لأعوان الضبط 

  .)3(القضائي في مجال حمایة البیئة

                                                 
(1) Gimeno (B.J), Protection de l’environnennement par le droit penal, Pour une approche 
communautaire, R.E, 2eme anee, N05, Mai 2002, P 8. 

، 1956مة الدولیة للشرطة الجنائیة وتغیر اسمها للمنظ ،تحت اسم اللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة 1923أنشئت سنة  )2(

الدولي في مكافحة التعاون  ،حسنین عبید،دولة عضوا، وللمزید حول الشرطة الدولیة ودورها انظر 161ضم حالیا تو 

   .53 ص ، مرجع سابق،الجریمة

 )www.afa.gou.com(:للمزید حول تشكیل وعمل الوكالة انظر موقعها على الانترنت )3(
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تكون ل ،یةالشرطة الأورب 1991 وعلى خط الانتربول أنشاء المجلس الأوربي عام

ومن جهة أخرى  ،حلقة وصل بین الشرطة المحلیة لدول الاتحاد الأوربي فیما بینها من جهة

  .)1(تعمل على كشف الجریمة عبر الحدود والدولیة

  المساعدة القضائیة الدولیة في المواد الجنائیة: الفرع الثاني

لجنائیة التي تبدأ بالنظر لطبیعة جرائم البیئة ذات الطابع العالمي فإن الإجراءات ا

للإنابة القضائیة لجمع المزید  م للمحاكمة وسماع الشهود أو اللجوءبملاحقة الجناة وتقدیمه

من المعلومات التي یمكن أن تساهم في التحقیق والكشف عن هذه الجرائم وتساعد في توقیع 

دولي، ولهذا لا تتحقق إلا من خلال المساعدة القضائیة في إطار التعاون ال، العقوبة علیهم

  :فقد نصت أغلب الاتفاقیات الدولیة على ضرورة المساعدة القضائیة وهذا من خلال

  :تبادل المعلومات / أولا

وهي تشمل تقدیم كل البیانات والوثائق التي تطلبها سلطة قضائیة أجنبیة بصدد 

الإجراءات متابعة جریمة ما والرد على الاتهامات التي وجهت إلى رعایاه في الخارج وتبیان 

  .التي اتخذت ضدهم

ومن مظاهر تبادل المعلومات ما ستعلق بالمساعدة في الكشف عن السوابق 

وهذا من شأنه تكوین فكرة على  ،القضائي للجناة من خلال التعریف بالماضي الجنائي لهم

طریقة عمل والتخطیط للمجرم مما یساعد في القبض علیه أثناء التحقیق، أو التخفیف 

  . العقوبة عند محاكمته والتشدید

  :نقل الإجراءات/  ثانیا

ویقصد بها قیام دولة بناء على اتفاقیة باتخاذ إجراءات جنائیة بصدد جریمة ارتكبت 

  :)2(في إقلیم دولة أخرى ولمصلحة هذه الدولة وهذا إذا ما توافرت شروط معینة وهي

طالبة والدولة أن یكون الفعل المنسوب إلى الشخص یشكل جریمة في الدولة ال -

  .المطلوب منها

                                                 

رؤیة لاستراتیجة وطنیة للتعاون الدولي في مكافحة " التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة ،علاء الدین شحاتة )1(

  .117 ص، 2000، ، دون ناشر"المخذرات

 ،"دراسة مقارنة"أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیة  ،سالم محمد سلیمان الاوجلي )2(

  .425 ص ،1997 جامعة عین شمس، رسالة دكتوراه،
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أن یكون الإجراء المطلوب اتخاذه مقرر في قانون الدولة المطلوب إلیها عن ذات  -

  الجریمة

أن یكون الإجراء المطلوب اتخاذه یؤدي إلى الوصول للحقیقة كان تكون أدلة  -

  .للجریمة موجودة بالدولة المطلوب إلیها

تتعاون فیما بینها حتى یمكنها معالجة جرائم وعلیه فانه یجب على الدول المعنیة أن 

البیئة، وعلى هذا الأساس فقد شددت الاتفاقیة الأوربیة لحمایة البیئة من خلال القانون 

وضرورة قیام الدول  ،ضرورة تدویل جرائم البیئة وخاصة تلك العابرة للحدود ائي علىالجن

  .یئةالأطراف بتبني قوانین جنائیة وطنیة في مجال حمایة الب

كما أوصت الاتفاقیة على المستوى الدولي بضرورة قیام الدول بالتعاون فیما بینها 

  :)1(من أجل التصدي لهذه الجرائم على ضوء المبادئ التالیة

تقدیم المساعدة في التحقیق الجاري في أي دولة بالنسبة لجرائم البیئة المنصوص  -

  من هذه الاتفاقیة 04ة دعلیها في الما

  بالتعاون مع سلطات التحقیق التزام -

  تقدیم المساعدة الفنیة والتقنیة اللازمة في التحقیق الجنائي -

  تسهیل الإجراءات الإداریة  والتقنیة من اجل حل مشاكل الإثبات في جرائم البیئة -

  :تبادل الإنابة القضائیة الدولیة /ثالثا 

ءات الدعوى الجنائیة، یقصد بالإنابة القضائیة طلب اتخاذ إجراء قضائي من إجرا

تتقدم به الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إلیها لضرورة ذلك الفصل في مسألة معروضة 

على السلطة القضائیة في الدولة الطالبة، ویتعذر علیها القیام بها بنفسها، وأن تنفیذ طلب 

  .2الإنابة غیر ملزم للدول المنابة لان أساسها اعتبارات المجاملة الدولیة

وهذا الإجراء من شانه تسهیل الإجراءات الجنائیة بین الدول بما یكفل إجراء 

التحقیقات اللازمة لتقدیم المتهمین للمحاكمة، والتغلب على عقبة السیادة الإقلیمیة التي تمنع 

الدول الأجنبیة من ممارسة بعض الأعمال القضائیة داخل أقالیم الدول الأخرى، مثل ما 

  .سماع الشاهد المقیم بالخارج عن طریق الإنابة القضائیة جرى به العمل من
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ولم نجد في القانون الجزائري ما یشیر إلى تنظیم مسالة الإنابة القضائیة مما یتطلب 

  .الرجوع للأحكام التي تنظمها في الاتفاقیة الدولیة التي انضمت إلیها الجزائر

التي عقدت بین الجزائر  ومن بین الاتفاقیات التي أبرمت في مجال الإنابة تلك

وكذا التوقیع على اتفاقیة جامعة الدول العربیة المتعلقة بالتعاون  ،15/07/1964ومصر في 

  .09/07/1953القضائي في المواد الجنائیة بتاریخ 

نه غالبا ما یتم استبعاد تنفیذ أحكام الإنابة القضائیة في المجال أوما یلاحظ 

ها مجالات من شانها المساس بالسیادة والنظام العام السیاسي والضریبي والعسكري، لأن

والمصالح الأساسیة للدول، غیر أن هذا النظام یبقى معیب لارتباطه بالطرق الدبلوماسیة 

والتي تتسم بالبطء وكثرة الشكلیات والبرتوكولات وهو ما یتعارض وطبیعة جرائم البیئة التي 

الإجرامیة أحیانا، وهذا من شانه ضیاع أدلة تتمیز بالسرعة والتغیر وتأخر ظهور نتیجتها 

  .وبیانات أو اختفاءها والتي قد تشكل دلیل مهما لإدانة المتهم

  
  الثانيخلاصة الفصل 

لقد أولت الدول أهمیة كبرى لحمایة البیئة، من خلال وضع سیاسة متكاملة تسعى 

یع جوانبها الإداریة للمحافظة علیها في ظل التنمیة المستدامة، غیر إن هذه الحمایة في جم

تعاون والمدنیة وحتى الجنائیة تبقى غیر كافیة ما لم تحاط بجانب إجرائي قوي من خلال 

وكذا  ،لجهود من طرف الهیئات الوطنیة والدولیة التي تعمل في مجال حمایة البیئةاوتضافر 

  .توسیع الاختصاص لرجال الضبط القضائي في مجال مكافحة ظاهرة الجنوح البیئي

المشرع الجزائر العدید من الهیئات الوطنیة المركزیة  أوجدلى هذا الأساس فقد وع

       .عیل حمایة البیئة بجمیع عناصرهامنها والمحلیة والتي تهدف في مجملها للعمل على تف

كما استحدث المشرع هیئتا وطنیة لها الطابع استشاري من اجل تبین النقائص 

  .لحمایة البیئةوالعیوب في هذه السیاسة العامة 

م والقواعد الإجرائیة ءوما یعاقب على المشرع الجزائري عدم وضع  قواعد خاصة تتلا

وقي قواعد تقلیدیة لا  ،في جرائم البیئة مكتفیا بالقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة

  .بیعة ونوع هذه الجریمة المستحدثة وذات الطبیعة الخاصةطتناسب 

یئة تبقى غیر كافیة على المستوى الوطني ما لم ترافقها حمایة كما أن حمایة الب

ذلك إلا من خلال التعاون الدولي في جمیع المجالات الاتفاقیة منها  یتأتىدولیة فعالة، ولا 

المؤتمرات الدولیة لمناقشة قضایا البیئة  وذلك من خلال المشاركة في  والقضائیة،
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ت الدولیة في هذا الشأن، وكذا العمل على تضافر المستحدثة والمستعصیة وإبرام الاتفاقیا

الجهود الدولیة في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنیة، وكذا تسهیل إجراءات التحقیق 

وملاحقة الجناة عن طریق تبسیط وتسریع الإنابة القضائیة في مجال جرائم البیئة، من اجل 

  .ةاحتواء ظاهرة الجنوح البیئي ذات الأبعاد العالمی
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بین الشریعة دراسة مقارنة الحمایة الجنائیة للبیئة من خلال دراستنا لموضوع 

  :یمكن التأكید على ما یلي ،الإسلامیة والقانون الوضعي

إهتم الإنسان منذ القدم بحمایة البیئة نتیجة لارتباطها بالأخلاق والدین، ولقد  – 1

ا الحاضر، وهذا من أجل الحفاظ انتشرت التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة في عصرن

  .على البیئة، والتقلیل من مخاطر التلوث

تعدد الصور والمداخل، من خلال مفهوم واسعا للبیئة أعطت الشریعة الإسلامیة  – 2

التي سس الشرعیة الأ عن طریق وضع ،وجوب تعزیز حمایتهامما یزید من قیمتها وبالتالي 

یه السلوك البشري من خلال ك إلا عن طریق توجتعمل على الحفاظ علیها، ولا یتأتى ذل

  .تربیته وتقویمه

جاهدت إعطاء تعریف محدد للبیئة من خلال تبیان القوانین الوضعیة  حاولت -  3

بالتنمیة بصورة مباشرة طها ربتم أولویة وطنیة و تها اعتبر المشمولة بالحمایة، و عناصرها 

  .المستدامة

سلامیة والقوانین الوضعیة، من حیث أركان هناك توافق كبیر بین الشریعة الإ – 4

  :جرائم البیئة ویظهر ذلك من خلال

یئة تشكل اغلب صور أن جرائم الب اعتبرت الشریعة الإسلامیةركن الشرعي الفي  -

تتمیز بالنصوص المرنة والواسعة والنصوص على أما القوانین الوضعیة ف، جرائم التعزیر

  .تفاقیات دولیة بالنسبة للقوانین الوضعیةإلى قوانین أخرى وا والإحالةبیاض 

أما الركن المادي فقدر توسعت الشریعة الإسلامیة كثیر في مفهوم النشاط المادي  -

وكذا النتیجة الإجرامیة مما یحقق أكثر حمایة للبیئة، نتیجة لعدم اشتراط تحقق الضر بل 

النصوص في القوانین مجرد التهدید بالخطر بعد ارتكاب الفعل، وهذا ما أخذت به بعض 

  .من الجرائم المادیةالوطنیة، وعلى هذا الأساس اعتبرت جرائم البیئة 

أما بخصوص الركن المعنوي فان كل من الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي قد  -

علیه، ولاحظنا بعض الصور التجریم تتحقق نتیجة الإهمال والتقصیر مما یعنى  اسكت

مال في جرائم البیئة، وهو ما اخذ به القضاء في فرسا وسایره في المساواة بین القصد والإه

ذلك الفقه الحدیث، لما یحققه ذلك من المزید من الحمایة الفعالة للبیئة باعتبارها جریمة مادیة 
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یكفى لتحققها وقوع النشاط الإجرامي فقط، وهذا من شأنه عدم انتظار تحقق النتیجة الضارة 

  .، مما یعنى التوسع في فكرة النتائج الخطرة في جرائم البیئةویكفي في ذلك مجرد الخطر

اختلفت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة في مسألة المسؤولیة الجنائیة،  – 5

  :حیث

الشریعة الإسلامیة لم تقرر صراحة مسؤولیة الشخص الاعتباري بالرغم من أن  -

أنها لم تعترف  بالمسؤولیة الجنائیة  وجود بعض التطبیقات لذلك في الفقه الإسلامي، كما

  .تبارها تمس بمبدأ شخصیة العقوبةعن فعل الغیر باع

أما القانون الوضعي فقد توسع كثیرا في مساءلة الشخص المعنوي، وقد كان قانون  -

حمایة البیئة الجزائري سباقا في إقرار هذه المسؤولیة صراحة وقبل تعدیل قانون العقوبات، 

المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر، وهذا من شانه إضفاء المزید من الفعالیة كما انه اخذ ب

  .على الحمایة الجنائیة للبیئة

 ضرورة التأكید على تعزیز العقوبات المقررة لجرائم البیئة، ولا یتأتى ذلك إلا – 6

عتها إعادة النظر في العقوبات المقررة لجرائم البیئة في القوانین الوضعیة ومراعاة طبیب

الخاصة وأثارها المدمرة، مما یتوجب المزج بین التدابیر العقابیة والجزاءات الإداریة  

نتها تحقیق المزید من الردع بالرغم من أن اغلب أوالمدنیة، ذلك أن العقوبات التقلیدیة من ش

 الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تقضي بالعقوبات السالبة للحریة وتلجا إلى عقوبة الغرامة

  .كونها تخییریة وتحكم بالحد الأدنى منها

 ،زیة إلى جانب العقوبات التقلیدیةاحتراوجوب تدعیم النصوص الجنائیة بتدابیر  – 7

وخصوصا الغرامة التهدیدیة لما تحققه من اثر مالي، إذا یتوجب على الجاني الكف عن 

  .الاعتداء على البیئة وإما التعرض لخسارة مادیة فادحة

د وبین قانون حمایة البیئة رجال الضبط القضائي في مجال حمایى لقد حد – 8

البیئة، ولم یبین مهامهم، مما یستوجب الرجوع إلى القواعد العامة في قانون الإجراءات 

الجزائیة، مع التأكید على ضرورة التكوین المستمر والمتخصص لرجال الضبط القضائي، من 

  .أجل مواكبة تطور الإجرام البیئي

التأكید على تدعیم التعاون الدولي في مجال حمـایة البیئة، وذلك بالتنسیق بین  – 9

  .الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة المهتمة بمجال حمایة البیئة
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بناء على ما سبق، فقد توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات نستعرضها من 

  :خلال ما یلي

  :جـــــئالنتا  /  أولا

أن التشریع الجنائي الإسلامي لم یستخدم لفظ البیئة للتعبیر عن المحیط الذي  -

یعیش فیه الإنسان، وأن استخدم لفظ الأرض وهو أدق تعبیرا وأكثر تحدید للدلالة على 

  .عناصر البیئة المشمولة بالحمایة الجنائیة

من خلال تبین وان أغلب التشریعات الوضعیة حاولت أعطاء تعریفات للبیئة 

عناصرها وهذا من شأنه التقلیل من فعالیة الحمایة الجنائیة للبیئة، وكان جلیا بالمشرع عدم 

الدخول في متاهات التعریفات وغموضها وتركها للفقه والقضاء یستخلصها من خلال الوقائع 

  .المستحدثة

ایة كافیة عشر قرنا إلى وجوب إعطاء حم أربعةلقد نبهت الشریعة الإسلامیة منذ  -

للبیئة خصوصا الحمایة الجنائیة في مجال جرائم التعزیر، والدلیل على ذلك عدید الآیات 

القرآنیة والأحادیث النبویة التي تنهى عن الفساد في الأرض وعدم الإسراف واستنزاف الموارد 

  .الطبیعیة

ي أواخر القرن بینما لم تعالج القوانین الوضعیة هذه الظاهرة الإجرامیة المستحدثة إلا ف

الماضي وهذا من خلال عقد المؤتمرات وإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة والتعجیل بوضع 

  . قوانین خاصة بحمایة البیئة تكفل حمایة متكاملة للبیئة خصوا في مجال الحمایة الجنائیة

ف قدرة على تحقیق حمایة جنائیة فعالة لمختل أكثرالتشریع الجنائي الإسلامي  إن -

عناصر البیئة نظر لواقعیته وشمولیته وتعدد مصادره ومطابقته للفطرة السلیمة وما على 

  .الفقهاء إلا استخلاص الإحكام وفق ما یستحدث من قضایا معاصرة

وهذا ما عجزت عن تحقیقه القوانین الوضعیة بالرغم من كثرتها  نتیجة لقصورها 

ي الدول وهذا بضرورة التعاون الدولي في وعدم شمولیتها مما یتطلب تضافر الجهود مع باق

  .هذا المجال

  

  

اتساع دائرة التجریم والعقاب في التشریع الجنائي الإسلامي بحیث یشمل كل  -

الأفعال الضارة بالبیئة، وكذا مجرد التهدید بالخطر، وأساس هذه الحمایة الجنائیة لیس لكونها 
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ة المصالح الضروریة لبقاء الإنسان والقیام غایة في حد ذاتها، وإنما باعتبارها وسیلة لحمای

ذلك في  یتأتىبدوره الأساسي في هذا الوجود وهو إعمار الأرض وتنمیة مواردها، ولا 

التشریع الجنائي الإسلامي إلا من خلال ضبط سلوك الإنسان بنفسه، وذلك من خلال التقلیل 

  .وعدم الإضرار بالبیئة في سبیل تحقیق رغباته المادیة

فان أساس التجریم والعقاب یعود لاعتبار البیئة في حد  ةي القوانین الوضعیف أما

ذاتها قیمة من القیم الجوهریة  والحیویة  التي یقوم علیها كیان المجتمع مما یستوجب 

هذه التشریعات تغیب تماما التربیة البیئة ووجوب التوعیة في الحفاظ  أنحمایتها جنائیا، غیر 

  .  إعطاء أولویة لتقویم سلوكات الإنسانیةعلى البیئة من خلال 

تتمیز جرائم البیئة في ركنها الشرعي بالعدید من الممیزات التي تجعلها تخرج عن 

القواعد العامة والتي تتطلب أن تكون نصوصها محددة وواضحة ودقیقة تبین الجریمة 

اسعة  مستخدما  والعقوبة المقررة لها، حیث  أن اغلب قواعد حمایة البیئة جاءت مرنة وو 

أسلوب النصوص على بیاض  والتي تغلب فیها الإحالة للقوانین واللوائح التنظیمیة وكذا 

  .الاتفاقیات الدولیة

والتي تعطى  ،واعتبرت الشریعة الإسلامیة جرائم البیئة من قبیل الجرائم  التعزیریة

فعال المجرمة سلطات واسعة في ضبطها وتنظیمها  وذلك من خلال تحدید الأ الأمر يلول

  .والعقوبات المناسبة لها وفقا لما یحقق الحمایة الجنائیة الفعالة والملائمة للبیئة

اعتمد كل من التشریع الجنائي الإسلامي وقانون حمایة البیئة على إعطاء مفهوم  -

في الركن المادي  لجرائم البیئة، والتي  موسع للنشاط الإجرامي  وهذا من خلال التوسع

یصعب فیها في كثیر من الأحیان التحقق من النتیجة الإجرامیة وذلك بمعرفة مصدرها 

 إلىوالعوامل المتسبب فیها، أو معرفة زمان ومكان تحققها، لذلك لجأت لغلب التشریعات 

والنتیجة الإجرامیة، وهذا عدم التشدید في وجوب تحقق الرابطة السببیة بین السلوك الإجرامي 

  .  ما أیده القضاء الفرنسي

أخذت الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة بالعلم المفترض في جرائم البیئة، وهذا  -

من شأنه تعزیز الحمایة الجنائیة لها، من خلال غلق الباب أمام تهرب المذنبین بسبب الجهل 

  .وعدم العلم بالقواعد والإجراءات التنظیمیة

ضعف الركن المعنوي في جرائم البیئة في التشریع الجنائي الإسلامي وكذا القوانین  -
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الوضعیة، وهذا من خلال عدم التوسع في الأخذ بالقصد الجنائي  وما یتطلبه من علم 

لتوافر وقیام  وإرادة، واكتفت اغلب النصوص بالإهمال والتقصیر والخطأ غیر العمدي

وتفعیل الحمایة الجنائیة للبیئة بأخذ كل الحیطة  زمن شأنه تعزیالمسؤولیة الجنائیة، وهذا 

  .والحذر والالتزام بكل إجراءات السلامة والحفاظ على البیئة

القاعدة العامة في الشریعة الإسلامیة عدم تحمل الشخص المعنوي للمسؤولیة  -

ة الجنائیة عن فعل الجنائیة في جرائم البیئة مع بعض التطبیقات لها، كما لا تأخذ بالمسؤولی

الغیر، غیر أن القوانین الوضعیة توسعت في هذه المفاهیم وأعطت لها نظریات كاملة 

خصوصا في مجال حمایة البیئة جنائیا، أین ترتكب اغلب جرائم البیئة من قبل أشخاص 

  معنویة عامة أو خاصة، وهذا من خلال تكریس الطبیعة المادیة للجرائم البیئة 

ت المقرر لجرائم البیئة في التشریع الوضعي غیر ملائمة وغیر أغلب العقوبا -

مناسبة  مما یتطلب ضرورة إعادة النظر فیها، وهذا من خلال وضع عقوبات تتلاءم وقیمة 

  . الح المهددة خصوصا تلك الإضرار التي یصعب إزالتها أو التحكم فیهاصالضرر وقیمة الم

تمثلة في الغرامة من جهة وعدم تناسب إن الاعتماد على العقوبات المالیة والم -

قیمتها مع طبیعة الضرر المتحقق یتطلب فرض المزید من العقوبات من خلال الاستعانة 

بالعقوبات السالبة للحریة ودون التوسع فیها، والتقلیص من الفروض الإداریة مع ضرورة 

ن الفعالیة على النظر في فرض المزید من التدابیر الاحترازیة من اجل إضفاء المزید م

  .الحمایة الجنائیة للبیئة

عدم اللجوء للمحاكم للفصل في قضایا البیئة وتفضیل اللجوء للحل الودي مع  -

اها ضروریة ومناسبة ر مما یضعف من قیمة العدالة الجنائیة التي ن ،الجهات الإداریة الوصیة

  .لمثل هذه الحالات من اجل تحقیق الردع العام والخاص معا

التكوین ورفع الكفاءة لأعوان الضبطیة القضائیة من خلال دورات تكوینیة في  زیادة -

مجال الجرائم البیئة المستحدثة وذلك من خلال زیادة التعاون القضائي الدولي من خلال 

  .جلب الخبرة الدولیة في هذا المجال

داء ضرورة تفعیل دور الجمعیات المهتمة بحمایة البیئة من خلال المشاركة في إب -

الرأي في مجال حمایة البیئة وإعطائها المزید من الصلاحیات وحقها في رفع دعاوى قضایا 

  .في حالة حدوث أضرار نتیجة التلوث البیئي دون انتظار تفویض من الإفراد
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ضرورة تدخل القضاء المستعجل لوقف الأعمال التي من شانها إحداث أضرار  -

إزالته  وتداركه مما یجنب البیئة المزید من  بالبیئة، لان حدوث الضرر البیئي یصعب

  .الأضرار

زیادة الوعي البیئي من خلال إدراج التربیة البیئة في المناهج الدراسة وتكریس  -

الإعلام بكل وسائله من اجل تفعیل الحمایة والمحافظة على البیئة، وقیام الهیئات المحلیة 

ة من اجل لفت الانتباه للمخاطر التي تتعرض كالبلدیة والولایة بإقامة تظاهرات وطنیة ومحلی

  .لها البیئة وضرورة المحافظة علیها

  
  :یاتـــــــالتوص / ثانیا

الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة في تأصیل تجریم الأفعال الضارة بالبیئة  والعقاب  -

إلا  یتأتىعلیها، وذلك من خلال الاستفادة من نصوصها العامة ومقاصدها الكلیة وهذا لا 

  .بالتوسع في الاجتهاد

ضرورة تعدیل الدستور من خلال النص على دستوریة حمایة البیئة وهذا بإضافة  -

مادة جدیدة تلزم الدولة بوجوب المحافظة على البیئة  وان تضمن للأجیال الحالیة والقادمة 

  .حیاة بیئیة سلیمة وملائمة

الأحكام العامة لحمایة یجب إضافة فصل مستقل في قانون حمایة البیئة ینظم  -

الآثار، وذلك بالنظر لقیمتها وأهمیتها باعتبارها تشكل عنصر من عناصر البیئة الحضاریة 

وهي تشكل تراثا مشتركا للإنسانیة، كما تعتبر مصدر حیویا من مصادر الدخل الوطني 

  .للأجیال الحالیة والمستقبلة یجب الاحتفاظ به

لتجریم في قانون حمایة البیئة وذلك بالتوسع ضرورة إعادة النظر في بعض صور ا -

في السلوكات الواجب تجریمها مع تدعیمها بعقوبات ردعیة مناسبة مثل حمایة التنوع 

  .البیولوجي والإطار المعیشي وغیرها

ضرورة إعادة النظر في مصادر تمویل صندوق حمایة البیئة وذلك بتوجیه  -

ته، وكذا إعادة النظر في أهدافه ومنها ضرورة استفادة الغرامات المالیة في جرائم البیئة لفائد

الأشخاص المتضررین من التلوث البیئي من تعویض من قبل الصندوق، وهذا في الحالة 

  .التي لا یمكن فیها الحصول على أي تعویض مناسب من مصدر أخر

 ضرورة تعدیل قانون حمایة البیئة بحیث یسمح للجمعیات المهتمة بحمایة البیئة -
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برفع دعاوى مدنیة دون انتظار تفویض من قبل المواطنین المتضررین، وإعطائها كل الحق 

، والسماح للإفراد المتضررین ةفي مراقبة الجهات الإداریة وهذا من شانه تدعیم حمایة البیئ

للقضاء للمطالبة بحقهم في التعویض بناء على قواعد المسؤولیة  اللجوءمن التلوث البیئي 

  .المدنیة

ضرورة اخذ المشرع الجزائري بعینة النص الجنائي في مجال جرائم البیئة خصوصا  -

البحریة منها، وهذا من شانه تعزیز الحمایة الجنائیة للبیئة من خلال عدم ترك الباب للتهرب 

  . من المسؤولیة والمتابعة الجنائیة

صلب  ضرورة النص على الصلح كسبب من أسباب انتفاء الدعوى العمومیة في -

  .ا في الجرائم البیئة البسیطةصقانون حمایة البیئة الجزائري على قرار باقي التشریعات خصو 

 االعمل على تشدید العقوبات الجنائیة وتفضیل العقوبات الجسدیة مع وجوب اقترانه -

في حدود ضیقة وهذا تحقیقا للردع  إلاوالتقلیل من التدابیر الاحترازیة  ،مع العقوبات المالیة

  .لعام والخاص وتعزیزا للحمایة الجنائیة للبیئةا

ضرورة النص على بعض العقوبات الجدید في السیاسة العقابیة والتي من شأنها  -

تعزیز وتفعیل الحمایة الجنائیة للبیئة مثل الغرامة مع الوضع تحت الاختبار وعقوبة الغرامة 

  .المشروطة

ئیة في مجال مكافحة الجریمة إنشاء جهاز متخصص یتولى مهمة الضبطیة القضا -

جل زیادة المعرفة أمن  تدریبیةوضرورة تكوینهم وإعادة  تأهیلهم عن طریق دورات  ،البیئیة

بالمواد والملوثات وكل التقنیات الحدیثة التي تساعد على الحد من جرائم البیئة المستحدثة 

  .والمتطورة

جرائم  البیئة وهذا إنشاء محاكم متخصصة وتكوین قضاة متخصصون للنظر في  -

من شانها التقلیل من الإجراءات وسرعة المحاكمة والفصل في الدعوى، ویجب إن یشارك في 

تكوین هیئتها رجال فنیون وتقنیون مختصون في مجال البیئة وعلى قدر عالي من التأهیل 

  والمعرفة والخبرة العملیة 

من خلال إبرام  لقضائيضرورة تفعیل التعاون الدولي في المجالین ألاتفاقي وا -

ا بین الدول العربیة وتبادل الخبرات الفنیة في هذا المجال، صخصو  وإقلیمیةاتفاقیة دولیة 

من خلال إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة  ،)UNEP(والاستفادة من برنامج الأمم المتحدة 
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والعمل على  وإقامة المؤتمرات والندوات الوطنیة والدولیة في الجامعات لدراسة قضایا البیئة

ووضع أسس لحمایة قانونیة فعالة في  يإیجاد آلیات ووسائل تحد من ظاهرة التلوث البیئ

   .مجال البیئة

  "تمت بعون الله وفضلھ"
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  225................................................................الإسناد المادي: ثانیا

  227...............................................................الإسناد الاتفاقي: ثالثا

  228.....في جرائم البیئة فعل الغیر في جرائم البیئةة عن المسؤولیة الجنائی: الثانيالفرع 

  230.......................................مفهوم المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر: أولا

  232..............................مبررات الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر: ثانیا

  234......................................فعل الغیرالمسؤولیة الجنائیة عن شروط : ثالثا

  237.....................الجزائري في قانون حمایة البیئة تطبیق وموقف المشرع: رابعا

في جرائم البیئة في القانون  المسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباري: الثالثالفرع 

  238...........................................................................الوضعي

  238.......................................................معنى الشخص المعنوي: أولا

  239.................الأسس والمبادئ التي تقوم علیها مسؤولیة الأشخاص المعنویة: ثانیا

  241..................المعنوي النظریات التي قیلت في المسؤولیة الجنائیة للشخص :ثالثا

  243............موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي: رابعا

  244...........العقوبات المقررة للشخص المعنوي في قانون العقوبات الجزائري: خامسا

  246...............تطبیقات المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في جرائم البیئة: سادسا

  247...........والقانونموانع المسؤولیة في جرائم البیئة بین الشریعة : المبحث الثاني

  247..............ائم البیئة في الشریعة الإسلامیةموانع المسؤولیة في جر : المطلب الأول

  247........................................................الأسباب العامة: فرع الأولال

  251.......................................................الأسباب الخاصة:الفرع الثاني

  253.......في جرائم البیئة في القانون الوضعيالجنائیة موانع المسؤولیة : المطلب الثاني

  253........................................................الأسباب العامة: الفرع الأول

  254................................................................الة الضرورةح: أولا

  259..................................................................القوة القاهرة: ثانیا

  262......................................................الأسباب الخاصة: الفرع الثاني

  262............................................................يالترخیص الإدار : أولا

  267..........كمانع من موانع المسؤولیة في جرائم البیئة ونالجهل والغلط في القان: ثانیا
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  271.....................المسؤولیة في جرائم البیئة كسبب من أسباب انتفاء الصلح: ثالثا

  272.......................كمانع من موانع المسؤولیة في جرائم البیئة عدم القصد: رابعا

  272...............والقانونالعقوبات المقررة لجرائم البیئة في الشریعة : المبحث الثالث

  273................العقوبات المقررة لجرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

  273...................................ساس العقاب في الشریعة الإسلامیةأ: الفرع الأول

  275.................................شروط العقوبة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

  275.................في جرائم البیئة ع العقوبات في الشریعة الإسلامیةأنوا: الفرع الثالث

  279.................الوضعي القانونلجرائم البیئة في الجزاءات المقررة : المطلب الثاني

  279...............في القانون الجزائري الجنائیة في جرائم البیئة لجزاءاتا: الفرع الأول

  279.................المقررة لجرائم البیئة في القانون الوضعي الجزائريالعقوبات : أولا

  295...........في جرائم البیئة في القانون الوضعي الجزائري  التدابیر الاحترازیة: ثانیا

  302...............................غیر الجنائیة في جرائم البیئة لجزاءاتا: الفرع الثاني

  303.............................................................الجزاءات المدنیة: أولا

  306............................................................الجزاءات الإداریة: ثانیا

  309............في جرائم البیئةفي القانون الجزائري نظام تشدید العقوبات : الفرع الثالث

  310............................الجزائري في قانون العقوباتنظام تشدید العقوبات : أولا

  311........................................................ن حمایة البیئةیانو في ق: ثانیا

  
  الباب الثالث

  الجوانب الإجرائیة  لجرائم تلویث البیئة
  

  370 - 319.............................نطاق الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة: الفصل الأول

  319..................................الضبطیة القضائیة في جرائم البیئة :المبحث الأول

  320............................الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص العام: المطلب الأول

  321..............................................ضباط الشرطة القضائیة: الفرع الأول

  322.........................ن المكلفین بالضبط القضائيوالموظفی الأعوان: الفرع الثاني

الضبطیة القضائیة ذات الاختصاص الخاص والمحدد في قانون حمایة : المطلب الثاني

  322...............................................................................البیئة
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  324.........................لقضائیة في جرائم البیئةالضبطیة ا سلطات: المبحث الثاني

  324.......................في مجال حمایة البیئة ةالقضائی یةمهام الضبط: المطلب الأول

  325.............................................قبول الشكاوى والتبلیغات: الفرع الأول

  326..............................................................التبلیغ الاختیاري: أولا

  326................................................................يالتبلیغ الوجوب:ثانیا

  327......................................................إجراء التحریات: الفرع الثاني

  328..................................صة بجرائم البیئةخا محاضرتحریر : الفرع الثالث

  328....البیئة جرائمفي مجال  ةالقضائی یةالحمایة القانونیة لأعوان الضبط: المطلب الثاني

  329............في القیام بواجباتهم ةالقضائی یةتجریم  إعاقة أعوان الضبط: الفرع الأول

  329................في الاستعانة بالجهات المختصة ةالقضائی یةحق الضبط: الفرع الثاني

  330..................................الالتزام بالمحافظة على السر المهني: الفرع الثالث

  
 -  334.............................التعاون الوطني والدولي في حمایة البیئة: الفصل الثاني
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  334...............................المعنیة بحمایة البیئة الهیئات الوطنیة: المبحث الأول

  335...................................................الهیئات المركزیة: المطلب الأول

  335...............................الفرع الأول الهیئات المركزیة المختصة بحمایة البیئة

  335.......................................................تالوكالة الوطنیة للنفایا :أولا

  336.....................................................المحافظة الوطنیة للساحل :ثانیا

  337.................................الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة :ثالثا

  337...................ت المركزیة الاستشاریة في مجال حمایة البیئةالهیئا: الفرع الثاني

  338.......................................المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: أولا

  339.......................................المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة: ثانیا

  341.......................................ي للغابات وحمایة الطبیعةالمجلس الوطن: ثالثا

  342...............................الهیئات المحلیة في مجال حمایة البیئة :المطلب الثاني

  342...........................................دور البلدیة في حمایة البیئة: الفرع الأول

  345...........................................ر الولایة في حمایة البیئةدو : الفرع الثاني
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  348..............................ال حمایة البیئةجالتعاون الدولي في م: بحث الثانيالم

  349..............................التعاون الاتفاقي الدولي في حمایة البیئة: المطلب الأول

  349..........................أهم المؤتمرات الدولیة في مجال حمایة البیئة: الفرع الأول

  349..............................................................مؤتمر ستوكهولم: أولا

  351................................................................مؤتمر نیروبي: ثانیا

  352.......................................................دي جانیرو ر ریومؤتم: ثالثا

  355................................................................اتفاقیة كیوتن: رابعا

  357..............................................................مؤتمر باریس: خامسا

  359................................دور المنظمات الدولیة في حمایة البیئة: نيالفرع الثا

  359............................................دور الأمم المتحدة في حمایة البیئة: أولا

  363.......................................دور المنظمات الإقلیمیة في حمایة البیئة: ثانیا

  365.............................التعاون القضائي الدولي في حمایة البیئة: ب الثانيالمطل

  366......................................................تبادل المعلومات: الفرع الأول

  367...........................المساعدة القضائیة الدولیة في المواد الجنائیة: الفرع الثاني

  367..............................................................تبادل المعلومات: أولا

  367...............................................................نقل الإجراءات :ثانیا

  368..................................................تبادل الإنابة القضائیة الدولیة: ثالثا

  
  379 -  371.....................................................................الخاتمة

  403 - 380.................................................................قائمة المراجع
  414 - 404......................................................................الفھرس

  



  قائمة المراجع
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  :المـراجعو المصادر  قائــــمة
I – قائمة المصادر:  

  :الكتب السماویة/ أولا 

  القرآن الكـریم  - 01

  :القوانین/ ثانیا 

 ،09العدد ،الجریدة الرسمیة ،28/02/1989المؤرخ في  1989دستور الجزائر  - 01

  .01/03/1989 الصادرة بتاریخ

  ، 1996 نوفمبر 28الصادر بموجب استفتاء  1996دستور  - 02

، المعـــدل والمـــتمم لقـــانون الإجـــراءات 2006دیســـمبر  20المـــؤرخ فـــي  22 – 06قـــانون رقـــم  - 03

  .2006دیسمبر  24، المؤرخة في 84الجزائیة، الجریدة الرسمیة رقم 

، العقوبـــات، المعـــدل والمـــتمم لقـــانون 2006دیســـمبر  20المـــؤرخ فـــي  23 – 06قـــانون رقـــم  - 04

  .2006دیسمبر  24لمؤرخة في ، ا84الجریدة الرسمیة رقم 

الجریدة  ،المتضمن رخصة البناء والتجزئة ،06/02/1982المؤرخ في  82/02قانون  - 05

  .09/02/1982الصادرة في ،06العدد  ،الرسمیة

 ،الجریدة الرسمیة ،المتضمن حمایة البیئة ،05/02/1983المؤرخ قي   83/03قانون  -  06

  .08/02/1983الصادرة في  06العدد 

الجریدة ، المتضمن النظام العام للغابات ،23/06/1984المؤرخ في  84/12قانون  - 07

  .26/27/1984الصادرة في ، 26العدد  ،الرسمیة

الجریدة  ،التضمن قانون الصحة وترقیتها ،15/02/1985المؤرخ في  85/05قانون  - 08

  .17/02/1985الصادرة ، 08العدد  ،الرسمیة

لجریدة ا، التضمن التهیئة العمرانیة، 24/11/1987في  المؤرخ 87/03انون ق - 09

  .27/11/1987الصادرة ، 05العدد، الرسمیة

الجریدة ،المتضمن حمایة الصحة النباتیة، 01/08/1987المؤرخ في  87/17انون ق - 10

  .05/08/1989الصادرة في  ،32العدد  ،الرسمیة

الجریدة ، یة المستهلكالمتضمن حما ،07/02/1989المؤرخ في  89/02قانون  - 11

  .09/02/1989الصادرة في ، 32العدد ، الرسمیة

، الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون الولایة ،07/04/1990المؤرخ في  90/09قانون  - 12

  .11/04/1990الصادرة في  ،15العدد 
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، الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون البلدیة، 07/04/1990المؤرخ في  90/08انون ق - 13

  .11/04/1990الصادرة في  ،15عدد ال

الجریدة ، المتضمن التهیئة والتعمیر ،01/12/1990المؤرخ في  90/29قانون  - 14

  .02/12/1990الصادرة في  ،52العدد  ،الرسمیة

المتضمن  ،84/12المعدل والمتمم لقانون  ،02/12/1991المؤرخ في  91/20قانون  -  15

  .1991لسنة  ،62العدد  ،میةالجریدة الرس ،النظام العام للغابات

 ،الجریدة الرسمیة، المتضمن قانون المالیة 18/12/1991المؤرخ في  91/25قانون  – 16

  .20/12/1991الصادرة في  ،65العدد 

الجریدة ، المتعلق بحمایة التراث الثقافي ،15/06/1998المؤرخ في  98/04قانون  - 17

  .2002الصادرة في  ،44العدد  ،الرسمیة

 ،الجریدة الرسمیة، المتعلق بقانون الناجم ،03/07/2002المؤرخ في  01/10قانون  -  18

  .2001لسنة  ،35العدد 

  ،المتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات ،03/07/2001المؤرخ في  01/11قانون  - 19

  .2001سنة  ،36العدد  ،الجریدة  الرسمیة

 ،ق بتوجیه النقل البرى وتنظیمهالمتعل ،07/08/2001المؤرخ في  0113قانون  - 20

  .2001لسنة  ،44العدد  ،سمیةر الجریدة ال

 ،زلتهاإ علق بتسییر النفایات ومراقبتها و المت ،12/12/2001المؤرخ في  01/19قانون  - 21

  .2001لسنة  ،77 العدد ،الجریدة الرسمیة

، ه المستدامةتهیئة الإقلیم وتنمیتالمتعلق ب ،12/12/2001المؤرخ في  01/20قانون  - 22

  .2001لسنة  ،77العدد  ،الجریدة الرسمیة

  .2002المتضمن قانون المالیة لسنة  01/21قانون  - 23

الجریدة ، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه ،08/05/2002المؤرخ في  02/02قانون  - 24

  .2002لسنة  ،10العدد  ،الرسمیة

بشروط إنشاء المدن الجدیدة المتعلق  ،08/05/2002المؤرخ في  02/08قانون  - 25

  .2002لسنة ، 34العدد  ،الجریدة الرسمیة، وتهیئتها

، تعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحةالم ،17/02/2003المؤرخ في  03/01قانون  - 26
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  .2003لسنة ، 11 العدد ،الجریدة الرسمیة

 للاستعمالالمتعلق بتحدید القواعد العامة  ،17/02/2003المؤرخ في  03/02قانون  - 27

  .2003لسنة ، 11العدد  ،الجریدة الرسمیة ،الاستغلال السیاحیین للشواطئو 

بمناطق التوسع المواقع المتعلق  ،17/02/2003المؤرخ في  03/03قانون  - 28

  .2003 لسنة ،11 العدد ،الجریدة الرسمیة ،والسیاحیة

في إطار التنمیة  المتعلق بحمایة البیئة ،19/07/2003المؤرخ في  03/10قانون  - 29

  .2003لسنة  ،43العدد  ،الجریدة الرسمیة ،المستدامة

العدد  ،الجریدة الرسمیة ،المتعلق بالصید ،14/08/2004المؤرخ في  04/07قانون  - 30

  .2004لسنة ، 15

 ،المتضمن قانون المیاه الجریدة الرسمیة ،04/08/2005المؤرخ في  05/12قانون  -  31

  .2005لسنة  ،60العدد 

  :المراسیم / ثالثا    

  :المراسیم الرئاسیة - أ

المتضمن مصادقة الجزائر على  ،11/09/1963المؤرخ في  63/344لمرسوم  - 01

العدد  ،الجریدة الرسمیة ،وث میاه البحر بالمواد البترولیةالاتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة تل

  .14/09/1963الصادرة بتاریخ  ،66

المتضمن المصادقة على اتفاقیة الأمم  ،22/01/1996ؤرخ في الم 95/53المرسوم  - 02

 .24/01/1996الصادرة بتاریخ  ،06العدد  ،الجریدة الرسمیة ،المتحدة لقانون البحار

المتضمن المصادقة على البرتوكول  ،17/01/1981المؤرخ في  81/02المرسوم  - 03

 رمي النفایات من السفن الخاص بحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث الناشئ عن

 .1981لسنة  ،01العدد  ،الجریدة الرسمیة ،الطائراتو 

المتضمن المصادقة على البرتوكول  ،17/01/1981المؤرخ  81/03المرسوم  - 04

الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبیض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى 

 .1981لسنة  ،01العدد  ،ةالجریدة الرسمی ،في الحالات الطارئة

المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة  ،16/05/1998المؤرخ في  89/158المرسوم  - 05

 .1998لسنة  ،بازل المتعلقة بالتحكم بنقل النفایات

المتضمن التصدیق على الاتفاقیة  ،10/10/2004المؤرخ في  04/226المرسوم  - 06
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المحررة بلندن بتاریخ  ،1998لسنة  ،التلوث الزیتيالدولیة للاستعداد والتصدي في میدان 

30/12/1990.  

  :التنفیذیة المراسیم - ب

الجریدة ، المتضمن حمایة السواحل ،04/03/1963المؤرخ في  63/73المرسوم  -  01

  .04/03/1963الصادرة  ،13العدد  ،الرسمیة

، طنیة للمیاهلمتضمن إنشاء لجنة و ا ،24/27/1963المؤرخ في  63/266المرسوم  - 02

  .30/07/1963الصادرة بتاریخ  ،52العدد  ،الجریدة الرسمیة

المتضمن إنشاء المجلس الوطني  ،12/07/1974المؤرخ في  74/156المرسوم  - 03

  .23/07/1974الصادرة بتاریخ  ،59 العدد ،الجریدة الرسمیة ،للبیئة

المجلس الشعبي  المتضمن صلاحیات ،13/10/1981المؤرخ في  81/276المرسوم  - 04

  .1981لسنة، 41العدد  ،الجریدة الرسمیة ،البلدي فیما یخص الطرق والنظافة والطمأنینة

 ،المحدد لكیفیات تطبیق رخصة البناء ،09/10/1982المؤرخ في  82/304المرسوم  - 05

  .1982الصادرة بتاریخ  ،41العدد  ،الجریدة الرسمیة

المتضمن شروط تنظیف وإزالة  ،15/12/1984المؤرخ في  84/378المرسوم  - 06

الصادرة بتاریخ  ،66العدد  ،الجریدة الرسمیة ،ومعالجة النفایات الصلبة الحضریة

16/12/1984.  

المحدد لشروط وتنظیم التدخلات  ،25/08/1985المؤرخ في  85/231المرسوم  - 07

صادرة بتاریخ ال ،36 العدد ،الجریدة الرسمیة، تنفیذها عند وقوع الكوارثو  والإسعافات

28/08/1985.  

الصادرة ، 15 العدد ،الجریدة الرسمیة ،المتعلق بالتهیئة العمرانیة 03/ 87المرسوم  - 08

  .27/11/1987 بتاریخ

 ،المتضمن تنظیم المنشات المصنفة ،26/07/1988المؤرخ في  88/149المرسوم  - 09

  .27/07/1988الصادرة بتاریخ  ،30 العدد ،الجریدة الرسمیة

المتضمن تنظیم رمي النفایات ، 10/07/1993المؤرخ في  93/160 المرسوم – 10

الصادرة بتاریخ  ،46العدد  ،الجریدة الرسمیة ،الصناعیة السائلة في الأوساط الطبیعیة

14/07/1993.  
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المتضمن إلقاء الزیوت والشحوم في  ،10/07/1993المؤرخ في  93/161المرسوم  -  11

  .14/07/1993الصادرة بتاریخ  ،46العدد  ،دة الرسمیةالجری ،الأوساط الطبیعیة

المتضمن شروط وكیفیات استرداد  ،10/07/1993المؤرخ في  93/162المرسوم  - 12

  .14/07/1993الصادرة بتاریخ   ،46 العدد ،الجریدة الرسمیة ،معالجتهاو  الزیوت المستعملة

عیة المطلوبة لمیاه المحدد النو  ،10/07/1993المؤرخ في  93/164المرسوم  -  13

  .14/07/1993الصادرة بتاریخ  ،64 العدد ،الجریدة الرسمیة ،الاستحمام

 ،المتضمن إنشاء سلك الشرطة البلدیة ،22/09/1993المؤرخ في  93/207المرسوم  - 14

  .26/09/1993الصادرة بتاریخ  ،الجریدة الرسمیة

قانون الأساسي لسلك المتضمن ال ،27/09/1993المؤرخ في  93/218المرسوم  - 15

  .06/10/1993الصادرة بتاریخ ، 63العدد  ،الجریدة الرسمیة ،شرطة البلدیة

المتضمن تنظیم مكافحة تلوث البحر  ،17/09/1994المؤرخ في  94/279المرسوم  - 16

  .1994لسنة ، 59 العدد ،الجریدة الرسمیة ،وإحداث مخططات استعجالیة لذلك

المتضمن إنشاء المفتشیات للبیئة على  ،27/01/1996ي المؤرخ ف 96/60المرسوم  - 17

  .28/01/1996الصادرةبتاریخ ، 07 العدد ،الجریدة الرسمیة ،مستوى الولایات

المتعلق بتأهیل مفتشي البیئة لتمثیل  ،12/09/1998المؤرخ في  276/98المرسوم  - 18

  .13/09/1998یخ الصادرة بتار  ،68 العدد ،الجریدة الرسمیة ،الإدارة أمام العدالة

 93/165المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  0/04/200المؤرخ في  00/73المرسوم  - 19

المنظم لإفراز الدخان والغاز والغبار والرائح والجسیمات الصلبة  10/07/1993المؤرخ في

  .2000لسنة  ،18 العدد ،الجریدة الرسمیة ،في الجو

المحدد للنظام العام لاستغلال المواني  ،06/01/2001المؤرخ في  02/01المرسوم  - 20

  .2001لسنة ، 1 العدد ،الجریدة الرسمیة ،وأمنها

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  ،20/05/2002المؤرخ في  02/175المرسوم  - 21

  .2002لسنة ، 37العدد  ،الجریدة الرسمیة ،للنفایات وتنظیمها وعملها

  :الأوامـــر -ج 

 ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،08/06/1966ادرة بتاریخ الص 66/154الأمر  - 01

  .09/06/1966الصادرة بتاریخ ، 47 العدد ،الجریدة الرسمیة
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 ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة ،08/06/1966الصادرة بتاریخ  66/54الأمر  -  02

  .09/06/1966الصادرة بتاریخ ، 47 العدد ،الجریدة الرسمیة

 ،الجریدة الرسمیة ،المتعلق بإنشاء الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات ،74/26الأمر  - 03

  .05/03/1974الصادرة بتاریخ ، 19العدد 

الجریدة  ،المتضمن القانون المدني ،26/90/1975الصادرة بتاریخ 75/58مرالأ - 04

  .30/09/1975الصادرة بتاریخ ، الرسمیة

الجریدة  ،المتضمن  القانون البحري ،23/10/1976الصادرة بتاریخ  76/80مرالأ -  05

  .10/04/1977الصادرة بتاریخ ، 29 العدد ،الرسمیة

المتضمن المصادقة على اتفاقیة ریودى   ،21/01/1995المؤرخ في  03/95الأمر  -  06

  .14/06/1995الصادرة بتاریخ  ،32 العدد ،الجریدة الرسمیة، جانیرو

المتضمن تعدیل وإتمام القانون رقم  ،15/06/1996الصادرة بتاریخ  96/13الأمر  -  07

دد الع ،الجریدة الرسمیة ،المتضمن قانون المیاه ،16/07/1983الصادرة بتاریخ  ،83/17

  .16/06/1996الصادرة بتاریخ  ،37

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  ،2004نوفمبر  10الصادرة بتاریخ  04/14الأمر  - 08

  .الجزائیة

  

II –  المراجع قائمة:  
  :الكتب  باللغة العربیة /أولا 

01 
 

 .1993دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،شرح الزرقاني على الموطأ ،الزرقاني -

معنى الجریمة في الشریعة الإسلامیة ومصادر  ابن جبیر محمد بن إبراهیم، - 02

 .1984، ، الریاضالتشریع الجنائي -التشریع الإسلامي 

لثاني، دار الجزء ا ،رة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكامتبص، ابن فرحون - 03

 .هـ1301،الكتب العلمیة، بیروت

 .دار الكتاب العربي، بیروت، دون تاریخ نشر ،المغني ،ابن قدامة - 04

الجزء الرابع،  ،الشرح الكبیر على مختصر الخلیل ،أبي البركات سید أحمد الدردیر - 05

 .س ند دار الفكر، بیروت، 
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 دار الجیل ودار الفتح للإعلام العربي، الجزء الأول، ،فقه السنة ،السید سابق - 06

 .بیروت، د سنة نشر

دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،الأحكام السلطانیة، الغراء أبو یعلي محمد بن الحسین - 07

1982. 

دار الغرب   ،12، الجزء الذخیرة ،شهاب الدین احمد بن إدریس القرافي القرافي، - 08

 .1994 الإسلامي، بیروت،

 ، الجزء الأول، دار الأحیاء التراث العالمي، بیروت،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي - 09

1985. 

 دار النهضة العربیة، :القاهرة، الجدید في الإثبات الجنائي ،أبو العلا النمر - 10

2002. 

مصر  ،ء الأول، المطبعة الأمیریةالجز  ،المستصفى ،أبو حامد محمد الغزالي - 11

 .هـ1322

 .س ن د .جامعة القاهرة ،أصول الفقه ،أبو زهرة محمد - 12

الإحكام في الأحكام في أصول  ،أبو محمد على بن أحمد سعید بن حزم الأندلسي - 13

 ، 1984،الجزء الخامس، دار الحدیث، القاهرة، حكامالأ

 ، الطبعة الثانیة،ب الجلیل على مختصر الخلیلمواه ،أبي عبد االله محمد الحطاب - 14

 .1987دار الفكر، القاهرة،

، دار شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات،القسم العام ،أحمد شوقي أبو خطوة - 15

 .2004النهضة العربیة، 

، الحمایة الجنائیة لحق الشخص المعنوي في الشرف والاعتبار ،أحمد عبد الظاهر - 16

 .2005 ،القاهرة العربیة، دار النهضة

قانون حمایة البیئة الإسلامي مقارن بالقوانین  ،أحمد عبد الكریم سلامة - 17

 .1996، ن، القاهرةد  ،دالوضعیة

،الدار العربیة للنشر والتوزیع، التشریعات البیئیة ،أحمد عبد الوهاب عبد الجواد - 18

 .1995 القاهرة،

 .1988، القاهرة دار النهضة العربیة، ،مالیةالجرائم ال ،أحمد عوض بلال - 19
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